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تقدديم 
بدأت مجلة الحقوق منذ العام الفائت تطابق ما بين تاريخ العدد وتاريخ 
الصدور 3 ولكن ثم مطابقة أخرى بقيت واجبة 5 


فقد بدأت هذه المحلة فى سنها الأولى بالصدور فى أربعة أعداد «تفرقة 
سنوياً . ثم اضطرها ضغط المصروفات وقلة التوزيع المحتوم نحلة لها مثل 
هذا الطابع الأكاديمى امحض إلى الاكتفاء بالصدور مرتين ف العام . ولكنها 
ظلت متمسكة بالصيغة الأولى بحيث كا نكل مجلد يشير إلى ضمه عددين معاً. 


وإذا كان هذا المسلك ما ييرره من ارتقاب العودة إلى الصدور ى 
أربعة أعداد متغرقة فى السنة » فن الأفضل مع ذلك ف انتظار الظروف 
المواتية لتحّيق هذا الأمل - العمل على مطابقة الواقع . ولذلك تبدأ المحلة 
من هذا العام الخامس عشر الصدور سنوياً ى عددين اثنين ٠‏ مواصلة 
لسر قدياً فى سبيل نشر الفقه القانونى الرفيع علا يعنها الكم بقدر ما تحرص 
على الكيف . 
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الجديد فى عقد التحكيم واجراءاته 
عقتضى قانون المرافعات رقم ١‏ لسئة 19154 
الاستاذ الدكتور أحمد آبو الوفا 

: مقدمة‎ - ١ 

الجديد فى عقد التحكم واجراءاته عقتضى قانون المرافعات رقم “1 لسنة 1554 
ليس مجديد علينا » فقدكان هو ما انتهينا اليه من دراستنا السابقة التحكمم (1). 

ولعل أم مستحدثات القانون الجديد فى باب التحك كم هو النص على 
وجوب تعيين اشخاص امحكين فى الاتفاق على ب 5 0 اتفاق مستقل 


)م 000 منه) ٠‏ والنص بالتالى على أن أحكام المحكين لا تقبل الطعن 
فها بالاستئناف 9 له). 


وجاء فى المذكرة التفسسرية للقانون لتمرير ما تقدم «... ان الثقة فى حسن 
تقدير المحكم ونى حن عدالته هى نى الأصل مبعث الاتفاق على التحكي» . 

وقلنا من قبل () « حقيقة المقصود من التحكم الاستغناء به عن الالتجاء 
إلى القضاء . وكثيراً ما تكون الثقة ى حسن تقدير النحكم وفى حسن عدالته 
هى مبعث الاتفاق على التحكم : ومن هذا الاتفاق ينبثق الحكم . لهذا يكون 
من المغالاة فى السك بالشكليات : بل نقول من المغالاة ى تحقيق ضمانات 
الحصوم أن يكون حكم امحكم قابلا للطعن . ومن الغريب أن يجيز المشرع 
التحكم ٠‏ ثم ييز استئناف حكم الحكم أما م المحاكم ء وتأخذ بعدئق 
الاجراءات سبيلها إلى طبقات المحاكم الختلفة ما تكون قد بدأت بالتحكم 
بقصد تفادى السير ىْ ى هذه الاجراءات واختصارها ١‏ 


(1) انظر كناب التحكيم بالقضاء وبالصلح للدكتور احد أبو الوفا سئة 15574 
)2( المرجع المتقدم رقم ١١6‏ ص *0“ وس5.؟ . 


وللأسباب المتقدمة نص القانون الجديد أيضاً على أن امحككين يصدر ون حكلهم 
غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا مانص عليه ى باب التحكم (21. (م” ٠‏ 1/9). 

وقلنا أيضاً من قبل (؟) 79) « انه لما كانت المادة 417٠‏ ( من القانون السابق ) 
تنص على أنه لا بنقضى النحكم بموت أحد الحصوم إذا كان ورثته جيعاً 
راشدين واعا عتد الميعاد المضروب لحكم امحكين ثلاثين وما 3 وكان هذا 
النص ا ا و من القانون الفرانتى” محل نقد لانه يقرر 
امتداد الميعاد ثلاثين بو مآ وقد لا تكفى هذه المدة لاصدار الحكم لأنه يتعين 
أولا تنظ. ع أمر الثركة والفصل ى كل نزاع يتعلق بتحديد ورثة المتوى 
رقد طرق أمد التزاع فى هذا الصدد » كا أن هذا النص لم يتناول حالة 
فقد أهلية الحصوم فيكون من الأوفق النص على أن الحصومة تنقطع أمام 

لقيام سبب من أسباب انقطاعها المقررة فى القانون 2 على أن .. رتب 
9 الانتقطاع أثره المقرر قانوتاً فى وقف المواعيد وبطلان الاجراءات 
الى تحدث أثناء الانتقطاع لمصلحة من قام به سببه » . 

وجاءت هذه العبارة المتقدمة بذاما : فى المذكرة التفسيرية للمادة 854٠ه‏ 

من القانون الجديد الى تنص على أن « الخصومة أمام الحكم تنقطع إذا قام 
سبب من أسباب انقطاع الحصوءة المقررة فى هذا القانون . ويبرتب على 
هذا الانقطاع الآثار ار فى هذا القانون» . 


وقلنا أيضاً انه نبجب النص صراحة على أن تنفيذ الحكم يقف بقوة 
القانون بمجرد رفع الدعوى ببطلانه (©) . وجاءت المادة «1ه/؟ هن القانون 
الجديد تنص على أنه ويئرتب على رقع الدعوئ ببطلان حكم المحكين وقف 
تفيذه ما لم تقض المحكة باستغراز هذا التنفيذ» . 


. للمرجع الابق رقم مه‎ )١( 
. 907 المرجع الابق رقم 8١٠اا ص‎ (20 
انظظر فى موصوع التحكيم على درجة الخصوس‎ )>( 
حلمم عتمعل ص عمتفاصمامك عودعاتطمد'.1 : لمفمعم8 لعطالك‎ 1937 
عممعتطعةل عمغتتهم د عواء8 اء عوتدعمدء) عممعلتصود فيز عل اأعبمع 1 : معمع.1 مولا‎ 


.1937 عصعامذ عتمعل حص لمععصصم نه لتحك عمد مائطعة'! عل غاند1 : معزم8ه مدعل 
.(1946 - - 1945) عودمائطعة'.1 : عاادظ 1 


(:) رقم ها ص 805 من امرجم التقدم . 


وفها يلى دراسة لا تقدم » أو بعبارة أدق ٠‏ استككال لدراسة سابقة 
وه النصوص المستحدثة . وليست هذه الدراسة هى الأولى للتحكم 
بعد العمل بالقانون الجديد ٠ )١(‏ فقد تقدم الزميل الدكتور ابراهم نجيب 
سعد إلى جامعة باريس برسالة قيمة ى «حكم امحكي علماتطعة عممعادعة مآ ؟ 
تناوات دراسة هذا ا موضوع فى كل من القانون الفرسبى والمصرى 
السابق والجديد . ونال مما الدكنوراه بتقدير «جيد جدأ» 9) . 

ولتقد سعى الدكتور ابراهم نجيب سعد هو الآخر من جانبه إلى محاولة 
تنقية نظام التحكم من الشوائب الى تعوق المقصود منه . وانهى فى رمسالته 
إلى تأبيد القانون الجديد نى بعض مما تقدم . 


وبعبارة تفصيلية ٠.‏ تناولت الرسالة ‏ فى نطاق موضوعها وثى حدوده - 
التعريف بتكم دون الاعتداد بالمبادىء التقليدية ومحاولة ربطه بالعقد 
أو بالمكم القضاق ٠‏ وإئنا بالنظر إلى الهدف الذى يرى اليه الخصوم من ولوجه 
وهو السعى إلى العدالة على أسس تختلف عن المفهوم التقليدى للعدالة أمام 
النحاكم . وبذلك ينتهى التحكم إلى كونه أداة خاصة لتطبيق قواعد خاصة 
يتحةّق من ورالها الهدف الذى يسعى الخصوم للوصول اليه . ومن هنا تبدو 
بوضوح الطبيعة الخاصة لنظام التحكم . ويبدو بوضوح مدئ تأثير العنصر 
التعاقدى (مشار طة التحكم ) على حكم امحكم . فالدعوى بطاب بطلان 
لكر تصل فق مجموعها نحالاات تعيب عقد التحكم . وهى مبذا الوصف 

٠. 0‏ . 5 
تثر الشلك فى الصفة الّضائية ل ٠.‏ ثما يرر وقف تنفيذه مجرد 
رفعها . وهى أيضاً - وبالوصف المتقدم - تكفى وحدها كوسيلة للتظام 
من الحدكم . (وهذا ما انتهى اليه قانون المرافعات المصرى الجديد) . 

وما تقدم ينضح أن حكم الحكم لا يعد جرد أثر من آثار التعاقد ٠‏ كا أنه من 
العسير اعتباره كا قضائياً عا . وانما هو عمل قضانى اعصمهنءن0سزعهم ذو 
طبيعة خداصة . ولا بمكن فهمه الا نى ضوء ارتباطه بنظام التحكم فى مجموعة . 


)١(‏ مم مراعاة الدراسة السريءة للموضوع فى كتاب التعليق على نصوص فانون 
المراقمات اجديد للاؤلف . 


(؟) فى 4 يويه 1١939‏ ء وهذه الرسالة م طبع بعد . 


وبعبارة أخرى » حكم المحكم هو عمل قضائى من نوع خاص لأنه 
لا يصدر عن السلطة القضائية » ولأنه لا تتبع بصدده الاجراءات القضائية 
لمتبعة أمام احا كم » ولأنه لاايصدر فى ذات الشكل المقرر للأحكام القضائية » 
ولأنه من ناحية أخرى » قد لا تطبق بصدده قواعد القانون التقليدية المقننه 
وإنما يرجع فى صدده إلى العرف والعدالة 20 . 


: تعيين شخص المحكم عنصر جوهرى فى عقد الحكم‎ - ١ 

تنص المادة ١‏ / ؟ على أنه امع مراعاة ما تقضى به القواندن ا لخاصة جب 
تعيين اشخاص الحكمين فى الاتفاق على التحكم أو فى اتفاق مستقل». (ولقد 
وجب القانون الجديك اتفاق ا خصوم على شخص الحكمء » لأن الاتفاق على 
التحكم يقوم أساساً ومبعثه الثقة فى حسن تقدير امحكم وفى حسن عدالته . 


ويستوى أن يتم الاتفاق على شخص الحكم فى صلب عقد التحكم 
- شرط أو مشارطة ‏ أو يتم فى اتفاق مستقل . ويستوى أن يكون هذا الاتفاق 
المستقل سابقاً للعقد أو 7 

والجدير بالذكر أن القانون السابق الذنى كان يوجب فى التحكم 
بالصلح ذكر حميع أسماء امحكمين المصالحين فى صلب العقد وإلا كان باطلا 
كان بجيز اتفاق الخحصوم على المحكين المصالحين فى عقد مستقل بشرط 
أن يكونٍ هذا العقد سابقاً عإ لى عقد التحكم (م 4 من القانون السابق ) . 
وذلك حى يتحقق القانون 59 من أن 0 الحكين المصالحين كانت 
واضحة جلية فى أذهان الحصوم م قبل الاتفاق على التحكم . وان هذه الأسماء 

هى الى أوحت الهم بالثقة فى اجراء التحكم بالصاح 9) . 


ولقد أحسن القانون الجديد يعدم م النص على ترتيب زمى بين الاتفاق 


على التحكم والاتفاق على شخص امحكم ؟ فن الجائز أن با مع أو أن يتم 
هذا قبل ذاك أو بعدة . 


. الرجم السابق‎ )١( 
8 
.154 وص‎ ١5 التحكيم بالقضاء وبالصلح رقم لاا ص‎ 49 


وبحب أن يثبت بالكتابة اتفاق الحصوم على شخص المحكم وذلك عملا 
بالمادة 5/680١‏ الى تنص على أنه لا يثبت التحكم إلا بالكتابة » فالكتابة 
لازمة بالنسبة إلى كل عنصر من العناصر المكونة للاتفاق 0١‏ . وإتما إذا 
حضر خصم جلسة تحكم محكم اختاره الخصم الآخر وحده » وتكلم الخصم 
فى الموضوع فى الجلسة فانه يكون بذاك قد قبل اختيار ذلك الحكم 0 

وبداهة من الجائز ائبات موافقة الحصم على شخص المحكم بالاقرار 
أو بتوجيه اين الحاسمة » لأن كل ما يتطلبه القانون أن يكون الاتفاق 
على اتحكم على شخص امحكم ثابتاً بصورة لا تقبل الشك ٠‏ فالكتابة 
شرط لاثبات العقد لا لوجوده 9) . 


وإذا اتفق فى عقد تحكم على ثلاثة حكن وم اختيار أحدم فقط 2 
وحضر الخصوم أمامه جلسة التحكم . فان هذا يعتبر عثابة تعديل لعقد 
التحكم والاكتفاء عحكم واحد : 

وإنما إذا اتفق على ثلاثة حكن ٠‏ وثم اختيار اثنان مهم فقط » وحضر 
الحصوم أمامهما جلسات التحكم فان هذا لا يصحح البطلان المنصوص 
عنه فى المادة 5/007 الى توجب عند تعدد المحكان أن يكون عددهم 
وترا (:) . ولابد ‏ حى ينفذ عقد التحكم من اختيار امحكم اثالث . 


ومن الجائز اتماق الحصوم على مخويل شخص معين باسمه أو بصفته 
اختيار الحكم أو المحكان . 


١8# المجموعة الرسمية *"# ص‎ ١91 فبراير‎ ١١ أنظر استئناف اسيوط‎ )١( 


)١(‏ أنظلر برنار رقم 85 وكاريه وشوقفو 4 رقم 9075م وجارسونية م 
رقم 541 - وراجم بالنسبة الى التحكيم بالصلح فى ظل القانون السايق تقض "١‏ ديسمير 
؛*ول الحاماه ١‏ س وك١١‏ . 


() الفريد برنلر س ٠ه‏ 8©معمة اهلا رقم ٠ه‏ وما أشار اليه من احكام ومراجم . 
(4) نقض ٠١‏ دسمير 4+و١ا‏ الطاماء ١‏ س 9ك١١‏ 


كذلك من الجائز تعيين امحكم بصفنه إذا كانت هذه الصفة تصلح 
لتحديد شخص معين بذاته . 


وبناء على ما تقدم لايوجد نحكم ولو لم يكن امحكم مفوضاً بالصلح إنلم 
يتفق يتفق الحصوم على شخص المحكم » ولاقيمة لعقد نحكم لا يتفق الحصوم 
فيه أو فى ورقة لاحقة أو سابقة على اسمه ء فالعقد لا يتفد فى هذا الصدد . 


وتوحى الفقرة الثالثة من المادة 0٠07‏ بأن التعاقد على التحكم قد يتم على 
مرحلتين » المرحلة الأولى هى الاتفاق على حسم النزاع بالتحكم » والمرحلة 
الثانية هى الاتفاق على شخص المحكم : 

وينور الحلاف حول الطبيعة القانونية للاتفاق فى مرحلته الأونى » وفها 
إذا كان يتير ملزما للطرفين : بحيث يتعين علهما اتمامه بالاتفاق على شخص 
انحكم أم أن كلا منبما تملك التحلل منه . وفى الفرض الأول يلتم الل 
بالتزامه بالتعويض فضلا عن جواز توقيع غرامة لمديدية عليه حبى يقوم 


بتنفيذ ما التّم به عيناً . 
وقد يقال ان الاتفاق على التحكم دون الاتفاق على شخص لمكم يعتدر 
عقداً معلقاً على شرط واقف لأن هذا الشرط . وإن كان شرطً إرادي 


متروك لمطلق ارادة الملتزم إلا أنه يتصل بعقد مازم للجانبين ٠‏ إذا اتفق 
الطرفان على شخص المحكم تحقق الشرط بأثر فورى . 

وقد يقال أيضاً فى تكييف عقد التحكم الذى لا يتفق بصدده على شخص 
امحكم انه يعر قابلا للابطال ( أئ باطلا بطلاناً نسبياً ) » وان الاتفاق 
بعدئذ على شخص احكم يزيل هذا البطلان . وقد قيل فعلا ثى فرنسا ان 
شرط التحك بم يكون باطلا بطلاناً نسبياً لعدم تضمنه موضوع النزاع واسماء 
كين وقنا 8 تتفى به عانم اده 10:1 من لاقرن ارانتات الفرنين + 


وان شرط التحكم ينشى ء التزاما بعمل ومن ثم لا مكن اجبار المتعاقد 
على تنفيذ ما النَزم به واختيار المحكمين عملا بالمادة ٠٠١5‏ المتقدمة . وان هذا 


4 


البطلان النسبى يزول (بغبر أثر رجعى ) إذا ثم تنفيذ الشرط اختياراً » أو 
تم قبول الشرط بعد قيام الخلاف 0© . 


وحكم - فى ظل القانون السابق الذى يوجب فى التحكم بالصلح 
أن يكون عدد المحكمين وتراً . وان تعين اسماء المحكين فى المشارطة أو فى 
عقد سابق عاها عملا بالمادة 817 والمادة 4175 منه ‏ ان البطلان الناشىء 
عن مخالفة ذلك هو بطلان من النظام العام 9) , 


وى نظرنا ان محل عقد التحكم قد أصبح ممقتضى قانون المرافعات 
الجديد هو الاتفاق على حسم التزاع بواسطة محكم معين بشخصه(). ولم يعد 
هذا امحل مجرد اتفاق الخصوم على طرحه على محكم دون الحكمة امختصة 
يا ا ب 
التحكم أو نى عقد مستقل لا نكون أمام عقد نتحكم بسبب تخلف محله 
واتفاكه » فيكون التحكم باطلا بطلا مطلق ٠‏ وقد يعد معدوماً ثى ر 
آخر . ومثل ذلك مثل عقد بيع يفتقر إلى محله . 


واذن . وأيا كان الرأى ف صدد تكييف عقد التحكم الذى لا يتفق 
فيه على شخص الحكم ٠‏ فان التحكم لا ينفذ - ولا تثرتب آثاره الامجابية 
أو ره اللبى بامتاع افكة الخصة أصلا بنظر النزاع عن نظره - الا باتفاق 
الحصوم على شخص الحكم . 


(1) راجع نقض فرنسى فى 59 يناير 1945 ذالوز ١9457‏ ص 555 واحكام النقض 
الاخرى والمراجم المشار !ليها فى كناب التحكيم س 15 . 

(؟) نقض ٠٠‏ ديمير ١9:‏ اغاماه ه١١‏ ص ١8٠‏ والاحكام العديدة المثار إليها 
فى فى امرحم السابق رقم +7 ص ١55‏ ومايليها والاحكام المثار إلمها فيه ٠‏ 

(©) إذا اتفق على النحكيم في الحارج فى حالة يجوز فيها ذلك طبقاً للقانون المصرى 0 ورفم 
النزاع فى مصر جاز الك برط التحكم فى الخارج ولو م يتفق على شخس غك مادام قالون 
الدولة اللتفق فبها على إجراء اانحكيم فيها لا.يوجب الاتفاق على شخس المحكم ء ويجيز تميينه 
بواسطة الممكنة . 


وإذا توف الحكم أو فقد أهليته أو اعتزل » أو حكم برده » فلا ينفذ 
عقد التحكم إلا باتفاق جديد من الحصوم على شخص المحكم الجديد . 
وكذلك الخال إذا حرم امحكم من حقوقه المدنية سبب عقوية جنائية أو 
أفلس دون أن يرد له اعتباره . ولا تملك المحكمة نى كل الحالات التقدمة 
أو فى أية حالة أخرى تعيين المحكم . 

وهكذا مختلف القانون الجديد عن القانون السابق اختلافاً جوهرياآً 
فى هذا الصدد ذلك لأن القانون السابق كان ييز التحكم بالقضاء بغير 
ا ل ا ألا شر لازام خين 

مم هام منه ) . أما فى التحكم بالصاح فى القانون السابق ٠‏ فقد 
كان يحب اتفاق الخصوم على شخص الحكم وإلا كان التحكم باطلا . 


ويستنتى القانون الجديد مما تقدم ما قد تقضى به أيةم قوانين ,خاصة . 


ويلاحظ أن القانون رق « لسنة 1455 محدد كيفية تشكيل هيئات 
التحكم الى تنظر المنازعات الناشئة بين 5 شركات القطاع العام وامنازعات 
بينها وببن جهات الحكومة(). كا يلاحظ أن القرارات الصادرة هن تلك 
الميئات لا تعدر عثابة عمل قضائى معناه الخاص ٠»‏ لأن العمل القضاى 
لا يصدر الا فى خصومة تتوافر فبا الغيرية بين طرفها . فإذا كان المدعى 
هو هو المدعى عليه لا تنشأ الخصومة معمةاتم"! » فلا تعد تعتير عثابة 
خصومة تلك الى تنشأ ببن شركات القطاع العام أو بين الحكومة وتاك 
الشر كات ٠‏ لأنه وإن كان لكل شركة من نلك الشركات شخصيما المعنوية 
وشكلها القانو كشركة ء وإن كانت تملك مقاضاة الغير وعلك الغير 
مقاضاتها () إلا أن اجماع جميع أسبمها فى يد شخص واحد هو الدولة 
(1) قضت محكمة التق فى 19339/1١7/18‏ لسنة 18 ص 1901 بوجوب استئناء 
المنازعات اللطروحة على محككة النقض من اختصاص هيئات التحكيم , وعند تقش الحكم يحال 
الخزاع إلى هيتات التحكيم التى أحلها المعمرع محل محكة الموضوع . 
(؟) أنظر كناب المرافمات الطبعة الناسعة للمؤاف رقم ه58 م والمرجم المشار اليه فيه . 


٠١ 


ينفى حما الغيرية فى المنازعات الى تنشأ فيا بينها )١(‏ () . ومن المتصور 

أن تفضى تلك المنازعات المتقدمة ( والى يقصد منها فى الواقع القاء الالئزامات 

وا حصوم من ميزانية شركة إلى أخرى ) بوساطة لجنة ادارية أولجنة وزارية . 

كل هذا مالم ينص فى صلب القانون على أن يكون للعاملين فى الشركة " 
نصيب محدد من الأرباح ٠»‏ عندئذ تتوافر للشركة مصلحة جدية أكيدة 

فى منازعاتها مع الشركات الأخرى أو مع المصالح الحكومية 9) . 


وبداهة ما تقدم لا ينفى اعتبار هيئات التحكم السابقة عثابة هيئة قضائية 
متخصصة يحيث كن أن تنشأ حالة من حالات تنازع الاختصاص بينها 
وبين جهات القضاء الأخرى معلا بنصوص قانون السلطة القضائية (8) . 
كا أن هذه الميئات تملك إحالة الدعوى الى تقضى فبها بعدم اخختصاصها 
بنظرها إلى جهة القضاء امختصة . فى الرأى الذى يطلق المادة ١٠١١‏ من قانون 
المرافعات لتواجه كل حالات عدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة (8) , 


)١(‏ واذا كناءن أوائل من نادى بوجوب تنظيم التحكيم بين شركات القطاع العام 
( كتاب التحكيم سنة 54 صهء .” ) فقد كان ذلث بقصد اتهاء الحصومات القامة 
امام المحاكم بين تلك العمركات » أو بينها وبين الحسكومة . 

(؟) أنظر فى تكييف التحكيم التقدم رسالة الدكتور ابراهيم تيب سعد رقم م 
ص 4؟١‏ ومايليها والمراجم المثار إليها فيها . 

(؟) اما بحرد الرغبة فى التخفيف من ميزائية العمركة وهو الدافم المقيقى فى الوقت الحاضى 
للانجاء الى التحكيم » فانه لايمتر ,مثابة المالحة المقيقية القانونية الى بتوافرها تنشاً الفيريه بين 
شركات القطاع العام .كل هذا مع مراعاة رغبة الحكومة فى بث روح النافسة ون تل كالشركات» 
اذ أن هذا العامل هو أدنى بحت لا يقوى على إنشاء المصلحة القانونية فى الخصومة . 

(؛) أنظر فى التعريف بالهيءة القضائية كناب التمليق على نصوص قانون المرافعات الجديد 
لامؤلف عن المادة ؟ ؛ رقم (5) . 

يلاحف. كا رأينا فى كناب التحكيم أن الدفم بالاعتداد بعمرط التحكيم هومن الدفوع 
بعدم القبول شأنه شأن الدفعم سبق الائفاق على الصلح مثلا , فكلاما لا يسقط الحق فى السك 
به عجره التكام فى الموضوع » لأن السك بتتفيذ عقد مالا ممكن أن ب قط جرد التكلم 
فى الموضوع . 

(0) أنظر المرجم المتقدم بصدد المادة 151٠‏ . 
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# ل منع استئناف أحكام المحكين : 

تنص المادة 5٠١‏ من قانون المرافعات الجديد على أن أحكام المحكين 
لا تقبل الطعن فها بالاستئناف . وهذا النص يقوم أساساً على نص المادة 
الى توجب تعيين اشخاص امحكمين فى الاتفاق على التحكم 
أو فى اتفاق مستقل . فى تم تعيين المحكمين بواسطة الخصوم أنفسهم لا يكون 
هناك أى معنى لاجازة استئناف حكمهم أمام محكمة تتبع جهة القضاء . 

ويلاحظ أن نص المادة 0٠١‏ قد منع فقط استئناف الحكر المتقدم . 
وهو يقبل القاس إعادة النظر وفقاً لنص امادة 01١‏ . وإذا صدر الحكم 
فى الالقاس من محكمة الاستئناف ( كما إذا اتفق على التحكم فى الاستئناف) 
فانه يكون قابلا للطعن بالنتقض إذا توافرت شروط هذا الطعن » ولا يكون 
بطبيعة الحال قابلا للطعن فيه بالالقاس مرة أخرى عملا بالمادة /7841 . 

وإذا حلت هيئة التحكمم محل محكمة الدرجة الأولى » وطعن بالالقاس 
فى الحكم الصادر من تلك الفيئة » فان الحكم الصادر فى الالقاس لا يقبل 
الاستئناف بعدئذ ولو لم يكن قد صدر ى حدود النصاب الانتهاتى ناكم 
الدرجة الأولى(١)‏ . وذلك لأن الاستئناف . وهو طريق طعن عادى : لا يقبل 
بعد ولوج طريق طعن غير عادى وهو القاس إعادة النظر ٠.‏ هذا على الرغم 
من أن القانون لا ينص صراحة على منع هذا الاستئناف . وإنما القاعدة 
الأساسية المتقدمة تقتضيه . 

ويلاحظ من ناحية أخرى . أن منع استئناف أحكام المحكين قد جاء 
بلفظه . ولم ينص القانون على تجرد اعتبار الحكم انتهائياً . ومن ثم هذا الحكم 
لا يكون قابلا للاستئناف استثناء من القواعد العامة وعملا بالمادة 77١‏ الى 
تنص على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انبائية من محاكم الدرجة 


. 548 الفريد برنار رقم‎ )١( 
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الأولى بسبب وقوع بطلان ف الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم 8 
ويكون مثل هذا الحكم الصادر من هيئة التحكم قابلا للبطلان بدعورى 
البطلان عملا بالمادة 017 . 


كذلك يكون حكر المحكمين غير قابل للاستئناف استثناء من القواعد 
العامة عملا بالمادة 777 الى تنص على جواز استئناف حميع الأحكام الصادرة 
فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق 
لم بحز قوة الأمر المقاضى به . ومثل حك المحككين المنقدم يكون قابلا للبطلان 
بدعوى البطلان عملا بالمادة ١1‏ وعلى اعتبار انه قد صدر فى مسألة سبق 
صدور حكم فيا ومنع المشرع اعادة نظرها منعاً متعلقاً بالنظام العام (أنظر 
المادة  /90١‏ من قانون المرافعات والمادة ١8ه‏ من القانون المدنى والمادة 115 
من قانون المرافعات ) . 


ولا يجوز الطعن بالنقض فى أحكام المحكين عملا بالمادة 744 الى تنص 
على ان للخصوم أن يطعنوا أمام محككة النقض فى أى حكم الهاي أيا كانت 
المحكمة الى أصدرته - فصل فى نزاع خلافآ لحكر آخر سبق أن صدر ببن 
الحصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . ويكون مثل الحكم المتقدم 
قابلا للبطلان عملا بالمادة 0١١‏ وعلى ما قدمناه . 

وإنما حكم القضاء الصادر على خلاف حكر محككين يكون قابلا للاستعناف 
أو النقض عملا بالمادة 777 أو المادة 749 حسب الأحوال . 

لايتقيد ا محككون باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه ى باب 
التحكم : 

تنص المادة ١/980‏ على أن المحككين يصدرون حكمهم غير مقيدين 
باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى باب التحكم . ويعمل هذا النص 
أي كان نوع التحكم وسواء أكان تحكبا بالقضاء أم بالصلح ٠.‏ وذلك على 
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تقدير أن الالتجاء إلى التحكم قد قصد به نى الأصل تفادى قواعد المرافعات 
وعلى اعتبار أن تقدير امحكم المعين من جانب الحصوم أنفسهم هو معيار الصحة 
والحق هذا مع الزام امحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكم ٠‏ وهى 
تقرر ضمانات أساسية للخصوم فى هذا الصدد » وه ما قبلوا الاتفاق على طرح 
التزاع إلى غبر المحكة امختصة به إلاعلى أساس احترام هذه القواعد(). 


ونمة مبادىء أساسية فى التقاضى تنصل بالنظام العام يتعين على احكم 


احترامها ‏ أيا كان نوع التحكم ‏ ولو لم تكن واردة فى باب التحكم 
وهذه المبادىء هى : 


. )9 مبدأ احترام حقوق الدفاع‎ )١( 

)2( معاملة الحصوم على قدم المساواة 5 

(") انخاذ الاجراءات ى مواجهة الحصوم ٠‏ فلا يفصل فى طلبات 
دون اعلان الحصوم لبها » ولا يفصل فا إلا بعد التحقق من صحعة اعلانه 
أو اخطاره ما . ولا تبدى طلبات جديدة أو تعدل الطلبات فى جلسة تخلف 
فا الحصم الموجهة اليه هذه الطلبات . وعلى امحكم أن مكن كل خصم 
من الاطلاع على الأوراق والمستندات الى يقدمها الخصم الآخر ٠‏ وتمنح 
الحصوم الاجال الكافية لإعداد الدفاع والرد على الأقوال والمساندات . 
وعلى المححكم أن مخير الحصوم بتاريخ الجلسة المحددة لاتخاذ اجراءات الاثبات . 

(5) امّاذ اجراءات التحقيق ضور حميع المحمن والا كانت 
الاجراءات باطلة : 

كانت المادة لالم من القانون السابق تنص على أن يتولى المحككون 
مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا 


قد ندبوا واحداً مهم لاجراء معين وأثبتوا ندبه فى محضر الجلسة . 
)١(‏ كتاب التحكيم رقم ١٠٠1م‏ س ١م‏ 
إففق رسالة الدكتور ابراهيم تجيب سعد فى حكم المحكم رقم ١8‏ ومايايه . 
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وهى منقولة عن المادة ٠١١١‏ من قانون المرافعات الفرنسى الى توجب 
على المحكمين انخاذ اجراءات التحقيق فى حضورهم حيعآ ما لم تخول المشارطة 
القيام باجراءات التحقيق بواسطة أحدهم . ويتجه الرأى فى فرنسا إلى اعتبار 
المادة المتقدمة من النظام العام )١(‏ . ومع هذا جاء قانون المرافعات الجديد 
خالياً من حكم هذه الادة . ونعتقد أنا قد سقطت من المشروع عن غير 
قصد ء بعد أن كان الاتجاه سنة 1456 إلى الابقاء إعلها فى اللانئحة التنفيذية 
لقانون المرافعات الى عدل عنها بعدئك . 


وعلى أى حال فان القاعدة الى تقررها هذه المادة تتصل بالنظام العام » 
ولا يتطلب لاحمالها نص خاص . فلا مجوز لأحد لكين الاستقلال وحده 
باتخاذ اجراءات الاثبات إلا إذا تم ندبه من جانهم - حميعاً أو كانت المشارطة 
تخول له ذلك 007 , 


(ه) وجوب نظر الحصومة ى حضور جميع اغكمن : والا كانت 
الاجراءات باطلة بطلاناً متعلقا بالنظام العام . وهذه هى القاعدة المقررة 
أمام القضاء . فالقضاة الذين يصدرون الحكم هم الذين يحب أن يكونوا قد 
سمعوا المرافعة وإلا كانت الاجراءات باطاة . 

ه68 انكقاش التفرقة بين التحكم بالقضاء والتحك. م بالصلح فى القانون 
الجديد : 


رأينا انه فى كل من التحكم بالقضاء والتكم بالصلح - يتعين 
أن يكون عدد المحكين وت وان يعين اشخاص امحكين فى الاتفاق على 
التحكم أو فى اتفاق مستقل . ورأينا أيضاً أن المحكم الخالتتن لا يقبل 
الاستئناف , وان المحكر فههما لا يتقيد بقواعد المرافعات عدا ما نص عليه 
مها فى باب التحكم 


. "١١ الفريد برناررصس‎ )١( 
(؟) كذلك لايملك أحد المحمكين النكم وحده فى شق من النزاع أو فى مسألة متنوعة‎ 
) 5/01١ عنه مالم يكن مأذوناً بالمتم فى غيية الآخرين (م‎ 
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ولا يتبقى من أوجه التفرقة بين التحكم بالقضاء والتحكم بالصلح 
فى ظل القانون الجديد إلا ما يلى : 

)١(‏ فى التحكم بالقضاء محكم المحكم على مقتضى القانون » بينا 
لمحكم يصالح فى التحكم بالصلح (00 . 

)١(‏ المحكم المصالح لا يتقيد بقواعد القانون (م )١/9805‏ بِبنا 


امحكر فى النحكم بالقضاء يجب عليه أن محكم على مقتضى القانون . فى الحالتين 
يتعين على المحكم تسبيب حكه عملا بالمادة 6017 . 


(") التحكم بالصلح لا يقبل النجزئة » فاذا زالت سلطة المحكم المصالح 
بعد إصدار حكم فى شق من الموضوع ودون حسم الأراع برمته فان الحكم 
يعتبر كأن لم يكن أي كان سيب انقضاء ملطة لمكم » وسواء القضت 
بوفاته أو بزوال أهليته أو بعزله أو بالحكم برده أو بفوات ايعاد المحدد 
للتحكم ٠‏ بها فى التحكم بالقضاء تبقى الأحكام الصادرة من الحكم صصيحة 
ولق ايت شل اكز غلم لازا رفت نال تكن اليضوءة يز 
قابلة للتجزئة محسب طبيعتها أو محكم القانون . 

وجدير بالذكر أن حكم الحكم المصالح يقبل الطعن فيه بالقّاس اعادة 
النظر عملا بالمادة ١١ه‏ . عدا الحالة اللحامسة المقررة فى المادة ١4؟‏ 9) , 
وحتى فى حالة الاتفاق الصريح على عدم جواز الطعن فى حكمه : فان هذا 
الطعن جائز لأن الغش يفسد أى تصرف ٠‏ ولأن تناقض منطوق حكم المحكم 
بعضه لبعض ى ما مجعل تنفيذه مستحيلا در كل ما بناه امحكم : ولآن صدور 
الحكم على م ن لم يكن ممثلا تمثيلا صميحاً 4 فى الدعوى يستوجب حها رعايته2), 


)3( أنظر دراسة تفصيلية فى كتاب النحكيم رقم 4لاا. 

)6 أنطر دراسة تفصيلية فى كتاب التحكيم رقم يقالا © 

(0) المرجع الابق رقم ١٠١‏ وأحكام محكة النقض الفرنسية المثار البها » ورسالة 
المكتور ابراهيم " أنجيب سعد فى حك اللحكلة رقم والأحكام المديدة المغار اليها فها . 


الم 


كذلك مجحوز رفع الدعوى بطلب بطلان حكم الحكم ولو كان مصالحا 
عملا بالمادة 517 . و كقاعدة عامة يتعين أعمال كل القواعد المقررة فى باب 
التحكم على التحكم بالصلح مالم ينص المشرع صراحة على ما مخالف ذلك 
كا هو الحال بالنسبة إلى المادة ١/805‏ . 

وإذن وبناء على ما تقدم مجرد اعفاء امحكم من التقيد بقواعد القانون ‏ 
فى ظل القانون الجديد ‏ يعنى حما اعتبار المحكم مفوضاً بالصلح . 

5 - لا ينقضى التحكم لموت امحتكم الذى ترك من بين ورثته قاصر : 


كانت المادة 67٠‏ من قانون المرافعات السابق تنص على أن التحكم 
لا ينقضى موت أحد الحصوم إذا كان ورثئته حميعاً راشدين وإنما مد الميعاد 
المغروب لحكر المحكين ثلاثين يوماً . 


ومقتضى المادة المتقدمة ان التحكم ينقضى بقوة القانون إذا تو المحتكم 
وترك من بين ورثته قاصراً . وذلك لأن القانون شاء حماية الورثة القصر 
فلا يتقيدون يعقد التحكم الذى أبرمه مورهم ونحرمون من الالتجاء 
إلى القضاء العادى وما يتميز به من ضمانات هامة . وكانت القاعدة المتقدمة 
تسرى على سبيل القياس إذا ترك المورث من يكن فى حكم القاصر ١‏ أو 
إذا زالت عن ذات امحنكم أهليته . 

وواضح أن المادة المتقدمة تخالف القواعد العامة فى القانون المدنى » فالأصل 
أن العقد ينشأ ويثبت ويثبت ما نص عليه من التزامات وحقوق مى أبرم » 
ولا تتأثر هذه أو تلك بوفاة المتعاقد أو فقده أهليته . أما فى التحكم فن 
الواجب أن يظل المتعاقد على كامل أهليته حتى تمام تنفيذ التحكم وانتهاء 


مهمة الحكم 00 


وف تقديرنا أن المادة المتقدمة قد بنيت على فكرة اعتبار التحكم عثاية 


. 19 أنظر دراسة تفصيلية للموضوع فى كتاب التحكيم رقم‎ )١( 


يذ 


عقد وعثابة خصومة » وتطلب أهلية معينة فى كل منهما » محيث إذا زالت 
هذه الأهلية قبل صدور حك الحكم انقضى التحكم بقوة القانون :2 

وقد انتقدنا تلك المادة من قبل (1) » وجاء القانون الجديد بنص عام 
نسخها فيه وقرر انقطاع الحصومة أمام امحكم إذا قام ها سبب من أسباب 
الانقطاع المقررة فى القانون (م 004) » وذلك على تقدير أنه مى تم تعيين 
الحكم بواسطة الخصوم أنفسهم فان هذه الثقة تظل مبعث الخصومة فى 
التحكم ولو توف أحدم وترك قاصراً من بين ورثته » مع مراعاة تعيين 
من ثل القاصر فى تلك الخصومة بطبيعة الخال . 

وإذن وبناء على نص المادة 504 من القانون الجديد إذا توق أحد امحتككين 
وترك من بين ورثته قاصراً : أو ترك من فى حكم القاصر » أو إذا زالت 
عن ذات المحتكم أهليته فان التحكم لا ينقضى كعقد ولا ينقضى كخصومة . 

وإذا تونى الخصم أو فقد أهليته قبل تعيين المحكم فان التحكم لا ينفذ 
كنا قدمنا ‏ ولا تترتب آثاره الايجابية أو أثره السلبى بامتناع المحكمة المختصة 
أصلا بنظر النزاع عن نظره » فاذا كان الولى أو الوصى أو القم مملاث التصرف 
فيا اتفق فيه على التحكمم فانه تملك كقاعدة عامة الاتفاق على شخص احكم 
دون حاجة إلى اذن من المحكمة () . كا بملك بداهة الامتناع عن تنفيذ 
عقد التحكم بعدم الموافقة على تعيين المحكم . 

وإذا كان الولى أو الوصى أو الم - حسب الأحوال - لا بملك التصرف 
فها كان قد اتفق فيه على التحكم , فانه لا تملك وحده الاتفاق على شخص 
المحكم . ويكون عليه طرح الأمر على المحكمة الى الا أن تقر التحكمم 


زفق 1 "٠١‏ - وانظر الففقرة رقم ١‏ من هذا البحث . 
(؟) راجع أحكام الرسوم بقانون رقم 1١15‏ لسنة ١465‏ الخاس بأحكام الولايه على 
الال (م وعو5:و5ه منه) . 
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أو لا تقره » وتوافق على شخص الحكم المقترح من الولى - أو من فى حكله ‏ 
أو لا توافق عليه . 

وبعبارة أخرى ٠‏ الاتفاق على التحكم من جانب المورث لا يستوجب 
على مكمة الأحوال الشخصية اجازة هذا التحكم إذا لم يكن قد تم تعيين 
اك و م ؛ لأن التحكم الذى لا يتفق فيه على شخص 

لا ينفذ لانتفاء عله ولآن تين شخص لمكم من .جاتب المورث 

هو الفمانة الأساسية الى بى علبا المشرع فكرة الابقاء على التحكم 
ولو ترك المورث قاصرا . 

وبداهة إذا تم الاتفاق على شخص امحكم قبل وفاة المورث فان محكمة 
الأحوال الشخصية لا تملك الاعتراض عليه هى أو الوصى أو الم حسب 
الأحوال - وإن كان ملك أحد هؤلاء رد محكم ٠‏ كما علك الاتفاق مع 
خخصوم الدعوى على عزله . وعندئد لا علك أحد هولاء الاتفاق على تعيين 
محكم آخر إلا إذا كان تملك كقاعدة عامة التصرف فيا يتفق فيه على 01 
وإلا وجب عليه الحصول على إذن من محكة الأحوال الشخصية تو 
فيه على شخص المحكم . 


ولما كان محل عقد التحكم قد أصبح عقتضى القانون الجديد هو الاتفاق 
على حسم التزاع بواسطة محكم معبن بشخصه » فان الأهلية المطلوية أ 
ا حتكم لازمة بذاتما )١(‏ لابرام عقد التحكم )١(‏ وللاتفاق على شخص 
امحكم ٠‏ وإلا كان عقد التحكم باطلا أو قابلا للابطال : حسب الأحوال . 
فاذا كان العقد باطلا (أى باطلا بطلاناً مطلقاً بسبب فقد الأهلية) جاز لأى خصم 
السك ببذا البطلان . وعلى الحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولذا 
كان العقد قابلا للبطلان (أى باطلا بطلانا نسبياً بسيب نقص الأهلية) . 
فلا مجوز السك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته عملا بالقواعد العامة . 
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: انقطاع الحصومة أمام امحكم‎ ٠ 

استحدث القانون الجديد ‏ كما قدمنا ‏ المادة 504 الى تنص على أن 
ا حصومة تنقطع أمام الحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصوهة المقررة 
ف القانون . وتترتب على الانقطاع الآثار المقررة فى هذا القانون . 


وانقطاع الخصومة هو وقف السير فها بقوة القانون لقيام سبب من 
أسباب الانقطاع الى وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى ثلاثة 
زم 0 : 

. وفاة أحد الحصوم‎ ١ 

. فقده أهلية الخصومة‎ ٠ 

. زوال صفة من كان يباشر الحصومة عنه من النائبين‎  '" 

بمجرد قيام سبب الانقطاع يتعين على امحكم أن متنع عن نظر الحصومة 
ق التحكم ولكل خصم السك هذا الانقطاع لتفادى السير خصومه 
مهددة بالبطلان . ويقف اليعاد المقرر نى المادة ه50 والذى جب على | 
أن حك فى خلاله (وإلا جاز لمن شاء من الحصوم رفع النزاع إلى المحكمة ) 
ولايستأنف الميعاد المتقدم سيره () الا إذا أعلن وارث المتوى - أو من يقوم 
مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ‏ بقيام ا خصومة 
وباشر السبر فيها . والذى يقوم باعلان هولاء هو الخدم الاخر 3 وليس 
ثمة ما بمنع من قيام المحكم بذلك . ش 

ولما كان القانون الجديد يعفى المحكم من التقيد بقواعد المرافعات فليس 
ثمة ما بمنع من أن يتم إخطار ورثة المتوق أو من فى حكمهم بغير الطريق 
المقرر فى المادة "1 بالنسبة إلى الانقطاع أمام الغحاكم . فن الجائر أن ينم 


)١(‏ عمنى أنه يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع طبقاً لاقواعد العامة - أنظر كناب 
التعليق على نصوس قانون الرافمات الجديد عن المادة ١٠٠١‏ وما يلها . 


لوا 


مخطاب مسجل بعلم الوصول » ومن الجائز أن يتم بوساطة المحكي بالصورة 
التى يراها بشرط أن يتحقق بصورة قاطعة من علم هولاء بقيام الخصومة 
أمامه . وهو لا ملك استثناف نظرها الا بعد التحقق من علم طرى الخصومة 
مها وبتاريخ نظرها . 


وبداهة إذا كان من بن الورثة قاصر فان المحكم لا بملك استئناف نظر 
الخصومة إلا بعد تعيين وصى القاصر وبعد اخباره بقيام تلك الحصومة » 
مع مراعاة ما قدمناه فى الفقرة المتقدمة . 


وإذا كان احضوم قد أبدوا أقوالم وطلباهم الحتامية أمام احكم قبل 
الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة ع فإنه تملك الحكم 2 الدعوى 
على موجب تلك الأقوال والطلبات . وانما إذا عن له استجوات أحد 
الحصوم أو سؤال أحد الشهود أو إجراء أى تحقيق وجب عليه إخطار 
جبيع الحصوم أو من يقوم مقامهم بالجلسة الجديدة الى نحددها لنظر الدعوى 
بعد قيام سبب الاتقطاع ٠‏ وعندئذ عليه أن يتحقق من تلقاء نفسه من صفاتهم 
أو صحة تمثيلهم للخصوم حسب الأحوال 


وإذا أصدر احم حكمه عل على الرغم 3 قيام سبب انقطاع الخصومة 
ودون إخبار من يقوم مقام الخصم انذى توق أو فقد |أهليته للخصومة أو 
زالت صفته بقيام الخصومة فان دكه يكون باطلا بطلاناً مقرراً لمصلحة 
هؤلاء وحدهم : دون الطرف الآخر من الخصومة » وذلك لآن هذا البطلان 
مقرر لمصلحة من قام به سبب الانقطاع من الخصوم حى لا يصدر الحكم 
فى الدعوى ى غفلة منه . ويستوى أن يكون الحكم عالاً بقيام سبب الانقطاع 
أو غير عالم به ٠‏ كذلك يستوى علم الخصم الآخر به أو جهله له . لآن المشرع 
قد قصد بقواعد انقطاع الحصومة مجرد حماية الخصم الذى قام به سبب 
الانقطاع . دون الاعتداد بحسن نية الطرف الآخر أو جهله بقيام سبب 
الانقطاع ” 


. الرجم السابق والأحكام المثار اليها فيه‎ )١( 


"1 


وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن وفاة ذات المحكم أو فقده لأهليته 
لا يترتب عليه انقطاع الحصومة » وإنما يترتب عليه انقضاء التحكم كما 
ا رك يتفق الخصوم على تعيين محكم آخر 

كذلك لا تنقطع ا خصومة بوفاة وكيل الدعوى » ولا بإنقضاء و كالته 


بالتنحى أو بالعزل » وللمحكم أن عنح أجلا مناسباً للخصم الذى توفى وكيله 
أو انقضت وكالته عملا بالمادة ١٠‏ من قانون المرافعات . 


وإذا وقفت الحصومة لقيام سبب الانقطاع بأحد طرفها » وظلت 
موقوفه المدة المسقطة لما عملا بالمادة ١4‏ أو المدة المؤّدية إلى انقضالما 
بالتقادم عملا بالمادة 14٠‏ . بحسب ماإذا كان المدعى أو من فى حكمه قد أعلن 
بقيام الحصومة أو لم يعلن به 9) » فان طلب اسقاط الحصومة أو امام 
بالتقادم تفصل فيه المحكمة المختصة أصلا بنظر الأزاع » وليس للمحكر سلطة 
نظره والفصل فيه29) . لأنه لا بملك الحكم يبقاء سلطته أو امتدادها أو زواها . 


وإذا تعدد أحد أطراف الحصومة المتفق فنا على التحكم . وقام بأحدهم 
سبب من أسباب الانقطاع فليس ثمة ما عنع المحكم من مباشرة مهمته بالنسبة 
لبافى الخحصوم ء بشرط أن تكون الحصومة قابلة للتجرئة . 

4 - وجوب التفرقة بين بطلان العقد المتضمن شرط التحكم وبطلان 
عقّد التحكم وبطلان الحصومة ىق التحكم وبطلان الحكم الصادر فيا : 

لعله تتكشف ما تقدم تفرقه هامة بين بطلان عقد التحكم لفقد أهلية 


أحد الخصوم أو انقصها وبين بطلان الخصومة فى التحكم بسبب نقص 
أهلية أحد طرفي وبطلان الحكر الصادر على ناقص الأهلية ٠‏ أو بطلان 


. رقم (؟) من هذا البحث‎ )١( 
. والأحكام المثار اامها‎ ١6 (؟) التعليق على نصوص قانون المرافمات الجديد عن المادة‎ 
. 54 كناب التحكم رقم‎ )0( 


يف 


الخصومة على ما قدمناه . 


والبطلان الأول هو بطلان موضوعى يلحق عقد التحكم ٠‏ بيما البطلان 
فى الأحوال الأخرى هو بطلان إجرائى يلحق الاجراءات . 


ومن الواجب اعمال قواعد القانون المدنى بالنسبة إلى بطلان عقد التحكم » 
واعمال قانون المرافعات بالنسية إلى البطلان فى الأحوال الأخرى ٠‏ دون 
الخلط بنهما » أو بين أحكامهما . فإذا كان عقد التحكم باطلا بطلاناً 
مطلقاً جاز لكل خصم ف الدعوى السك .بذا البطلان » وعلى المحككة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها . أما إذا كان العقد قابلا للبطلان فان الذى يتمسك 
به هو وحده من شرع البطلان لمصلحته (م ١8‏ من القانون المدى) . 
وبداهة وعملا بالقواعد العامة الحكم بيبطلان عقد التحكم يسنتبع بطلان 
الحصومة ى التحكم ٠‏ ويستتبع أيضاً الغاء الأحكام الصادرة فنا واعتبارها 
كأن لم تكن (م 4؟/" . 

وإذا نشأت الحصومة فى التحكم وأدرك أحد الحصوم نتقص أهلية 
خصمه . كان له أن يتمسك ببطلان الحصومة لأن هذا البطلان المتعلق 
بالاجراءات يتصل بالنظام العام حى لا بجبر على موالاة اجراءات مصيرها 
إلى الزوال والبطلان فضلا عن ضياع الوقت والجهد والمصاريف ٠»‏ وق 
اللهاية يكون لناقص الأهلية السك بالبطلان إذا صدر الحكم فى الدعوى عليه 

وعدم القّسك به إذا صدر الحكم لمصلحته » وفى الحالتين يضار الخصم الآخر . 


وإذا كان لان عقدا دكي ينعيم نيا طلان المتمترمة فى تنكم + 
فان بطلان الخصومة فى التحكم بسبب فقد أهلية أحد الحصوم أو نقصها 
ليس معناه فى كل الأحوال بطلان عقد التحكم د اام 
صحيحاً ثم بموت أحد الحصوم ويباشر الحصومة ىق التحكم أحد ورثته 
القصر فهنا الحكم ببطلان تلك الحصومة ليس معناه بطلان عقد التحكيم » 
ومن الجائز تجديدها بشرط أن يتولى الوصى موالاة الاجراءات نياية عن القاصر . 


إرفا 


وما تقدم يتضح أن بطلان الحصومة فى التحكم لنقص أهلية أحد الخصوم هو 
بطلان يتعلق بالنظام العام » بِمًا بطلان ذات عقد التحكم بسيب نقص أهلية أحد 
طرفيه هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ولا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته . 


ومن ناحية أخرى » إذا كانت اللخصومة فى التحكم باطلة بسبب نقص أهلية 
أحد طرفيا » أو بعبارة أعم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الحصومة بأحد 
طرفها ومع ذلك صدر الحكم فها فى غفلة منه » فان الحكم فى الحالتين يكون 
باطلا بطلاناً غير متعلق بالنظام العام لايتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته » 
ا 0 

وهكذا يتضح أن بطلان الحصومة بسبب نقص أهلية أحد طرفها 
هو بطلان 5 من النظام العام يتعين على المحكمة أو المحكم الاعتداد 
به من تلقاء نفسه . وذلك لتفادى اجراءات مهددة بالبطلان . ويكون 
من المصلحة العامة الاعتداد بالأمر من تلقاء نفس المحكمة أو امحكم ١‏ بِينا 
مى صدر الحكم تكون الحالة الى أوجب المشرع تفادها قد وقعت بالفعل 
وزالت . فلا تملك السك ببطلانه إلا من شرع البطلان لمصلحته . 

ومما تقدم يتضح أن بطلان عقد التحكم أو قابليته للبطلان هو جزاء 
رتبه القانون المدنى عند الاخلال بركن من أركان العقد . ويرجع اليه 
فى صدد تعيين الخصم الذى له الحق فى السك هذا البطلان . كا يرجم 
اليه فى صدد تعيين الوقت الذى جوز فيه السك به . وما يعتئر من تصرفات 
الخصم إجازة تزيل هذا البطلان ومالا يعتير 5 ينا بطلان ا خصومة 

فى التحكم سبب نقص أهلية أحد الحصوم أو فقدها أو بسبب استئناف 
المير ها رغم قيام سبب من أسباب انقطاعها بأحد الخصوم ٠‏ هو بطلان 
اجرانى يتعلق بالنظام العام(١).‏ ويرجع إلى قانون المرافعات فى صدد أحكام 


(1) ونا تقدم وصفت محكة التقض ( فى 1933/0/١8‏ الة هاس )٠١5١‏ بأن 
يطلان التحكيم المترتب على عدم اتفاق الحصوم على المحكم م المصاغ فى ظل القاتون السابق هو 
بطلان «طلق متعلق بالنظام العام, لا نزيله حضور المتكين/ أمام الحم . 
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هذا البطلان » وما يعتير تصحيحاً أو نفيآ له وما لا يعتير )١(‏ . أما بطلان 
الأحكام الصادرة فى الخصومة الباطلة فهو بطلان إجرائى لا يتعلق بالنظام 
العام ولا يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته » ويرجع فى أحكامه 
إلى قواعد قانون المرافعات وحده . 


وإذا كان عقد التحكم باطلا بطلاناً مطلقاً كما إذا اتفق تفق على التحكم 
فى مسألة لا يجوز فا الصلح لتعلقها بالنظام العام ٠‏ فان كل خصم ف الدعوى 
علك السك مهذا البطلان » والحكم 1 به يستتبع حما إلغاء لمكم والمكم 
الصادر فيه . ومن ناحية أخيرة » إذا حكر ببطلان العقد المتضمن شرط 
التحكم . فان هذا البطلان يستنبع بطلان شرط التحكم فى غالب الحالات » 
اللهم إلا إذا كان للشرط كيان مستقل ٠‏ فعندئذ يظل قائماً صميحاً » 
تطبيقاً لنظرية الانتقاص (راجع المادة 147 و ١54‏ من القانون المدلى). 


كا إذا حكم ببطلان عمد شركة . وكان متفقاً فيه على التحكيم بصدد 
أى نراع ينشأ متعلقاً به سواء حال قيام الشركة أو عند تصفيتها لأى سبب 
من الأسباب ٠‏ فعندئة يكون امحكم هو امختص بتصفية الشركة على الرغم 

من الحكم ببطلان عقد الشركة ٠‏ بشرط الا بعتد انبطلان إلى كل شروط 
العقد 9) . 


89- وقف تنفيذ حكم امحكم بقوة القانون محرد رفع الدعوى بطلب 

نه : 

استحدث القانون الجديد نص الفقرة الثالثة من المادة 1ه الى ترتب 
على مجرد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض 

)١(‏ تصحيح الأجراء الاطل هو تكملة للاجراء » ولا يعتد به إلامن تارب تسحيحه 
(م +5)اء بها ننى البطلان هو سك بصحة الاجراء من تاريخ حصوله على تقدير تحقق 
الغاية من الكل ٠»‏ وحةقها يوفر ضمانات ذات الشكر_ » وبالتالى لا تعتبر الخالفة الموجبة 
للبطلان قد ارتكبت - أنظر كتاب التمليق عن المادة ٠١‏ ومايليها . 

)١(‏ أنظر رقم ٠‏ من كتاب التحكيم والأحكام المشار ال لها فيه وأنظر رسالة الدكتور 
ابراهيم نميب سعد فى حم الحكم رقم ٠0‏ والأحكام المشار اليها فيه . 


3”. 


المحكة باستمرار هذا التنفيذ. وكان هذا هو الرأى الراجح فى ظل القانون 
السابق » وإن كان الحلاف لم ينقطع فى النظر العلمى بصدد أثر رفع الدعوى 
بطلب بطلان حكم الحكم على تنفيذه فى كل من فرنسا ومصر . 

وقلنا من قبل (1) انه يترتب على رفع الدعوى بطلب بطلان حكم | 
وقف تنفيذه » وذلك لأن المقصود من هذه الدعوئ هو انكار كل سلطة 

فيا فصل فيه » ومن ثم ينعدم الحكم إن حت الاعتبارات الى 

بنيت علها الدعوى » فيكون من المستحسن ألا يعد صالحاً للتنفيذ إذا رفعت 
الدعوى بانكار أو بطلان بطلانه ‏ خاصة وان أسباب البطلان فى التحكم 
تتصل بعدم مراعاة القواعد الأساسية فى التقاضى » فاذا كان الحكم باطلا 
أو مبنيآً على اجراءات باطلة فعنى هذا ان المحكم قد أغفل مالا مجوز اغفاله 
من أسس الاجراءات » وانه قد أهدر حقوق الحصوم با قد يحعلهم فى حالة 
تتساوى مع حالة انكار سلطته كحكم . وذلك لأن المحكم لا يراعى جميع 
اجراءات المرافعات » ولا محاسب عا محاسب به القضاء فى هذا الصدد » 
ولا ترتب فى التحكم الجزاءات والبطلان المقرر أمام الحاكم والا ما أمكن 
تصور فائدة ما من التحكم » وانما هو ملزم باحترام الأصول العامة وحماية 
حقوق الدفاع . 

ويلاحظ أن بعض أسباب التمسك ببطلان حكم الحكم هى موضوعية » 
والبعض الآخر إجرائية . 

وتقول المذكرة التفسيرية فى صدد ما تقدم «ونظراً لأن حكم الحكمين 
ليس قضائءاً . ولآن المشرع قد منع الطعن فى حكم المحكين بالاسئناف » 
فقد رأىالمشروع ف المادة 1ه منه أن يرتب على مجرد رفع دعوى بطلان 

)١(‏ كتاب التحكيم رقم ١**‏ ص 544 ومايليها وفارن رمزى سيف التنفيذ طبعة 


سنة 195٠‏ رقم ٠١‏ وقارن أيضاً فتحى والى التنفيذ طبعة ١934‏ رقم 58 - وأنظر 
المراجع المديدة والأحكام المدار البها فى كتاب التحكيم . 


لا 


المحكمين وقف تنفيذه . وذلك مالم تر المحكمة المرفوع الها دعوى البطلان 
باستمراره بناء على طلب الحكوم لهه . 

وإذ تملك المحكمة أن تقضى باستمرار التنفيذ بصفة مؤقاة ريما تفصل 
فى دعوى البطلان ء فانها تملك أيضاً اشتراط تقديم كفالة نى هذا الصدد 
أو أن تأمر ما تراه كفيلا بصيانة حقوق الحصوم » فن ملك الكثير ملك 
القليل . كل هذا بغير حاجة إلى نص قانونى خاص . 

وإذا تضمن حكم المحكم عدة مسائل . ورفعت الدعوى ببطلان شق من 
0 فان هذا الشق وحده هو الذى يقف تنفيذه بقوة القانون الجديد » 
سواء أكان الحكي قد صدر برمته ضد رافع دعوى البطلان أو صدر ضده 
فقط فى هذا الشق الذى رفع بصدده دعوى البطلان . 

وإذا كانت الحصومة لا تقبل التجزئة بنص فى القانون أو محسب طبيعتها 
أو كان الحكم مصالحاً فان الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم فى شق من 
الموضوع توقف تنفيذ الحكم برمته . وتستتبع طرح النزاع برمته أمام امحكمة . 

ويلاحظ أن الحكم برفض الدعوى بطلب بطلان حكم احكم يعتبر 
عثابة حكم بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم . رائما هو يقبل التنفيذ الجرى 
أو لا يقبله . أو يقبل النفاذ المعجل أو لا يقبله حسب القواعد العامة » 
يمعى اله إذا صدر الحكم برفض الدعوى بطلب بطلان حكم احكم 
وكان قابلا للاستئناف ٠‏ ولم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل فانه لا يجوز تنفيذ 

حكم الحكم هالم تكن قد قضت المحكمة من قبل بناء على طلب الحكوم له 
بالاستمرار فى التنفيذ . 

والحكم فى الدعوى ببطلان حكم المحكم لا مخول للمحكمة الفصل فى 
وضوع المز زاع الأصلى إلا إذا تمسك أحد الخصوم بذلك ٠‏ وكان هذا 
الحكم قد اهدر وأبطل عقد التحكم وام د ل 
طلبين مستقلين . ويراعى هذا الاستقلال من ناحية تنفيذ الحكم الصادر 
فى كل منهما أو من ناحية وقف هذا التنفيذ . 


فف 


: ا خاتمة‎ ٠ 

يتضح من الدراسة المتقدمة مدى تأثير اتفاق الحصوم أو العنصر التعاقدى 
على اجراءات التحكم وعلى الحكم الصادر فيه » فهذه الدراسة على الرغم 
من تناوها مسائل متفرقة إلا أنه مجمعها طابع واحد هو الذى انهينا اليه من 
دراستنا السابقة للتحكم (1) » وهوالذى سعى القانون الجديد إلى نحقيقه» 
فاذا كان المشرع يجيز اتفاق الحصوم على طرح النزاع على محكم بدلا.من 
طرحه على المحكة المختصة فى الأصل بنظرة فان هذا يجب أن يكون مبعثه 
الثقة فى حسن تقدير هذا المحكم ونى حسن عدالته » ومن ثم نص القانون 
الجديد على وجوب تعيين اشخاص المحكمين فى الاتفاق على التحكم أو فى 
اتفاق مستقل وإلا فلا يتصور نمة نحكم . ومن ناحية أخرى » ومتى كانت 
الثقة فى حسن تقدير احكم وق حسن عدالته هى مبعث الاتفاق على التحكم 
يكون من الغالاة نى السك بالشكليات » بل يكون من اللمغالاة فى محقيق 
ضمانات الخصوم ان يكون الحكم قابلا للاستئناف . ولهذا نص القانون 
الجديد على أن حك الحكم لا بجوز الطعن فيه بالاستئناف . وقرر أيضاً 
أن التحكم يفرض على الورثة ولو, كانوا من القصر متى كان مورثهم قد 
اختار الحكم قبل وفاته . 

ومى كان التحكم قد قصد به اختصار الوقت وتفادى طول الاجراءات » 
ومنى كانت الثقة فى انحكم هى مبعث الاتفاق على التحكم . فقد نص القانون 
الجديد على اعفاء امحكم من التقيد باجراءات المرافعات ولو لم يكن مصاحاً » 
ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق . وإذن هو لا يرعى حميء اجراءات 
المرافعات . ولا ماسب مما تحاسب به القضاء نى هذا الصدد . ولا تثرتب 
فى التحكم الجزاءات والبطلان لمقرر أمام المحاكم والا ما أمكن تصور 
فائدة ما من التحكم ٠‏ وانما هو ملزم باحترام الأصول العامة وحماية حقوق 
الدفاع . كنا يلزم باحترام كل القواعد المقررة نى باب التحكم : إذ هى 


(1) فى كتاب التحكم بالقضاء وبالصلح سنة 1554 . 
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تقرر ضمانات أساسية للخصوم فى هذا الصدد » وهم ما قبلوا الاتفاق على 
طرح التزاع إلى غبر المحكمة امختصة به إلا على أساس احترام هذه القواعد . 

ومن ناحية أخيرة وإذا كانت الدعوى بطلب بطلان حكر المحكم تتصل 
فى مجموعها محالات تعيب التحكم لبطلانه هو أو اجراءته » وإذا كانت 
هى هذا الوصف تثير الشك فى الصفة القضائية لحكم الحكم » يكون من 
الأنيب النص على وجوب وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون بمجرد رفعها 
وهذا ما انهى إليه القانون الجديد . ثم هى ٠‏ وبالوصف المتقدم » تكفى 
وحدها كوسيلة للنظلم من الحكم بقصد الغائه . 


لكا 


التنازع الزمى لقو انين المرافمات 
للدكتور آحمد آبو الوفا 
أستاذ ورئيس قم المرافعات بكلية المقوق - جامعة الاسكندرية 


: )١( مقدمة‎ ١ 


تنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد (وهى مطابقة للمادة 
الأولى من قانون المرافعات السابق) على أن قوانن المرافعات تسرى على 
على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الاجراءات 
قبل تاريخ العمل ها . وتقرر المادة استثناءات ثلائة ترد على هذه القاعدة العامة 
تتعلق )١(‏ بالقوانن المعدلة للاختصاص )١(‏ بالقوانين المعدلة للمواعيد(”) 
بالقوانن المنظمة لطرق الطعن . 1 


(1) بحلاف المراجع العامة فى هذا الموضوع فق فقه المرافمات أو القانون المدنى أنظر على 
وجه الخصوص : الطيعة الأولى - المزء الأول سنة ١9158‏ والحزء الكافى سنة 1686# 
ومددع عا عصهل دنه! عل كاتئممء وعة : معتطنم2 


وبحث اعد وننامة بمجلة القانون المدنى سنة ١958‏ العدد الثالث صه 4٠‏ وما يلها فى موضوع 
.تصدصدع! عل وصهل كته! وعل همامعتامجة"'! عل عمغاطمعم نلك عقيدة'1 2 ممتنط تومن 
ومقال الدكتور -حسن كيرة , مشكلة التنازع بين القوانين فى الزمان » مجلة الحقوق » المنة 
السابعة » العدد الثالث والرابع » سنة م4١‏ ص وم - 184 » وكتابه : أصول القانون . 
الطبعة الثانية سنة 145٠‏ . وأنظر تاب الدكتور أحمد نمس الدين الوكيل فى مبادىء القانون 
سنة 114 . ومن أهر المراجع العامة فى المرافمات : 
25 - صملائيه عممغنونه1 : ععنموتل كء ممكوولكنك 
2 - صونائل» عمغنوأهع1 رنصظ ‏ عمدغ0 أ أعممموعة ‏ 
.1949 رقمهنائل» عسغسع ل [اعرولة8 
.1935 ,ممنائل» عممغنونه 1م امول 
.16 لالم عمتوءنفسز غنم : عوعىع2 كه وسلو5 
والدكتور أبو الوفا : المرافمات » الطبعة التاسعة ٠‏ نظرية الدفوع فى قانون المرافمات الطبعة 
الرابعة سنة ١450‏ نظر ية الأحكام فى قانون المرافعات الطبعة الثانية التحكيم بالقضاء و بالصلح » 
التعليق على نصوص قانون المرافمات الحديدء اجراء|تالتنفيذ الطبعة الحامسة . 


لفن 


وقد اختلف الرأى فى تفسير هذه المادة » فذهب رأى إلى أن هذه 
الاستثناءات قد جاءت فببا على سبيل الحصر ء وذهب رأى آخر إلى أنه قد 
قصد بها تحديد الحالات الأساسية فى هذا الصدد » أو على الأقل » الحالات 
المسلم ما فقهاً وقضاء فى فرنسا والتى جالت مخاطر واضعى القانون عند 
اعداده . ومن ثم - ووققاً لهذا الرأى الأخير » لا يصح إعمال القانون الجديد 
بأثر رجعىإذاكان من شأن هذا المساس بالمراكز الاجرائية الثابتة لالخصوم . 

واختلف الرأى أيضاً بصدد تحديد «قوانين المرافعات» الى تشير الها 
تلك المادة الأولى من قانون المرافعات » فهل هى تلك التى تتصل بالاجراءات 
بشرط ألا تمس بطريق مباشر أو غبر مباشر «مراكزهم الموضوعية  »‏ 
المتعلقة بأصل حقوقهم ٠‏ أم أنها هى تلك الى تتعلق بالإجراءات بصرف 
النظر عن مسامها بتلك المراكز الموضوعية بطريق مباشر أو غير مباشر 
أو عدم مساسها ا 2 

وقد قيل فى صدد الرأى الأول أنه بجب أن يكون واضحاً أن عبارة 
قوانين المرافعات قصد بها القوانين الى تتعلق بالاجراءات والى تكون 
بعيدة عن أن تمس حقاً مكتسباً . إذ تنصرف مهمتها إلى جرد رسم السبيل 
الواجب اتخاذه والأوضاع الى تازم مراعانها عند الالتجاء إلى القضاء 
وترشد القضاء إلى كيفية الفصل فى الحصومات . فان مست حقاً مكتسباً 
فلا تعد من القوانين الاجرائية ذات الآثر الرجعى )١(‏ . 


وإذا كانت المادة الأولى المتقدمة لا تقصد حصر الاستثناءات فى تلك 
الخالات الثلائة الى وردت ما . فا هو الضابط فى محديد النقطة الى يقف 
عندها سريان القانون القدم : وما هو الضابط فى تحديد الأثر الفورى 
للقانون الجديد ؟ وهل يازم الرجوع فى هذا الصدد إلى تلك النظريات العديدة 
فى نقهالقانون المدنى والبى تقصد فى واقع الأمر احترام الحقوق المكنسبة 


(1) جارسونيه . دتم 4؛ وما أشار اليه من مراجع وأححكام » وأبوهيف ٠‏ ركم 818 
و القانون الدولى الخاص للد كتور حامد زكى الطبعة الأولى ص ه ٠؛‏ الحاشية دقم [ 48 * 


ين 


للخضوم ‏ أم أن لقوانين المرافعات طبيعة خاصة تتطلبإعمال نظريات 
تنسق معها ؟ ' 


ولا يغفل ما قيل » فى هذا الصدد » من أن قوانين المرافعات الجديدة 
تطبق فور صدورها على كل الدعاوى القائمة أما م اتحاكم » ولو كان 
قد ثم رفعها اي ب كر 


وف القول المتقدم خلط بين الأثر الرجعى للقانرن غانعمامدم:6: 12 
نه! دا عق وأثره اللمباشر عهالعصصة 6ن2ه ومو » فالواقع أن قوانين 
المرافعات إذا كانت تطبق من يوم صدورها على الدعاوى القائمة » فذلك 
لأن لها أثراً مباشراً شأنما شأن حميع القوانن الأخرى . وانما إذا كانت تطبق 
من يوم صدورها على الأوضاع الى تكونت قبلها . فان ذلك مشروط بعدم 
مساسها بالحقوق المكتسبة )9١‏ . 


وقيل أن قوانين المرافعات قلما تمس بالحقوق المكتسبة للمتقاضن 
لأنا تتعلق بالاجراءات ولا تمس أصل حقوقهم : فالمتقاضى لا يكون له 
حق مكتسب فى أن تنظر دعواه أمام محكمة معينة دون غبرها ٠‏ أو أن يكون 
تذكيلها عل نبو سين :دون عر جيرأ . أو أن يتخذ الاجراءات بشكل معن 
دون شكل آخر . كل هذا فضلا عن أن الكثير منها يتعلق بالنظام العام 
إذ الغرض المقصود منه نحقيق العدالة وحسن سير القضاء على أكل وجه . 
والمشرع لا يقوم بتعديل قواعد المرافعات الا إذا أدرك قصوراً فى القدم 
ليتلافاه فى الجديد . والقاعدة انه لا مجوز الادعاء بالحق المكتسب إذا ما أصبح 
الحق مخالفاً للنظام العام . 


م بحب ألا تغفل تفرقة هامة بين المراكز القانونية للخصوم النائجة 
عن إجمال القوانين الموضوعية (كالقانون المدنى والتجارى) » وبين المراكر 


)6 عوريل دم 9 وكيثى وفنا دم ه وروبييه ارتم ١4٠‏ وسوليس وبيرو طبعة 
سنة 161 رتم 05 ص 58 . يدك 


إزدرا 


الاجرائية للخصوم الناتجة عن إعبال القوانين الاجرائية أو الجزائية ٠»‏ 
فالأولى قدلاتتكون الاخلال فترة طويلة »كالتقادم مثلا » وقدتترتب خلال 
فرة طويلة أيضاً كعقود التوريد والامجار )١(‏ » وقد لا تنقضى الا مقتضى 
شروط صرمحة من التعاقدين » بِيئا المراكز الاجرائية للمتقاضنْ تولد 
بمجرد أتمْاذْ الاجراءات . وهذه الاجراءات محكها قانون المرافعات 
من ناحية آثارها وأسباب زواها . ومن ثم تلك القنطرة الى تربط بين 
القانون الموضوعى القديم والقانون الموضوعى الجديد قلما يتمكن المشرع 
من تنظيمها بصورة مستكملة بأحكام وقتية نظراً لطبيعة المراكز القانونية ‏ 
على النحو الذى قدمناه -- ونظراً ال راع الحصوم بصددها ٠‏ بينا 
قد يتمكن المشرع فى الأحكام الوقتية من تنظم تلك القنطرة الى تربط 
بن قانون ريك للدم وقارأن المرافعات الجديد للأسباب المتقدمة (0) 
وقد يكون من المفيد ‏ فى صدد التفرقة المتقدمة مقارنة نظرة واضع 
قوانين المرافعات للأثر المثرتب على تعاقها ونظرة واضع القانون الدق 
لذات الأثر » كيف أن الأول يعنيه فى الأصل عدم المساس .لمر كز الاجراقى 
للخصم بيمًا الثانى يعنيه عدم المساس مجوهر أصل الحق الموضوعى . فقد 
جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الصادر سنة 1448 عن المادة 
الأولى منه - «١‏ ... والقاعدة ى سريان قوانين المرافعات على 'الدعاوى 
القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى 
والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظهى فى عمومها قوانين 
منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع » 
دون أن يرى عمله برجعية الأثر . ولكن النص قد أخرج من هذه القاعدة 
العامة بعض مستئنيات رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رأنها اللجنة جديرة 
بالاستثئناء  »..‏ بيما جاء فى المادة “18 من المشروع المهيدى للقانون المدى ‏ 
والى حذفت (هى وزميلاتها المتصلة بالتنازع الزمى لقوانين الموافعات)” 


(1) الدكتور حسن كيرة أصول القانون الطبعة الثانية سنة 1456 رقم 184 ص 41٠١‏ 
(؟) جلاسون و تسييه الطيعة الثالثة الحزء الأول سنة ١676‏ مم م ص١٠‏ 


إن 


على تقدير أنها أدخل فى قانون المرافعات منها فى القانون المدنى وعلى تقدير 
أنها ليست الامجرد تطبيق للقواعد العامة جاء فها «تسرى النصوص التعلقة 
باجراءات التقاضى دعاوى أو دفوعاً من وقت العمل بهذه النصوص 
على ما يباشر من الأجراءات متعلقا محقوق تم كسبها قبل ذلك مادامت هذه 
النصوص لا تمس جوهر الحقوق أر مداهاء . 


وهكذا تتفاوت النظرة إلى الأثر الممرتب على تعاقب قواننن المرافعات » 
وإلى ما يجب الحرص عليه - عند تطبيق القانون الجديد ‏ منحقوق موضوعية 
مكتسبة أو من مراكز اجرائية ثابتة قد تؤثر على تلك الحقوق - بطريق 
مباشر أو غبر مباشر - وقد لا تؤثر عليها . 

نتكل أولا فى التعريف بقوانين المرافعات . 

م ندرس التنازع الزمى لتلك القوانين من خلال تبيان أثر القانون الجديد 
على الوقائع الى لم تكتمل قبل العمل به » وأثره على الوقائع الى اكتملت 
قبل صدوره , وبعبارة أخرى » من خلال تبيان مدى سريان القانون القدم 


أى الملغى ‏ على الوقائع الى لم تكتمل نى ظله » ومدى سريانه على الوقائع 
الى اكتملت فى ظله 


لزنا 


٠ التصلالاول‎ ٠ 


ماهية قوانين المرافعات 


لوكس لع الس اساسا سوا حا لت اد ل للع 


يفرق بن القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية : 


يقول جلاسون ان المرافعات هى مجموعة القواعد الى تنظم الخصومة 
اجراءات اثبانها واصدار الحكم فا وتنفيذه تنفيذاً جبرياً هو وسائر 
السندات التنفيذية » أو هى مجموعة القواعد الى تنظم الحاية القضائية 
للخصوم عند الاعتداء على حقوقهم أو عند انكارها © . 

' ويقول سوليس وببيرو أن القانون القضاتى الخاص عمنهء ةلز 6زمءك 
نمم ( يقصد قانون" المرافعات على تقدير أن الاصطلاح المتقدم 
أصدق ف التعبير عن حقيقة ما تشتمل عليه دراسة هذا القانرن . وعلى تقدير 
أنه يعنى ببيان جزاء الإخلال بالحقوق التى يقررها القانون المدنى أو أى 
فرع من فروع الانون الخاص) - انه مجموعة القواعد الى ترتب وتنظم 
السلطة القضائرة بقصد ضمان حماية حقوق الحصوم ى مواد القانون الحاص (') 


زفق جلاسون وانسييه رقم ١‏ ص ١‏ 


مع وسمتاعج وعل ععتضععت'! عنرمم وعتاطقك وعلومم وغل علطصعممع "1 نوم خمنلم م عدر مك 

© واصععهبز وعل منعمد 1‏ ممتتمعم'! .كمعوعم وعل اهيز عل ك ممتاعتصاخمة"| .“متاكييل 
ممناءعامعم ها ف ااعءنودعل علتد' لذ وعاوف دعل عاطصععصة' 1 لو معلل . . وعم ابمغين وعمانا وعابية 
لعتدمم هآ وعااعبووعل علتد"! ذ وعلومم جعل عاطادوعمهه'ل ع عللء .... وعملهايمممت وعمان) ونايية 
621665 نان ونلتجهء6تط اصمد واتمعل جع1 صل كنت تلدكتعهم عل عدم عسصصاطن أو عمتواءزللن زممن» 


وأنظر المعنى المتقدم فى موريل الطبعة الشانية سنة 544ارتم 4د ه. 


49 سو ليس وبيرو منة 1451 ص ١#‏ رم 0 


عل امعدسعمصمتاعمه؟ عل ك «مناهموتصدوهن'! اصعصع7يامع تبن وعاوثم دعل “اطسعودن".1» 
وعنع! عل منتاعممو ها )ع عححيمه وه عمتصد هل وععللنعتهدم عبج عنادوه'ل عنطد مع “مناوناز وا 
.'*عطلعم اتمعل عل عمغتتهدم مع ذ5أناءة زطيد وتتمعك 


أذذا 


ويقول جابيو ان قوانين المرافعات هى تلك الى تنظ السلطات القضائية 
من ناحية تشكيلها واختصاصها ٠‏ وتنظم عملها القضائى والولاتى ٠‏ وتنم 
حقوق اللخصوم والعزامامهم وعلاقاهم بصدد هذين النوعين من القضاء » 
كم تنظم التنفيذ الجمرى للأحكام ولجميع السندات التنفيذية © . 


ويقول أبو هيف ان قانون المراافعات يطاق على مجموع الأصول 
والأوضاع والاجراءات الى بجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على 
حتوقهم ٠‏ كما يجب على المحاكم اتباعها لإقامة العدل بين الناس 9) . 


ونعرف نحن قانون المرافعات بأنه هو القانون الذى ينظ الاجراءات 
القضائية وغير القضائية (أى الى لا تتصل مخصومة قائمة أمام القضاء» 
فى نطاق القانون الخاص . وهو يشتمل على القواعد الى ترتب وتنظم السلطة 
القضائية (5) ٠.‏ وتوزع الاختصاص بن جهات القضاء امحتلفة ٠:‏ وتوزعه 
على طبقات المحاكم وعلى محاكر الطبقة الواحدة » كما يشتمل على التواعد 
المتعاةة بكيفية رفع الدعوى والبيانات الواجب توافرها ى صعيفها و كيفية 
اعلام! وآثاره وبطلانه : والوقت الذى تعتير فيه مرفوعة ٠‏ و كيفية 
نظرها واجراءات الحضور وجزاء التخلف عن الحضور ء واجراءات اثبات 
الدعوى وجزاء عدم احرامها (؛) » وجزاء عدم موالاة الاجراءات » 
وأثر مضى المدة فها وميعاد ابداء الدفوع انختلفة » والأحوال الى يسقط 


)١(‏ جابيو الطبمة الثالثة سنة ١9768‏ ص١‏ دم 


وعل صمناسستصمهسن'! أمعاعغم تن وعلل» ,لوعممع مع باصدة عمسسلععمعم عل ون[ وعل“ 

عتاذ! صمم وممتداكع وغل نه وعوناتا دعا صقل سمتادء صعامز عنك1 رعممعغصصممء رمبعط صم ءتلسسز 

-عاقء عنمل وى كمهل زوعتائهم دعل واءمصرةع )© كصمتتهوتاطه ركتتمعل ع1 عكتلعة”! روعونمععج 
''وامعسععههم نه وععة وعل عمعوم؟ ممتابم4ت'1 عو تمصتة روعمتة كه وعتممع 


1١ 


(9) أبوهيف المرافمات رتم ١‏ ص 25 . 
() ولو أفرد المشرع #.نونا خاص! للسلءاة القضائية كا هو الحال فى الحمهورية العربية 
المتحدة . 


(4) ولو وردت ق ة.نون مستقل للائيات . 
ذا 


قبا الحق فى العّسك ا » وكيفية إصدار الحكم وبياناتم| وكيفية الطعن 
فيه واجراءاته وآثاره . كما يشتمل على القواعد الى تبن شروط تنفيذ 
الأحكام وسائر الأوراق القابلة للتتفيذ والى تبين اجراءاته وآثاره . كل هذا 
سواء بصدد عمل السلطة القضائية القضائى أو عملها الولالى . 


وإذا كانت قواعد المرافعات ترد كقاعدة عامةق صلب قانون المرافعات 
وقانون السلطة القضائية » فليس ثمة ما بمنع من ورودها فى قوانين أخرى 5 
كالقانون المدنى أو النجارى أو البحرى أو قانون الإثبات . 


كما قد ترد قواعد المرافعات فى قوانين اجرائية أخرى غير قانون 
المرافعات ٠‏ كالقوانين الى تحدد اختصاص لحان الطعن ممصلحة الضرائب 
والأجراءات المتبعة أمامها أو القوانين الى تحدد اختصاص اللجان القضائية 
(أو الآدارية) بمنازعات الأصلاح الزراعى أو الحمارك ١‏ والاجراءات 
لمتبعة أمامها .. الخ . وبعبارة أخرى » لاتتحدد قواعد المرافعات يكونمها 
قد وردت ف قانون المرافعات» فقّد ترد فى القوانين الموضوعية قواعد تتصل 
بالأجراءات ٠‏ وتكون عادة من مستئنيات القواعد العامة . 

كذلك لامكن أن يقال أن القانون يعتير أجرائيا اذا كان لالمس 
الموضوع وذلك لأن من القوانين الأجرائية " ما قد بمس الموضوع ‏ كا 
سئرى - كالقوانين الى تنظم طرق الطعن فى الأحكام مثلا : وإنما وكا 
قدمنا قوانين المرافعات هى تلك الى ترسم سبيل الألتجاء الى القضاء وسبيل 
أتخاذ الأجراءات على وجه عام (©) . 


واذا كان يتيسر على فقه المرافعات تحديد قوانين المرافعات على النحو 
المتقدم ٠‏ فان فقه القانون الدولى الخاص يتعذر عليه اعوال العيار العام المتقدم 


فىبعض الصور لأن بعض القواعد القانونية قد تتصل بالموضوع والأجراءات 
فى ذات الوقت محيث يتعذر فصل هذا عن ذاك . ولآن بعض القواعد 


4 جلاسون ١‏ ركم ١‏ ص8 . 


لين 


القانوتبة قد يراها بعض الشراح متصلة بصمم الموضوع وحده ٠‏ ببما براها 
البعض الاآخر متعلقة بالأجراءات وفقا لما سوف تراه . 


وبعبارة أخرى ٠.‏ من الدراسات الشاقة فى فقه القانون الدولى الخاص 
محاولة وضع معيار حاسم يفصل بين مايعتبر من الموضوع وما يعتتر من 
الإجراءات » وتبدو أهمية هذا المعيار بصفة خاصة فى القانون الدولى الخاص 
لأن القاعدة فيه أن القانون الذى ينظم قواعد المرافعات يكون هو قانون 
القاضى المعروض عليه التزاع أ2ه؟ مآ . 

وفها يلى أمثلة لحالات يدق فببا إعمال المعيار العام المتقدم . 


*- النصوص الى تحرم الالتجاء الى القضاء بالنسبة الى أحوال معينة 
تعد ماسة بأصل الحق ومتعلقة بالأجراءات فى ذات الوقت : 

قد تصدر بعض قوانين تحرم الشخص من الألتجاء الى القضاء بالنسبة 
الى أحوال معينة » فتعد ماسة بأصل الحق لأنها تم سانوسيلة الى محمى ما 
صاحب الحق حقه » وهى من ناحية أخرى . نخاط بيع المحاكم وتحرمها 
من الاختصاص بنظرها فتنشىء دفعا بعدم الأختصاص المتعلق بالوظيفة . 
ونذكر على سبيل المثال المادة 541 من القانرن رقم 48" لسنة ١465‏ ى 
شأن تنظم الخامعات : الى تنص على أنه لاجوز الطعن بالالغاء أو وقف 
التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من الميئات 
الجامعية فى شئون طلامبا ‏ فهذه المادة لاتتصل بتوزيع الأخخصاص المتعلق 
بالوظيفة على جهات القضاء وانما هى تملع هذه الحهات من نظر دعاوى 
معينة » فهى أذن تمس أصل الحقوق - لأنها تمس الوسيلة الى 
حمى ما الشخص منفعة معينة 3 وهى فى ذات الوقت نخاطب جهات القضاء 
وتمنعها من نظر هذه الدعاوى (1) . 

)١(‏ قارن حح المحكة الادارية العليا فى أول ديسمير +1946 - مجموعة أحكام المحكة 
ألادارية العليا » السنة الثانية ‏ العدد الأول - ص 155 . وراجع : حخ محكة القضاء الادارى 
ق 55 مارس 19610 المنة وراص #06 . 


زغنا 


غ ‏ حالات قد يدق فها تحديد طبيعة القواعد : 


تعتير القوانين المتعلقة بالشروط العامة لقبول الدعوى أو المتعلقة 
بالشروط الخاصة لقبول بعض الدعاوى من القوانين المتصلة بأصل الحقوق 
اذ تمس وتقيد الوسيلة التى بمقتضاها حمى صاحب الحق حقه . ومثاها 
القوانين الى تستوجب رفع الدعوى فى خلال أجل معين والا كانت غير 
مقبولة » والى تستوجب اتخاذ اجراء معين قبل رفعها ء والى تمنم 
من سماع دعوى الزوجية الا اذا كان عقد الزواج موثا أوكان سن الزوجين 
وقت الزواج مجاوزا المقرر فى التشريع 010. 

وبناء على ما تقدم » شرط المصلحة بأوصافها الى اعتاد الفقه والقضاء 
ترديدها . لا يتصل باجراءات التقاضى . وانما يعتتر متصلا بأصل الحق » 
على تقدير أن المصلحة القانوئية هى هى وجود الحق فى رفع الدعوى ٠‏ وأن 
المصلحة الشخصية المباشرة (الصفة) هى نسبة الحق إلى رافع الدعوى » 
وأن المصلحة القائمة الحالة هى كون الحق مستحق الأداء . واذن الكلام فى 
المصلحة على النحو المتقدم هو كلام فى أصل الحق 9) . 


أما القوانين الى تحدد الدروط العامة لقبرل الدفوع . أو القوانن 
الى تحدد ميعاد ابدائها . فهى القوانين المتصلة بالاجراءات أى عن قوانين 
المرافعات . 


وتعد القوانين المتصلة بعدم قبول الدفع أو الطعن أو المحددة للمواعيد 
الى تتخلل الاجراءات . منظمة لاجراءات التقاضى فتخضع بطبيعة الحال 
لقانون القاضى ٠‏ كالقوانين الى تحدد ميعاد الطعن فى الحكم أو تلك الى 
تحدد وقت ابداء الدفع الشكلى أو وقت ابداء الدفع بعدم القبول 


() أنظر تقض ١7‏ نوفبر 1950 القضية ١07‏ سنة 58 قضائية - أحوال شخصية . 
[49 7 أجع جابيو دم ٠‏ ومحمد وما فهمى رتم ٠؛؟‏ وكتاينا المرافعات الطبعة التاسعة 
رتم ١١‏ وقرت بالنسبة ال المصلدة القاءمة الحالة كتاب الدكتور هشام على صادق فى تنازع 


الاختصاص القفائى الدولى دم ه؛ ص /الا١‏ وقارث المرجع الذى أشار يه . 
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وتعد القاعدة الى تمنع القاصر من موالاة اجراءات الخصومة أو من 
رفعها من القواعد الموضوعية الى يرجع فبها إلى قانون جنسية القاصر (!) 
ععبى أنه إذا كان الأجنى لا تملك التقاضى الا فى سن 7١‏ سنة . فهو لا بملك 
رفع الدعوى فى مصر عل الرغم من أن سن الرشد فا هو 3١‏ سنة فقط . 
والعكس صميح بمعنى أنه إذا كان القانون الذى يتبعة الأجنى من حيث 
أهليته يجير له التقاضى فى سن 18 سنة فانه ملك التقاضى فى مصر . وتنص 
المادة ١/14‏ من القانون السورى على أنه يعتير أملا للتقاضى فى سوريا 
الأجنبى الذى توفرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السورى ولو لم يكن 
أهلا بحسب قانون بلدد . ولعله قد قصد ببذا النص مراعاة مصلحة المواطن 
الذى يتعامل مع الأجنى الذى بلغ 14 سنة على انه قد اكتملت أهليته مما يسمح 
له بمقاضاته .. الخ (راجع الفقرة الأولى من المدة ١١‏ من القانون المدنى 
المصرى) . 

ومتى رجع القاضى الوطى إلى قانون الأجنبى لإدراك ما اتصل بأهليته 
وجب عليه عندئذ إعمال القانون الاجرائى الوطنى فيقضى عند فقد الأهلية 
أو نقصها ببطلان الحصومة (فى رأى) أو ببطلان صحيفة افتتاحها على اعتبار 
مباشر ها من ناقص الأهلية (نى رأى آخر) أو يقغى بعدم قبول الدعوى 
(فى رأى ثالث) على اعتبار رفعها من غبر ذى صفة لأن القاصر لا صفة 
له فى الذود عن حقه . 

ويرجع إلى القانون الذى محكم الوكالة بالنسبة لاثارها ومدى سلطة 
الوكيل فى موالاة الاجراءات والدعوى نيابة عن الأصيل . 

وتعد القاعدة القانونية الى تمنع الوكيل من موالاة ورفع دعوى معينة 
نيابة عن الأصيل - تعد من القواعد الموضوعية المتصلة بذات الدعوئ » 
فيحكمها القانون الواجب التطبيق من حيث الموضوع ٠‏ فاذا أوجب مثلا 
قانون اجنى رفع دعوى التفرقة الجمانية من جانب ذات الزوج 1 وم جز 
رفعها بواسطة وكيله . واقيمت هذه الدعوى فى مصر وجب على القاضى 


)00( أنظرى هذا الموضوع املناو8ه موعق13 قى كتابه اتمعل عل عمتفامعصة لك غاندء]" 
نهم علمدهتهدمندذ سنة 06و( الطبعة الكذنية رتم 758 وما يليه والمراجع 'والاحكام 


المشار إليها فيه . 


ل 


المصرى مراعاة هده التاعدة الموضوعية إذا كان القانون الأجنى هو الواجب 
التطبيق من حيث الموضوع . وإذا لم تعتد ا محكمة بوكالة رافع الدعوى عن 
الأصيل وجب علبا الحكم بعدم قبوها . 

ه ‏ قوانين المرافعات - بلمعتى المتقدم ‏ لا نمس أصل الحقوق 
بطريق مباشر » وانما قد تمسها بطريق غير مباشس : 

ما دامت قوانين المرافعات تنصرف مهمتها إلى مجرد رسم السبيل الواجب 
اتخاذه والأوضاع الى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وترشد القضاء 
إلى كيفية الفصل فى الحصومات فانه لا يتصور أن تمس أصل الحقوق 
بطريق مباشر )١(‏ » مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك فيقرر 
أن إجراء ما يرتب آثارا معينة تتصل بأصل الحقوق ء كما هو الحال بالنسبة 
إلى الآثار الى يرتها القانون المدلى للمطالبة القضائية » وكما هو الحال 
بالنسبة إلى الجزاءات الى يرتها قانون الاثبات متعلقة بالاجراءات وانما 
قد تؤدى إلى المساس مجوهر الحقوق الموضوعية (أنظر على سبيل المثال 
المادة 7/15 من قانون الإثيات الجديد » والمادة ٠١‏ وما يلها من القانون 
المتتقدم) : 1 


وفيا عدا ما تقدم لا تمس قوانين المرافعات أصل الحقوق بطريق مباشر 
وانما قد تمسها بطريق غير مباشر : فتؤدى إلى الابقاء علها أو تؤدى إلى 
زوالا . ومثال الحالة الأولى ما تقرره قواعد المرافعات من أن أصل الحق 
يظل عنجى من السقوط أوالانقضاء ممضى المدة ما دامت المطالبة القضائية 
به قد رفعت صحيحة » ولو وقف السر فبا المدة المسقطة لأصل الحق بالتقادم 
لأن رفع الدعوى إلى القضاء يقطع مدة تقادم الحق المدعى به » ويبقى هذا 
الأثر ما بقيت الخصومة قائمة . فيكون عأمن من كل سقوط أساسه مضى 
المدة 9) . 


(1) جارسونيه وسيزار برو ؟ دتم غ وما أشار اليه من مر اجع وأحكام . 
(؟) أنظر دراسة تفصيليه هذه القاعدة فى الطبعة الرابمة من كتاب نظرية الدفوع فى قانون 
المر افعات للدكتور أحد أبو الوفا دم ولام وما يليه 


يف 


ومثال الخحالة الثانية ما يرتيه قانون المرافعات على سقوط الحخصومة 
أو انقضائها بالتقادم أو اعتبارها كأن لم تكن . أو ما يرتبه قانون المرافعات » 
على وجه العموم » على انقضاء ا لحصومة بغبر حكم فى موضوعها إذ عندئذ 
تزول وتزول الآثار القانونية المئرتية علها » ولا تعتير المطالية بالحق فى 
الدصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم . 7 


كذلك يرتب قانون المرافعات جزاءات عن مخالفة أوامره ونواهيه 
كنا يرتها بصدد طرق الطعن فى الأحكام » وهذه وتلك قد تمس بطريق 
غير مباشر أصل الحق ؛ فقد ينقضى بسبب الحكم ببطلان الاجراء الذى 
كان يتعين أن يتم فى ميعاد معين » أو بسبب بطلان الطعن أو عدم قبوله 
لرفعه بعد الميعاد . 


ومع كل ما تقدم يذهب رأى راجح فى فقه المرافعات فى فرنسا ينكر 
على الاجراءات صفنها هذه إذا مست أصل الحق . فثلا يتجه الرأى ى 
فرنسا إلى أن مسألة قبول الطعن أو عدم قبوله هى مسألة موضوعية يجب 
أن يطبق بصددها القانون النافذ يوم صدور الحكم ؛ بمعى انه إذا استحدث 
القانون الجديد طريق طعن أو الغى طريق طعن كان قائماً ى التشريع » 
أو إذا عدل القانون ميعاد الطعن فى احكر بالزيادة أو بالنقص » فانه لا يسرى 
على ما صدر من أحكام قبل العمل به » لآأن كل الحالات المتقدمة تتعلق 
بقابلية الحكم للطعن وهذه سألة موضوعية » محككها القانون الذى يصدر 
الحكم فى ظله » وتكون فى حمايةمن إعمال القانون الجديد علها بأثر رجعى(0. 


ونقول فى التعليق على ما ذهب اليه الفقه والقضاء فى فرنسا ء انه 
لا مكن تنزيه الاجراءات عن مساسها مجوهر الحقوق » وإذا جردناها 


(1) جلاسون وتسييه وموريل دم 5 ص ١١‏ وسوليس وبيرو دم 74 ص75 والأحكام 
العديدة المشار الها فيه » وأستئناف باريس 5 مارس 1١45٠0‏ جازيت باليه 23-0194566 
9 ونقض ١4‏ يوليو م97١‏ سيريه و4١‏ - ١ - ١‏ ( حكان ) وتمليق سوليس عليهما » 
وروبييه ؟ رتم 1١44‏ ص مكآلا. 


4 


من صفتها ‏ باعتبارها كذلك ‏ نخرد مساسها مجوهر الحقوق بطريق غير 
مباشر نكون قد خلطنا بين ما يعتير من الموضوع وما يعتير من الاجراءات 
ونكون قد انكرنا ‏ بصورة عامة ‏ عنصر الالزام وعنصر الجزاء بصددها 
ولا بمكن لقانون اجرانى أن يسير ويعمل وينتج على الوجه المطلوب بدونهما 
ولا بمكن لقانون اجرائى أن ييرأ من تضحيته بالحق الموضوعى فى بعض 
الاحوال . 

: أمهمية التفرقة بين قوانين المرافعات والقوانين الموضوعية‎ - ٠ 

نظهر أمية هذه التفرقة من ناحية تحديد القانون الواجب التطبيق ى 
نطاقى القانون الدونى الخاص ١‏ فالقاعدة الثابتة أن القانون الذى ينظ قواعد 
المرافعات هو قانون القاضى المعروض عليه التزاع م مداع كما تظهر 
التفرقة من ناحية التنازع الزمى للقوانئن ٠‏ فالرأى الراجح فى تفسير المادة 
الأولى من قانون المرافعات أن قوانين المرافعات الجديدة 'قسرى كقاعدة 
عامة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ 
العمل ها وأنه تستثنى فققط من هذه القاعدة الحالات الثلاثة المقررة فى تلك 
المادة . 

كا تظهر أهمية التفرقة المتقدمة من ناحية تحديد ما يسرى من اللانحة 
الشرعية على غير المسلمين من المصريين وما لا يسرى مها . فالقاعدة أن 
قواعدها الاجرائية تسرى على يع المصريين أياكانت دياتهم وأيا كانت 
الشريعة الواجب إعمالها . 

كذلك تظهر أهمية التفرقة المتقدمة بين قوانين المرافعات والقوائن 
الموضوعية ف صدد التحكم . فقد يعفى امحكم من اتباع الأولى دون الثانية (1) 
وتنص المادة 5/0٠5‏ من قانون المرافعات الجديد على أن المحكمئس يصدرون 
حكهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى باب التحكم 
ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا مفوضين بالصلح . 


)600 أنظر كعابكا ى, التحكيم بالقضاء و بالصاح 0 
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|الة عا اث ان 
قواعد المرافعات بين القانون لقدم والقانون الجديد 


: الأثر الفورى لقوانين المرافعات الجديدة‎ - ٠7 
قدمنا ان قوانين التنظم القضائى أو الاختصاص أو المرافعات لا شأن‎ 
وهى لا توثر على العلاقات القانونية بين‎ ٠ لها بجوهر الحقوق الموضوعية‎ 
المتقاضين . ومن ثم القوانئن الجديدة منها تطبق فوراً على الدعاوى الةائمة‎ 
أمام المحاكم ولو كانت مرفوعة قبل العمل بالقوانئن الجديدة » أو كانت‎ 
متعلقة حققوق موضوعية مكتسبة الخصوم قبل العمل بتلك القوانين الجديدة().‎ 
» )9 فهذه القوانئن تطبق فور نفاذها إعمالا للمبدأ سيادة القانون‎ 
ولا يكنسب الحخصوم حقاً فى وجوب إعمال القوانين الاجرائية الى كانت‎ 
. ) نافذة وقت نشوء علاقاتهم القانونية أو نشوء حقوقهم الموضوعية‎ 
وبعبارة مختصرة تسرى قوانين المرافعاتفور صدورها 9) على الدعاوى‎ 
القائمة إعمالا لمبدأ سيادة التقانون . ولآن هذه القوانين لا تمس جوهر حقوق‎ 
الحصوم الموضوعية : ولأن هؤلاء لا يعنهم أن تنظر دعواهم محكة معينة‎ 
والمراجع المشدر الها فيه . وأنظر : ##تطدم#‎ ٠١ جلاسون وتسييه رقم ده ص‎ )1( 
. الحزء الشف رقم وما 'يليه‎ 
. جلاسون المرجم السابق‎ )( 
تاربخ العمل بالقانو ن كقاعدة عامة هو 3 ريخ نشره ب بخريدة الر سمية لابقار يخ أصداره‎ )( 
فالاصدار عل قانونى متمم للقانون ذاته بي النشر عمل مادى يتلو الاصدار ويم بظهور القانون‎ 
فى الحريدة الرسية للدو لة . والغرض منه ابلاغ الحمهور يالقانون ليكون على عل به قبل تطبيقه‎ 
ارتم 1م و 9م وحكم محكة‎ ١ فهوشرط لازم لإمكنان تنفيذ القانون ( راجع المدونة‎ - 
: . سنة ؟ ق)‎ 81١ القضية رقم‎ ١196٠ القضاء الادارى ١م يناير‎ 


دون أخرى » أو حكة مشكلة تشكيلا معينآً دون تشكيل آخر » كا لا يعنيم 
أن يتخذوا شكلا معيناً دون شكل آخر .. 

ويقرر القاعدة الأساسية المتقدمة صدر المادة الأولى من قانون المرافعات 
السابق وقانون المرافعات الجديد (والمادتان فهما متطابقتان) » فهذه المادة 
الأولى تقول «تسرى قوانين اراعات عل ٠‏ يكن فل يمن انقارع 
أو ما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل ما .. 

وفيا يلى بعض أمثلة لما تقدم مناسبة صدور قانون المرافعات الجديد : 


» إذا أعلنت ورقة من أوراق المحضرين بعد نفاذ القانون الحديد‎ - ١ 
وجب أن يعتد ى ذلك عا رسمه هذا القانون الجديد من اجراءات مستحدثة‎ 
» وا نص عليه من جزاءات عند الخالفة وذلك وفقاً للمادة 4 منه وما يلها‎ 
1 . ولو كانت الورقة قد قدمت للاعلان قبل تفاذه‎ 


”ا نحكم المحكمة بالغرامة المقررة فى المادة ١54‏ من القانون الجديد ‏ 
على طالب الاعلان إذا تعمد بعد العمل به -- ذكر «وطن غير صحيح 
للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . وبداهة لا يوقع هذا الجزاء 
إذا تمت الخالفة فى ظل القانون السابق © , 

ل استحدث القانون الجديد مأ قرره فى الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ 
منه ٠‏ وهى تنص على أنه لا محكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت نحقق 
الغاية من الاجراء . فاذا تم اجراء فى ظل القانون السابق * وحصل القسك 
ببطلانه فى ظل القانون الجديد . فان المحكمة تحكم بصحته أو ببطلاته 
بالتطبيق تنصوص القانون الذى ولد الاجراء فى ظله . ومع التسلم عا تقدم 
مجوز نفى البطلان وفقاً للنص المستحدث ٠‏ ونفاذاً له 9) 


. 14 أنظر التعليق على نصوص قانون المرافمات الحديد عن المادة‎ )١( 
. صن 49 وما يلها‎ +٠ (؟) أنظر درامة تفصيلية فى التعليق عن المادة‎ 


لف 


. وبعبارة أخرى ء تفترض الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ أن الخالفة الموجبة 
بالبطلان قد تمت وتفترض أن القانون السابق أو الجديد ينص صراحة. 
لرمسسوت أ جد ااا لو و لدي 
حقق الوظيفة الاجرائية الى رسمها له القانون ء والى من أجلها نص 
ا نص على البطلان ومن أجلها قصد حماية حقوق المتقاضين (1) 


4 تنص المادة 5/51 على أنه فى الحالات الى ينص فبا القانون 
على تخويل الاختصاص انحل لحكمة غير ممحكمة موطن المدعى عليه لامجوز 
الاتفاق مقدماً على ما مخالف هذا الاختصاص . 


وهذه المادة المستحدثة ثة يعمل لها مجرد نفاذ القانون الجديد لا بالنسبة 
للدعاوى المرفوعة عن عقود ابرمت قبل العمل بالقانون الجديد وذلك عملا 


40 ومع ذلك قارن نقضص 0؟/١٠145107/1‏ سنة م1 ص 1١661‏ - وق هذه القضية 
كانت صحيفة أفتاح الدعوى باطلة بسبب خلوها من توقيع انحنى وصدر سكم محكة الدرجة 
الأولى ببطلاتها » وف الاستئناف كان قد صدر القانون ركم ٠‏ لستة +145 الذى أضاف 
الفقرة الثانية الى المادة 5٠‏ من القانون السابق والى اجازت التصديح بالتكلة فتمسك بالمدعى 
بالتكلة وفقاً له » ورفضته محكة الأستنناف عل تقدير أن قوانين المرافمات الحديدة لاتسرى على 
مافصل فيه من دعاوى و لو بأححكام غير نهائية » وأيدت محكة النقض هذا الحكر . وفات المككتان 
أن الأستنناف يطرح الئزاع من جديد أمام محكة الدرجة الثانية » وأنه مادام الدقع بالبطلان قاهما 
أمام المحكة وما دام الوّسك به قثا 00 السك بالتصحيح بالتكلة جائزا مادامت المواعيد 
مفتوحة وليس ثمة ميعاد واجب الاحترام قد أنقضى » وأن الفقرة المستحدثة من المادة ٠‏ أثر 
فورى مباشر عملا بالمادة الاولى من قانون المرافعات ‏ 

ولقد صدر حكم جدير بالاشارة من محكة النقض فى 1455/57/15 الطعن رتم 44" 
منة 8 ق أيد ما هو ثابت بالمن أجاز ذنى البطلان عملا بالمادة 5/٠٠‏ ولو عن اجراءات باطلة 
تمت فى ظل القانون للسليق . وقرر أنه اذا كان أنمساج شركة لمنيل قتمين نى شركة الشرق فتأمين 
مقتضاه النهاء شخصية الشركة المندمجة و اعتبار الشركة الدايجة وحدها المهة الى تختصم .فى شأن قوق 
الشركة المنديجة والتزاماتها . واذا كان اعلان التفرير بالطمن بالنقض قد تم الى الشركة المنديجة- 
دون الدايجة » ومع ذلك قامت الشركة الدايجة بتقديم مذكرة يدفاعها فى الميعاد ياعتبارها اهى الشركة 
ألى خلفت الشركة الأولى بمد انقضائها ء فان الغاية الى يبتغها المشرع من اعلانها قد تحققت عملا 
بالفقرة الثانية من المادة ٠6‏ المستحدثة و عملا بالمادة الأولى من قانون المرافقعات . 


ين 


بصدر المادة الأولى الى توجب تطبيق القانون الجديد على ما لم يكن فصل 
فيه من الدعاوى أو ثم من الاجراءات (0 . 

ه ‏ تنص المادة 3 وما يلها على قواعد واجبة الاتباع عند غياب 
الحصوم » وهى مغايرة لما كان ينص عليه قانون المرافعات السابق . وهى 


واجبة الاتباع طبقاً لصدر المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد ولو 
كانت الدعوى مرفوعة قبل العمل به . ومن ثم تملك المحكمة الحكر فى الدعوى 
فى الجلسة الأولى مبى كانت صالحة لذلك عملا بالمادة 1/489 . 


» إذا رفع النزاع ذاته إلى محك,تين قبل العمل بالقانون الجديد‎ - ١ 
ودفع بالاحالة لقيام نفس النزاع وكانت تنظر الدفع المحكمة الى رفع البها‎ 
» التزاع أولا طبقاً للمادة /ا١ من القانون السابق » ثم صدر القانون الجديد‎ 
وجبت احالة الحصومة فى الدفع إلى انحكة الى رفع الما التزاع أخيراً عملا‎ 
. مله‎ ١/1١1 بالمادة‎ 


وإذا دفع بالإحالة نى ظله فان المحكمة الى تنظر الدفع هى الى رفع 
الها التزاع أخير؟ عملا بالمادة 31/111. 


٠‏ - يحوز تصحيح الصفة باختصام الواجب اختصامهم فى الدعوى 
وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة ه١١‏ . هذا ولو كانت الدعوى قد 
رفعت قبل العمل بالقانون الجديد 0) , 


م - نحكر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعرى لسابقة الفصل: 
فا عملا بالمادة ١١5‏ المستحدثة . ولوكانت الدعوى قد رفعت قبل العمل 
بالقانون الجديد وكان الحكم الأول قد صدر فببا قبل العمل به » وذلك 
لأنالحجية أصبحت من النظام العام فى القانون الجديد . 00 


)١(‏ أنظر درامة تفصلية فى التمليق عن المادة ؟5/؟ ص 5١4‏ وما يلها » وأنظر ماقلتاء 
يصددها فى رتم ٠١‏ (011. 
)١(‏ أنظر ذرامة تفصلية هذه المادة فى كتاب التعليق صن 07م ومايلها . 


3 


4 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر عملا بالمادة 118 المستحدثة 
بادخال من ترى اختصامه فى الدعوى ‏ ولو كانت مرفوعة قبل بالعمل 
بالقانون الجديد ‏ وذلك لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة . 


٠‏ أوجب القانون الجديد ابداء الطلبات العارضة من المدعى 
أو المدعى عليه فى مواجهة الآخر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوئ » 
وهذه القاعدة المستحدثئة يعمل مها ولو بصدد دعوى رفعت قبل العمل به 
م 008 . : 


١‏ - حذفت المادة ١‏ من القانون الجديد العبارة الأخمرة من 
المادة ”٠0*‏ من القانون السابق الى كانت تنص على أنه إذا قدم طلب سقوط 
الحصومة أحد الخصوم استفاد منه الباقون )١(‏ . وهذه النقرة الملغاة لايعمل 
ما إذا قدم الطلب بعد العمل بالقانون الجديد . وائما إذا قدم أحد الخصوم 
طلب إسقاط الحصومة قبل العمل بالقانون الجديد . فان الأثر المرتب 
على الطلب ينفذ وفقآ لأحكام القانون السابق . فيفيد منه الباقون : ولى 
صدر الحكم باسقاط الحصومة فى ظل القانون الجديد : لآن هذا الحكم 
انما يصدر فى حدود الطلب القضانى المقدم من الخصم وبالحالة الى كان 
علمها وقت الادلاء به عملا بقاعدة أساسية فى التشريع مقتضاها أن الطلب 
القضائى ينظر بالحالة الى كان علبا وقت الإدلاء به . 


- بداهة لا يعمل بالجزاء المستحدث الا إذا تمت المخالفة فى ظل 
القانون الجديد : كذلك لا يعتد بتشديد الجزاء ‏ أى لا يعتد بالجزاء الأشد 
المستحدث ‏ الا إذا تمت الخالفة فى ظل القانون الجديد ء وذلك وفقاً لما 
سر اه 9 . ومن ثم لا محكم بالغرامة المقررة فى المادة 7/144 يسبب ابداء 
دفع أو طلب كيدى الا إذا ثم ابداء هذا أو ذلك بعد العمل بالقانون الجديد . 


)060 أنظر دراسة تفصيلية هذه العبارة ى كتاب نظرية ألدفوع - الطبعة ائر أبعة قم الف ” 
(0) رتم ١4‏ ومايليه . 


فى 


٠‏ - لا يسقط أمر تقدير المصاريف إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ صدوره » على تقدير أنه يعتير مكئلا للحكم بالالزام وذلك 
عملا مما استحدثته المادة 184 من قانون المرافعات الجديد » ولو كان الأمر 
قد صدر فى ظل القانون السابق الذى لا ينص على هذه القاعدة والذىئ يقرر 
على وجه العموم سقوط الأوامر على العرائض إذا لم تقدم اتنفيذ خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها (م 5لا" منه ‏ م 7٠٠١‏ من القانون الجديد) 
أو كانت مدة الثلاثين يوماً المتقدمة قد انقضت قبل العمل بالقانون الجديد » 
وذلك لأن الحلاف كان محتدماً فى ظل القانون السابق حول جواز إعمال 
المادة 1/5 منه بصدد أوامر تقدير المصاريف أو عدم جواز إعمالها . فلا 
يتصور مة مركز اجرانى ثابت أو مكتمل تجدر حمايته عند تطبيق القانون 
الجديد . هذا فضلا عن أن القاعدة المستحاءثة قد قصد لها تحقيق المصلحة 
العامة حبى لا تشغل المحاكم باعادة تقدير «.صاريف الدعاوى بعد أن تكون 
قد قامت بالفعل بتقديرها من قبل . 

185 - نجوز استصدار أمر أداء عن منقولات معينة بنوعها ومقدارها 
عملا بالقاعدة المستحدثة فى المادة ٠١١‏ ولو كان أصل العلاقة القانونية الى 
ترتب الالتزام علها قد نشأت قبل العمل بالقانون الجديد . وذلك إعمالا 
لصدر المادة الأولى من قانون المرافعات . 

١١‏ لا كان طعن النائب العام بالنقض قد قصد به مصلحة القانون 
وتحقيى المصلحة العامة : فمن الجائز ولوجه ‏ على الرغم من استحداثه 
مقتضى قانون المرافعات الجديد (م ١٠6؟) ‏ ولو بصدد أحكام صدرت 
فى ظل القانون السايق . ذلك لأن مثل هذا الطعن لا عمس مراكز الخصوم 
الثابتة والمكتملة المثرتبة على صدور الحكي المطعون فيه . 

- إذا رفعت دعوى فى ظل القانون السابق وتمسلك المدعى بشمول 
الحكم الصادر فبا بالنفاذ المعجل محكم الحكمة وجوباً عملا بذا القانون 
الذى يوجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل نى حالات محددة فيه (تراجم 


هه 


فيه المادتان 5454 و 454) . وإذأ صدر الحكم فى ظل القانون الجديد » 
فهل يازم القاضى بشمول الحكم بالنفاذ المعجل الوجونى على تقدير أن 
العرة يبوم رفع الدعوى عرفة ما إذا كان الطاب مقبول أو غير مقبول 
وان حقوق الخصوم اما تتحدد يوم الادلاء بالطلب القضائى » أم أن للمادة 
الجديدة أثر فورئ مباشر جرد نفاذ القانون الجديد الذئ الخى حالات 
النفاذ المعجل الوجونى . وأدخل حالاته فى المادة 540 النى جعات المحكة 
سلطة تقديرية فى شمول حككها بالتفاذ المعجل أو فى عدم شمول حكها به . 
نرى أن الرأى الآخر هو الصحيح لأنه ‏ إذا كانت القاعدة الأساسية 

أن قابلية الحكم للتنفيذ الجيرى بقوة القانون أو قابليته للنفاذ المعجل بقوة 
القانون أو عدم قاليه 4 فى وصت لحك يود ممه وبولد الخصوم 
عقتضاه مراكز اجرائية مكتملة ولو جاء قانون جديد بعد صدور ا 

عنم تنفيذه بعد أن كان جائزاً ٠.‏ أو مجر هذا التنفيذبعد أن كان منوع ‏ 
آلآ أنه إذا صدر الحكم بعد نفاذ القانون الجديد فانه مخضع لسلطانه من حيث 
القابلية للتنفيذ الجر ى أو عدم القابلية له ولو رفعت الدعوى فى ظل قانون 
مغاير للقانون الجديد فى صدد ما تقدم . ولا يعتد بما يقال ى هذا الصدد 
بأن حقوق المدعى انما تتحدد يوم الادلاء بالطلب القضائى حتى لا يضار 
من جراء بطء التقاضى أو مشاكمة الخصم الآخر » وأنه على هذا التقدير 
مخضع تنفيذ الحكم اإصادر فى الطلب القضالى للقاعدة القانونية المقررة يوم 
الادلاء به أمام المحكة . وذلك لأن الاجراءات الواجبة الاتباع عند نظر 
الطاب المضانى عند إثباته وعند صدور ادك م الصادر فيه . وعند الطعن فيه 
وعند تنفيذه حكمها المشرع ونحددها القانون النافذ وق اتخاذ أى اجراء من 
الاجراءات المتقدمة . و كل ما علكه المدعى عند الادلاء بطلبه القضائى هو 
مجرد أمل فى أن ينظر على نحو معين أو أن تختص به محكة معينة أو أن 
يكون الحكر الصادر فيه قابلا للطعن أو قابلا للتنفيذ ء دون أن يكون له فى 
هذا الصدد حق أو مركز اجرانى مكتمل . 


١‏ - تسرى المواد "٠0*‏ وما يلها من قانون المرافعات الجديد المتعلقة 
بالابداع مع التخصيص أو قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة بأثر 


ه١‎ 


مباشر على الحجوز القائمة عند نفاذه لأنها ترسم اجراءات مستحدثة قصد بها 
تحقيق حسن العدالة دون المساس بمحقوق الحاجز ينأو المحجوز علهم أو الغبر. 

- لا كانت اجراءات التنفيذ تنشىء حالة قانونية تخضع لاقانون 
المعمول به وقت سريانها » فاذا بدأت هذه الحالة فى ظل القانون السابق » 
فليس ثمة ما بمنع من خضوعها لأحكام القانون الجديد بأثر مباشر سواء 
من ناحية وقف التنفيذ موقناً حكم المحكمة )١(‏ أو وقفه بقوة القانون عملا 
بالفقرة الثالثة المستحدثة من المادة "9١7‏ (البى ترتب وقف التنفيذ بقوة 
القانون على الإشكال الأول الذى يقيمه الطرف اللتزم فى السند 
التنفيذى إذا لم يكن 5 قد اختصم فى إشكال سابق) » أو من ناحية انقضاء 
هذه الحالة القانونية كما قدمنا فى الرقم السابق . 


4 - توقم الحجوز التحفظية فى ظل القانون الجديد بأثره الفورى 
وعملا بنصوصه (م 905”) وى الحالات الى حددها هذا القانون ولو كان 
قد استحدث حالات لم تكن قائمة فى التشريع وقت نشوء العلاقة القانونية 
بين الحصوم . 

١س‏ تعلم أن القانون الجديد قد ألغى الجزاء العام الذى كان قد 
استحدثه القانون السايق الذى كان عمقتضاه ملك الحاجز (ق حجز ما لامدين 
لدى الغبر) ولو لم يكن بيده سند تنفيذى الزام المحجوز لديه التقرير ما فى 
ذمته (م 5ه منه) » وكان الحاجر بعدئذ ملك توقيع الجزاء الخاص عملا 
بالمادة 515 من القانون السابق إذا أصر المحجوز لديه على الامناع عن التقرير 
أو للأسباب الأخرى المقررة فى تلك المادة » بشرط أن يكون قد حصل 
على سند تنفيذى . وقد ألغت المادة #47 من القانون الجديد الجزاء العام 


(1) تقض 58 يناير 146٠‏ الطمن رتم © سنة ٠‏ ق - أنظر ملخص هذا الحكمٍ فى دم 
١‏ . وقد أجازت محكة النقض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بالأثر المباشر 
للمادة 470 من القانون السايق الى أجازت - على خلاتف القانوث القديم - وقف قنفية الحكر 
المطمون فيه بالنقفى بشروط معينة . 


يفن 


المتقدم ونصت على أن عدم التقرير بما فى الذمة مجيز للحاجز الذى بيده 
سند تنفيذى طلب الحكم له على المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله . 
ولما كان الجزاء العام المتقدم هو مقرر فى الأصل لصالح الحزانة العامة 29 » 
وكان القانون الجديد قد خفف - ف الواقع ‏ الجزاء المترتب على الامتناع 
عن التقرير ما فى الذمة » فان الحاجز لا علك بعد نفاذ القانون الجديد الا 
طلب توقيع الجزاء المقرر فى المادة 848 ولو كانت الخالفة قد تمت فى ظل 
القانون السابق 9) . 

١‏ - إذا ألغى القانون الجديد ميعاداً من المواعيد . ولم يكن الميعاد 
قد اكتمل فى ظل القانون السابق . فلا يعتد ما جرى من الميعاد » وتسرى 
القاعدة المستحدثة بأثر مباشر . مثال ذلك الغاء ميعاد الستين يوما لتسجيل 
تنبيه نزع الملكية ‏ فى الننفيذ على العقار ‏ والا اعششر التنبيه كأن لم يكن 
(م 138 من القانون السابق) » فاذا بدأ الميعاد المقرر فى المادة “51 قبل 
نفاذ القانون الجديد » وصدر هذا القانون قبل أن يكتمل الميعاد . فان القانون 
الجديد هو الواجب التطبيق نى هذا الصدد عملا بصدر المادة الأولى من قانون 
المرافعات ٠‏ لأن القانون الجديد قد ألغى الميعاد » وهو لم يكتمل وفقاً للقانون 
الذى بدأ فى ظله ©) . 


اود إذا أبرم عقد تحكم فى ظل القانون السابق ٠‏ ولم يتفق فيه على 
الا بعد الاتفاق على شخص المحكر : لأن المادة 8/0٠٠‏ من القانون الجديد 
لا تعند بالتحكم أو باجرائه الا إذا اتفق الحصوم على شخص المحكم » 
ولآن قانون المرافعات الجديد لم تعدفيه وسيلة مقررة لتعيين المحكم وكل هذه 
القواعد أساسية من النظام العام . 


)00( أنظر 3 در استه كاب التنفية رقم مع 

(5) أنظ ما تقرره فى الفقرقرتم 197 

(0) أنظر فى رقم +1 دراسة للمب.د المقرر فى المدة 414 من ألة.نون الحديد » وهو ميعاد 
سقوط حل حل ميعاد ك.مل كان مقرراً فى القانون السابق . 


إن 


وف - إذا أبرم عقد تحكم فى ظل القانون السابق » ونفذ فى ظل 
القانون الجديد » فان المحكم يتقيد بالأوضاع المقررة فى هذا القانون . وعملك 
عدم التقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى ياب التحكم » وذلك 
عملا بالمادة ١/5٠5‏ من القانون الجديد الخالفة للمادة 84م من القانون 
السابق الى كانت تنص على أن احكم يتبع الأصول والمواعيد المقررة 
أمام امحاكم الا إذا أعفى منْها صراحة . 

وإذا رفعت دعوى بطلب بطلان حكم محكم صدر فى ظل القانون 
السابق فانها توقف تنفيذه عملا بالمادة “7١1ه/"‏ من القانون الجديد » وهذه 
المادة تخالف المادة 84 من القانون السابق الى لم تنص على وقف تنفيذ 
الحكم - بقوة القانون ‏ عند رفع الدعوى ببطلانه . 

م - استثناءان : الأوضاع المكتملة ‏ المراكز الجديرة بالهاية : 


إذا كانت القاعدة المتقدمة هى الأساسية فما نحن بصدده . الا أنه يرد 
علمها نوعين من الاستثناءات . كل استثناء يقوم على اعتبارات تختلف عن 
الاعتبارات الى يقوم علبها الاستثناء الآخر . 

فالاستثناء الأول يتعلق بالأوضاع الاجرائية المكتملة نى ظل القانون 
القدم . وهذه محكمها هذا القانون إعمالا لسيادته ونفاذاً له . ما لم ينص 
القانون الجديد صراحة على غير ذلك . 

والاستثناء الثانى يتصل بالمراكز الإجرائية الجديرة بالحماية رعاية لمصالح 
الحصوم أو تحقيقاً لحسن سير العدالة . وهذه تمتد سريان القانون القدم 
الها للأسباب المتقدمة . على الرغم من أن هذه المراكز لم تثبت فى ظله 
ولم تكون فى ذانها وصفاً اجرائياً مكتملا . 

والاستثناء الأول يقرره مفهوم مخالفة صدر المادة الأولى من قانون , 
المرافعات . ومتتتضاه أن قوانن المرافعات الجديدة لا تسرى على مافصل 
فيه من الدعاوى أو ثم من اجراءات قبل تاريخ العمل ما . 
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كا تقرر هذا الاستثناء بصورة جزئية المادة الثانية من هانون المرافعدت 
السابق والجديد (والمادتان متطابقتان) » وهى تقول : «دكل أجراء من 
اجراءات المرافعات تم صميحآ فى ظل قانون معمول به يبقى ححا ما لم 
ينص على غير ذلك» ولا بحرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من 
تاريخ العمل بالقانون الذى استحدشها © 


والاستثناء الثانى تقرره الفقرات الثلاثة الأخمرة من المادة الأولى من 
قانون المرافعات . 


وسوف تدور دراستنا التالية حول هذين الاستثنائين 

وقد لايتيسر فى بعض الأحوال التقيد - بصورة كاملة بالتحديد 
0 لتشعب الفروض الحتلفة للحالات ٠‏ نحيث قد يضطرنا 
استكمال ألبحث فى مكان واحد إلى ذكر فروض ثانوية قد قد يتطلب المنطق 
اوم 1 ووه 


الفرع الأول 
سريان القانون القدم على الأوضاع الاجرائية المكتملة فى ظله 


6- مبداً عدم رجعية القوانئن 3 


مبدأ عدم رجعية القوانن الجديدة هو من البادىء الأساسية المقدسة 
فى غالبية القوانن الحديثة لأنه يتمشى مع المنطق والعدل . وهو يصادف 


(1) يستمد بعض الشراح مبدأ انعدام الأثر الرجعى لقوانين المرافدت فى القافون المصرى 
من المادة 'لك نية من قانون المر افعدت وحدها . فى حين أن هذه المادة قد طبقت الميداً بصورة جزئية 
وى ين أن صدر المادة الأولى هوالذى قرر المبدأ فى صورة عامة شاملة (قارن : حسن كيرة 
دتم ١١١‏ وتس الو كيل رقر ه؛١‏ المراجم السابقة الاشارة الي 

و16 وعل لمعه ع '-8مه هآ 

(؟) تنص المادة ؟ من القانون المدنى الفرنى على أنه ٠لا‏ يحكر القانون إلا بالنسبة إلى 
المستقبل فليس له أثر رجعى * . 

ويقرر المبدأ المتقدم بصورة صر يحة جديع الدس تير المصرية المت قبة ( م 71 من دستور يقت 
وم 185 من دستور 1965 0وم55 من دستور ١40‏ »وم 15 من دستور .)1١454‏ 


ف التطبيق العملى مشكلات عديدة » نحاول تحديدها فيا يلى بصدد قوانين 
ا مرافعات . وهى تنحصر ق صدد الدعاوى الى فصل فيا » والاجراءات 
اللى تمت ء والمواعيد الى انقضت » والجزاءات » وكيفية العّسك مهذه 
الجزاءات 

: الدعاوى امحكوم فنها‎ - ٠ 

تقرر المادة الأولى من قانون المرافعات - بمفهوم مخالفتها ‏ ان الدعاوى 
الى ثم الفصل فها قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع المكله وانما تسرى 
علها أحكام القانون القدىم . 


كذلك تقررهذا المبدأ ‏ فى صورةجزئية وبصدد قوانين الاختصاص - 
المادة الثانية من القانون باصدار قانون المرافعات إذ تقول «على امحاكم أن تحيل 
بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاو ى أصبحت من اختصاص 
محاكم أخرى عقتضى أحكام هذا القانون . وذلك بالحالة الى تكون علها 

الخ . ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة علىالدعاوى المحكومفها أوالدعاوى 
المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القدعة(© . 


والقاعدة الأساسية أنه مّى صدر الحكم فى ظل القانونا القديم فانه يأخذ 
حكمه من ناحية قابليته للتنفيذ الجبرى بقوة القانون أو قابليته للنفاذ المعجل 
بقوة القانون أو عدم قابليته له . محيث إذا كان قابلا للتنفيذ وفقاً للقانون 
القدم وصدر القانون الجديد قبل إجراء تنفيذه فانه يظل قابلا للتنفيذ ولو 
قرر القانون الحديد عدم قابلية مثله اتنفيذ . والعكس صصح ٠‏ بمعبى انه 
إذا صدر حكم غير قابل للتنفيذ فى ظل قانون ما ثم صدر قانون جديد 
بجعل مثله قابلا للتنفيذ فان الأول لا يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون الجديد . 


كذلك إذا صدر حك مشمول بالتفاذ المعجل بحكر المحكمة ثم صدر 
قانون جديد جعل مثله غير قابل للشمول بالتفاذ المعجل . فان هذا القانون 


)6 راجع أيضاً المادة 4 من القانون رتم بالا لسنة 1448 باصدار قانون المرافعات السابق 


إن 


لا بمس القوة التنفيذية للحكم الأول . والعكس صحيح . معنى أنه إذا صددر 

غير مشمول بالنفاذ ا معجل ثم صدر قانون جديد يوجب على ا محكة 
شمول مثله بالنفاذ المعجل فان هذا القانون الجديد لا يؤثر فى عدم قابلية 
الحكم الأول للتفاذ » ولا يجوز المحكوم له طلب شموله بالنفاذ فى ظل القانون 
الجديد . 


وبكلمة واحدة ٠١‏ قابلية الحكم للتنفيذ الجبرى أو عدم قابليته له هى 
وصف لحكم يولد معه ويولد ممقتضاه مراكز اجرائية مكتملة » فلايوثر 
فها صدور أى قانون جديد مغاير للقانون الذى صدر الحكم فى ظله . 


والقاعدة الأساسية أيضاً انه ممى صدر حكم ى ظل قانون معين » 
وكان غير قابل للطعن فيه بأى طريق أو أصبح كذلك . فان صدور أى 
قانون جديد لا يؤثر فى المراكز الاجرائية المكتملة للخصوم ولو جعل 
مثله قابلا للطعن » وذلك احتراماً لتلك المراكز الثابتة المكتملة . 


وسوف ترد فها بعد فروض أخرى للحالة الأخيرة لا تكون مراكز 
الحصوم فبا مكتملة . وقد اختلف الرأى بصددها فى فرنسا : بين امتداد 
سريان القانون القددم علا أو نفاذ الجديد بصددها . وقد نص قانون 
المرافعات المصرى فى المادة 8/١‏ منه على سريان القانون القدم إذا صدر 
الحكم فى ظله . 

ومن ناحية أخرئ ٠»‏ تقصد المادة الأولى من قانون المرافعات أن تقرر 
أن قانون المرافعات الجديد لا يسرى على الدعاوى الى حكم فبا قبل نفاذه » 
بحيث لا يعاد نظرها من جديد فى ظله ولو عدل تعديلا جوهرياً اجراءات 
نظر الدعوى أر اجراءات رفعها أو اجراءات إثباتها . 


كذلك تقصد المادة عدم اعادة نظر الدعاوى ,الى انقضت قبل العمل 
بالقانون الجديد بقوة القانون القدىم ودون حكم من المحكمة ‏ كا إذا ظلت 
الدعوى مشطوية ‏ فى ظل القانون السابق ‏ المدة الكافية لاعتبارها كأن 
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لم تكن بقوة نصوصه وبغير حاجة إلى صدور حكم (راجع المادة 4١‏ من 
القانون السابق والمادة 8١‏ من القانون الجديدم) . 


ولا يعاد نظر الدعوى الى تم الفصل فبا قبل نفاذ القانون الجديد ولو 
كان الحكم الصادر فيا قابلا للطعن أو طعن فيه بالفعل . وبعبارة أخرى 
مرحلة التقاضى الى تمت بصدور حكم قبل العمل بالقانون الجديد يعتد با 
ولا تعاد من جديد بعد العمل به ولو استحدث اجراءات جوهرية لنظر 
الدعوى أو اثباتها . 


وبعبارة ثالثة : مبدأ عدم ررجعية القانون يستوجب عدم المساس باجراءات 
التقاضى الى تمت بصدور حكم وانهت به . ولو كان هذا الحكم قابلا 
للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية » أو كان قد 
طعن فيه بالفعل . وذلك لأن كل مرحلة من مراحل التقاضى نمم بصدور 
حكم ينبى الخصومة برمتها أمام امحكمة يكون لها كيانها المستقل » (وقد بحسم 
هذا الحكم الحلاف بصور باتة كما إذا فوت الحصوم ميعاد الطعن فيه 
أو إذا حكم بعدم قبول الطعن فيه أو بعدم جوازه أو ببطلانه) . والرأى 
المتقدم هو الثابت فقهاً وقضاء فى فرنسا )١(‏ . ويوكده فى القانون المصرى )١(‏ 
أن المادة الرابعة من قانون أصدار قانون المرافعات السابق كانت تنص على 
عدم احالة الدعاوى من الحاكم الى أصبحت غير مختصة بها بعد العمل 
بالقانون الجديد مى حكم فبا ولو غيابيا . (؟) أنه عند نظر مشروع قانون 
المرافعات السابق بلجنة المرافعات بمجلس الشيوخ قال المرحوم الأستاذ 
الدكتور محمد حامد فهمى بجلسة ١7‏ ابريل سنة /1441 : أن الغرض من 
عبارة «فصل فيه» الواردة فى صدر المادة الأولى أن يكون قد فصل ى 
الدعاوى ولو لم محكم فها نار . وقد وافقت اللجنة على هذه الملاحظة 9) . 


(1) جلاسون وتسييه ١‏ رقم ه ص ١١‏ وأحكام النقض الفرنى المشار اليها فيه » وموريل 
رقم قا ص 1١4‏ ونقض فرنمى 77 مايو ١44٠‏ دالوز ١44٠‏ ص ١49‏ وسوليس وبيرو 
دقم 7 ص 70 ومايليها وأحكام النقض الحديثة العديدة المشار اليها فى المرجع الأخير . 

(0) المدونة وراص .31١‏ 


هه 


(") أن المادة ٠6‏ من المشروع التهيدى للقانون المدشى تنص على أنه تسرى 
النصوص المتعلقة بالتنظم القضائى واختصاص محاكم وما تقوم به من توجيه 
للاجراءات من وقت العمل -بذه النصوص على الدعاوى المنظورة الى لم 
يصدر فيا حكم فى الموضوع بائيآ كان هذا الحكم أو غير أبالى . 


وقد استبعدت هذه المادة من المشروع العهيدى للقانون املق على 
اعتبار أمها أدخل فى قانون المرافعات مها فى القانون المدلى . 


وإذن » لا يعاد نظر الدعوى الى تم الفصل فها قبل نفاذ القانون الجديد 
الا إذا طعن فى الحكم الصادر فها بطريق من طرق الطعن : وقد يترتب 
عليه اعادة التزاع على المحككة الى أصدرت الحكم المطعون فيه ٠.‏ وعندئك 
ينظر - بداهة ‏ وفق الاجراءات المقررة فى القانون الجديد : وهو القانون 
الذى تتخذ الاجراءات من جديد فى ظله . 


فثلا إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف فى ظل القانون السابق ٠‏ ثم 
طعن فيه بالنقض . وقضت محك,ة النقض بنقض الحكم واحالة النزاع إلى 
احكمة التى أصدرت الحكر المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب 
ا لحصوم » ثم صدر القانون الجديد . فاته يتعبن أن تتخذ عند نظر هذا 
التزاع الاجراءات المقررة فى القانون الجديد . 

وإذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى فى ظل القانون السابق » ثم 
طعن فيه بالاستئناف فى ظل القانون الجديد . فان محكمة الدرجة الثانية 
تفحص حكم محكمة الدرجة الأولى على أساس المعيار الصحيح للاجراءات 
وفق القانون السابق وهو القانون السارى وقت نظر تلك الدعوى الى صدر 
فيا الحكم المطعون فيه بها تتبع فى اجراءات الاستئناف ونظره أحكام 
القانون الجديدة . 


وإذا صدر حكم فى شق من الموضوع أو فى مسألة متفرعة عنه » 
أو فى مسألة متعلقة بالاثبات أو بالاجراءات ‏ ثم صدر القانون الجديد » 
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فانه يستكمل نظر الدعوى وفق الاجراءات المقررة فى هذا القانون » على الرغم 
من أن شقاً من الدعوى قد نظر وفقآ لأحكام القانون السابق . ١‏ 


ويقصد أصلا بالدعاوى الى فصل فبا تلك الى نطق بالحكم فى موضوعها 
أو نطق بالحكم المهى للخصومة أمام الحكمة . أما الدعاوى الى يصدر فبا 
حكم فى شق من الموضوع أو فى مسألة متعلقة بالائبات أو بسير الدعوى » 
فلا تعتير قد فصل فبا » ومع ذلك » فقد جرى الفقه والقضاء فى فرنسا 
وى مصر »ء على ابقاء الاختصاص بنظرها للمحكمة الى حددها القانون 
القدم : إذا قطعت الدعوى مرحلة تبرر للمحكمة استككال نظرها تحقيقاً 
لحسن سير العدالة وتقديراً لمصالح الحصوم . 


ويدق تحديد المرحلة الى إذا تمت فالما تعتير ميرراً لاستككال نظر 
الدعوى » على الرغم من أن لمحككة لم تعد مختصة ينظرها وفق القانون الجديد . 
وبعبارة أخرى » يدق تفسير عبارة «الدعاوى المحكوم فبها» فى المادة الثانية 
من القانون باصدار قانون المرافعات . وقد قدمنا أنه يقتصد بها أصلا الدعاوى 
الى نطق بالحكم فى موضوعها أو نطق بالحكم المهى للخصومة أمام الشحكة 
ونضيف أنه يقصد ا أيضاً ‏ فى المقام المتقدم ‏ الدعاوى امحكوم فى شق 
من موضوعها » لأن صدور حكم فى شق من موضوع الدعوى يجعل الخصم 
حقاً مكتسباً فى أن تنظر نفس المحكة باق الموضوع (0©) . 

كذلك يقصد بالعبارة الأحكام الفرعية الى تنهى اللحصومة كلها 
أو جزءاً منها » كالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض الطلبات 
فهنا أيضاً ونظراً لعدم تجزئة الدعوى » وعلى تقدير أن المحكة وقد فصلت 
فعلا فى طلب من طلبات الدعوى - فى موضوعه أو بانقضاء الحصومة 
فيه بغير حكم نى الموضوع - فان الاختصاص بحب أن يبقى لها بالنسبة 
لياق الطليات . 


(1) جلاسون ١‏ رتم ه ومايليه . 
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وإنما إذا صدر فى الدعوى حك, متعلق بالاثبات (تمهيدى أو تحضيرى 
بتعبير القانون القدم) أو بسير الاجراءات ٠‏ أو بعبارة عامة أى حكم صادر 
قبل الفصل فى الموضوع لا تتتبى به الحصومة كلها أو بعضها فان الإحالة 
تكون واجبة . 

وقد قضت محكمة النقض تأكيداً للا تقدم بوجوب الإحالة تطبيقاً 
لقانون اصدار قانون المرافعات السابق إذا لم يصدر فى الدعوى حكم ينمى 
ا خصومة كلها أو بعضها (©) . 

أما محكمة النقض الفرنسية فقد ذهبت إلى أبعد مما ذهيت اليه محكة 
التقض المصرية » وجرى قضاوها الأخير على ابقاء الاختصاص بالئزاع 

للمحكة ولو لم تعد مختصة به وفقاً لأحكام القانون الجديد » متى أصدرت 

فيه حكماً ‏ ولو كان صادراً قبل الفصل فى الموضوع - شف عن وجهة 
نظر المحكمة فى موضوع الدعوى ( 4د ءا مهدزة,م ) . ومثل هذا 
الحكم كان يطلق عليه فى ظل القانون القدم الصادر سنة 1847 حكن 
تمهيدياً ( 1أماناء10رعلها المعمعونز ) . 


وإذا صدر فى الدعوى ى حكم مستعجل لا يشف عن وجهة نظر المحكة 
ىُْ موضوع الدعوى ٠»‏ فانه لا عنع من وجوب احالة الدعوى إلى المحكمة 
انختصة طبقاً لأحكام القانون الجديد 9) . 


وواضح من كل ما تقدم اختلاف الزاوية الى تنظر منها كل من محكمة 


١481/ فبراير ه96١ الحاماء 9م ص 4١ه ونقض 89 قبرأير‎ ٠١ أنظر نقض‎ )١( 
. ص 5ا5‎ 4٠ ونقض ه مارس وه ! المحاماء‎ ١5 مجموعة النقض ه ص‎ 

قالت محكة الانقض ى أحكامها السابقة الاشارة الها م أنه إذا كان قانون الاصدار قرر 
عدم جواز الاحالة بالنسبة إلى الدعاوى احكوم فيها حضوريا أو غيابياً فائما يى الاعاوى الى 
تكرن قد صدرت فيها أحكام منبية الخصومة كلها أو يعفما فلا يندرج فيها الدعاوى الى تكون 
قد صدرت فيها أحكام مهيدية . 

2( سو ليس و ديرو دم ال ص 76 روص ا وأحكام النقض الفر نسية العديدة المشار 
الها . 
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النقض المصرية والفرنسية للموضوع ٠‏ فالأولى تجعل المناط فى ابقاء الاختصاص 
للمحكمة هو صدور حكم منها ينهى اللنصومة كلها أو جزء منها » على تقدير 
أنها وقد فصلت فعلا تى طلب من طابات الدعوى ‏ فى موضوعه أو بانقضاء 
الحصومة فيه بغبر حكم فى الموضوع - فان الاختصاص بحب أن يبقى 
لها بالنسبة لباق الطلبات ٠‏ ببنا نجعل الثانية المناط فى ابقاء الاختصاص 
للمحكة وهو صدور حكم ملنها يبين وجهة نظرها فى موضوع الدعوى 
ويشف عا سوف تقضى به وعندئذ تتكشف للمحكو م له فل الحبحم المتقادم 
مصلحة أكيدة فى ابقاء الاختصاص طا . وكل من المحكتين متفقتان فى 
رحرج أقادهاعطا ص مس إذا أسدرت كا افق من اوضر 


وواضح أن مذهب محككمة النقض الفرنسية هو الاقرب إلى المنطق السلم 
وان كان يعيبه الابقاء على عدد كبير من الدعاوى أمام محاكم لم تعد مختصة 
به وفق أحكم القانون الجديد » هذا فضلا عن اعادة الأهمية لتفرقة 
بن بعض الأحكام غبر القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
( ختمعك معلل غمدنج'ل امعممعودز) ء والبعض الآخرء» بحسب ما إذا كانت 
تشف عن وجهة نظر المحكمة ى موضوع الدعوى أو لا تشف علها : 
تفرقة قلت أهميتها وكادت تندثر من التشريع غ وكانت ار تسعى 
«تمهبدية» بيما الثانية تسمى محضير ية) ٠‏ وقد مجح القانون السابق فى الغاء 
أهمية هذه التفرقة بصدد الطعن المباشر فى الأحكام وبصدد الحجية )١‏ . 


: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم‎ - ١ 


إذا أجلت الدعوى انطق بالحكم . فعنى هذا اكهال حميع اجراءات 
نظرها واجراءات اثبانما » فاذا صدر قانون جديد بعد اقفال باب المرافعة 
فها » وقبل النطق بالحكم. فان الدعوى تظل خاضعة لأحكام القانون القدم . 


(1) أنظر كتاب نظرية الأحكام فى قانون المرافمات للدكتور أبو 'لوفا يصدد درامة 
تفصيلية للتفرقة المتقدمة . 
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خاصة وأنه قد تكون المداولة قد تمت فى ظل هذا القانون » بل قد يكون 
الحكم قد كتب بالفعل فى ظله ‏ 

وإذن من الأقرب إلى السداد والقصد ألا تنتزع الدعوى من انحكة 
بعد أن أصبحت مهيأة للحكم فها . و كل ما يشترط فى هذه الحالة أن تكون 
المحكة قد أجات اللتقضية للنطق بالحكم فى ظل القانون القديم وقبل نفاذ القانون 
الجديد . ولا يشترط فى هذه الحالة أن تكون المواعيد المحددة لتقدم 
مذكرات الحصوم الحتامية ‏ أن كان قد انقضت قبل نفاذ القانون 
الجديد » سما لا يشترط تقدممها بالفعل ى ظل القانون القديم ما دامت قد 
أجلت انطق بالحكم فى ظله . 


ومبى صدر القانون الجديد بعد حجز القضية للنطق بالحكم فها » فان 
المحكمة تملك فى ظله تأجيل النطق بالحكمي ‏ دون اعادة القضية للمرافعة 
بطبيعة الحال ‏ وذلك عملا بالمادة ١0/7‏ من قانون المرافعات . 


وإذا تم تأجيل القضية انطو ق بالحكم فى ظل القانون القدم » واتما ىق 
جلسة النطق بالحكم - بعد العمل بالقانون الجديد ‏ استبان للمحكة من تلقاء 
نفسها أو بناء على طاب أحد المخصوم :أنها غير صالحة للفصل فبباوان الأمريحتاج 
إلى ندب خبير مثلا أو أى تحقيق فان الدعوى عندئذ يتعين احاللها عملا 
بالمادة المقدمة إلى الحكة البى أصبحت مختصة طبقاً للقانون الجديد . 


و كقاعدة عامة إذا فتح باب المرافعة فى الدعوى ى ظل القانون الجديد » 
لأى سبب من الأسباب وجب عندئذ أعمال القاعدة المتقدمة . كا إذا أجلت 
القضية النطق بالحكم فنها بعد ابداء دفع يعدم قبول الدعوى مثلا » أو ببطلان 
صحن مها ٠‏ ثم قضت المحكة ق ظل القانون الحديد بقبول الدعوى أو برفض 
الدفع ببطلان الصحيفة : فعندئذ تيجب احالة الدعوى إلى المحكة الى أصبحت 
مختصة بنظرها فى ظل القانون الحديد . 


وتسرى القواعد المتقدمة أيا كانت المحكمة الى أصبحت مختصة بنظر 


الدعوى » ولو كانت تتبع جهة قضاء غير الجهة الى تتبعها المحكة الى 
كانت تنظر الدعوى فى ظل القانون القدم » وذلك تمشياً مع روح التشريع 
الى بدت بوضوح فالمادة ٠١١‏ من القانون الجديد الى أوجيت الإحالة 
بعدم الحكم بعدم الاختصاص ولو كانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها 
المتعلق بالوظيفة . 


واتما إذا صدر قانون عنع يع جهات القضاء من نظر دعوى معينة » 
فان مثل هذا القانون ينفذ فوراً ولو كان صادراً بعد اقفال ياب المرافعة 
فى الدعوى وقبل صدور الحكم فهاء ولاتطبق فى هذا الصدد المادة المتقدمة(١).‏ 


: الاجراءات النى نمت‎ ١٠١ 

إذا تم اجراء فى ظل قانون معين فانه يأخذ حكمه » سواء أكان الاجراء 
يسبقه ميعاد أو يتلوه أو يتخلله » وسواء أكان من اجراءات رفع الدعوى 
أم من اجراءات التنفيذ » وسواء أكان من الاجراءات الى تم بالاعلان 
أم تم بالايداع فى قلم الكتاب أم تتم شفاهة فى الجلسة » وسواء أكان صحيحاً 
أم باطلا . ويترتب على الاجراء أثره الذى حدده القانون الصادر فى ظله . 


واذن قانون المرافعات الجديد لا يسرى على الاجراءات الى تمت 
قبله سواء من ناحية تحديد أثر الاجراء الصحيح أو من ناحية بطلان الاجراء 
الذى ثم باطلا . وبعبارة أخرى » يفيد صدر المادة الأولى حمّا ان كل اجراء 
من اجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صميحا 
وكل اجراء تم باطلا يظل باطلا9) » وهو بذلك يغنى عن الفقرة الأولى 
من المادة الثانية من قانون المرافعات . واذن » القاعدة الى تقرر أن الاجراء 
الذى ثم باطلاق ظل قانون معمول به يظل باطلا ولو صدر قانون جديد 

(1) قارن حك المحكة الادارية العليا فى أول ديسمير 1405 مجموعة أحكام المحكة العليا 


لاص 117 وحكر بحكة القضاء الادارى ى 5؟ مارس /0اه4١‏ السنة ١١‏ ص 6( . 


(؟) جلاسون وتسييه وموريل ١‏ رقم ه ومايليه . 
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مثله صديحا » هذه القاعدة لا يقررها مجرد مفهوم مخالفة الفقرة الأولى 
من المادة الثانية من قانون المرافعات وائما يقررها أيضاً صدر المادة الأولى 
من قانون المرافعات . ومع ذلك قيل أن الاجراء وسيلة لا غاية وان الحقوق 
المكتسبة بالنسبة لبطلان الاجراءات لا يصح أن توثر على ذات الحقوق 
الموضوعية ( أنظر محضر الجلسة الثانية والثلاثين من محاضر جلسات لكنة 
مراجعة مشروع قانون الاجراءات ف المواد المدنية والتجارية) » وروى 
بعدئذ الابقاء على نص المادة الثانية من قانون المرافعات على حاله . 


ومن ثم إذا كان القانون السابق ينص على البطلان بعبارة ناهية أو نافية 
ثم ألغى هذا البطلان فى القانون الجديد (أو إذا ألغى القانون الجديد الشكل 
الجوهرى الذى كان البطلان يترتب على مخالفته) » فان النص المستحدث 
لا يسرى على ما تم من ااجراءات قبل العمل به . وقد أوجبت محكمة النقض 
توقيع جزاء البطلان على الرغم من صدور قانون جديد لا يرتبه 0 , 

وقد يبدو غرياً أن محكم بالبطلان جزاء عالفة لم يعد يراها القانون 
الجديد جوهرية فلا يرتب اليطلان نتيجة لها . وانما الفيصل فى نظرنا هو عدم 
المساس بالحقوق المكتسبة . ولهذا يقرر صدر المادة الأولى صراحة ان 
القانون الجديد لا مس الاجراءات الى تمت فى ظل القانون القدم » فتأخذ 
حكه سواء من ناحية صحصها أو عدم ها أو من ناحية آثارها القانونية . 
ولا بجوز أن مخلق القانون الجديد اجراءات صحيحة من اشتات اجراءات 
باطلة 9) . 

ومن أمثلة ما تقدم حك المادة 8" من القانون السابق (الصادرسنة 194549) 
الذى أوجب اشّال صحيفة المعارضة على أسبامبها والا كانت باطلة » على 
عكس القانون القدم (الصادر سنة 184817) الذى لم يستوجب ذلك . فاذا 

)١(‏ نقض , نوفبر 1477 طعن ري ١1/‏ سنة 16 ق. 

(6) أنظر كتاب التعليق على نصوص قانون المرافمات الحديد عن المادة الثائية رتم (61 . 
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أعلنت صحيفة المعارضة فى ظل القانون القدمم فانها تكون صحيحة ولو لم تسشتمل 
على أسباب المعارضة . 

ومن أمثلة ما تقدم أيضاً القاعدة الى كانت سائدة فى ظل القانون القددم 
والى كانت تقرر أن ميعاد الطعن فى الحكم مجرى من تاريخ اعلانه فى حق 
المعلن اليه فقط » أما من أعلن الحكم فلا بجرى الميعاد فى حقه الا من تاريخ 
اعلانه بالحكم من الطرف الآخر اعتباراً بأن الشخص لا يسقط حقه بعمل 
يقوم به من جانيه #صغصنامه 6ماءمة66 ءو عم اندم غ ثم جاء القانون 
السابق ونص ف امادة 0/4 منه على أن ميعاد الطعن نجرى فى حق من أعلن 
الحكم ومن أعلن اليه . فهذا النص المستحدث لا يسرى على الاعلان الذى 
تم فى ظل القانون القد.م » وبعبارة أخرى ٠‏ يرتب الاعلان ذات الآثر 
الذى نص عليه الفانون المعمول به وقت اجرائه (0) . 


وإذا كان القانون القدم بجيز للمحكمة الاستثنافية التصدى الموضوع 
الدعوى فى أحوال معينة ٠‏ وألغىالتقانون التالى عليه هذا الحق » فان المحكة 
لا تملك التصدى فى ظل هذا التّانون ولو كان الاستئناف مرفوعاً قبل العمل به 
وذلك لأن الغاء التصدى أمر يتصل بالنظام العام . لآنه 'واستثناء من الأأصل 
العام . ولأنه حق اختيارى للمحكة لا يتحتّق الا عند استعاله ولا يتعلق 
به حق الخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف () . 


وإذا نص قانون جديد (م 4١6‏ من القانون السابق) على أن ترك الخصومة 
فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى فان هذا 
الأثر لا يسرى بالنسبة لاستئناف فرعى رفع صحيحاً فى ظل الّانون السابق 
عليه ولو تم الترك بعد العمل بالقانون الجديد لأن هذا الأثر الذى استحدثه 
القانون عس حقاً مكتسباً الخصم ٠»‏ وذلك حتى لايستّط استئناف الحكم 


(1) راجع حكم النقض المشار اليه فى مموعة أحكام الجمعية العمومية - السنة الثالثة ص8١‏ 
(؟) نقض غ؟ ابريل ١466‏ الغاماه 856 صر 484 ونقض 35 مايو ١9467‏ طعن و١٠‏ 
سنة ٠١‏ قضصائية . 
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الفرعى بفعل خصمه ولم يدر مخلده ذلك عند رفعه استثنافه الفرعى . وإذا 
تم الترك قبل العمل بالقانون الجديد فن باب أولى لا يعتد بآثار الثرك التى 
أوردها القانون الجديد ولول يعتمد الك من جانب المحكة الا بعد العمل به 
وذلك لآن الترك تنازل واسقاط يتم عملا بالقانون القدم ممجردالتصريح به .)١(‏ 


وإذا استحدث قانون اجراءات لرفع الطعن أو اجراءات لتحضيره 
أو نظره أو الحكم فيه فان هذه الاجراءات تسرى ولو كان الحكم المطعون 
فيه قد صدر فى ظل القانون القدمم أو طعن فى ظله » محسب الأحوال 9) 
وذلك لأن الاجراءات المتقدمة تنصرف مهمّها إلى مجرد رمم السبيل الواجبه 
اتخاذه والأوضاع الى تلزم مراعاها عند رفع الطعن وترشد القضاء إل 
كيفية الفصل فيه و كذا ‏ ومن باب أولى ‏ إِذَا استحدث قانون اجراءات 
لنظر الدعوى واثباما فانه يسرى ولو بصدد دعاوى رفعت قبل العمل به . 


ومن أمثلة ما نحن بصدده أيضاً ما قرره قانون المرافعات الجديد (رقم ١‏ 
لسنة 19458) بصدد التنصل من أعمال الوكيل بالحصومة ٠‏ فقد أسقط هذا 
القانون ما تعلق باجراءات ومواعيد هذا التنصل حتى مخضع التوكيل 
با خصومة لحكم القواعد العامة . شأنه فى ذلك شأن كل اخلال يتعاقد 
من حيث البطلان والتعويضات عن الضرر الذى يلحق الموكل من تصرفات 
الوكيل . وإذا تمت اجراءات التذصل صحيحة فى ظل القانون السابق » 
فانها تظل صحيحة فى ظل القانون الجديد » وكذلك إذا كانت باطلة أو سقط 
الق بصددها فاما تبطل أو تسقط عملا بالقواعد الأساسية المقررة فى المادة 
الأولى والثانية من قانون المر افعات » وإنما إذا لم تتم اجراءات التنصل ى ظل 
القانون السابق » أو بدأ بصددها ميعاد قانونى ل يكتمل قبل نفاذ القانون 


(1) نقض + مارس 1408 الطعن رتم 4١‏ سنة ٠١‏ قضائية وراجع أيضا مخصوص 
اجراءات الشفعة حك النتقض المنشور فى المدونة ١‏ ورتم ه وقارن اسئئناف المنصورة المنشور 
بذات الرقم . 

وأنظر بالنسبة إلى اجراءات الدفيذ كعاب التنفيذ للد كتور أيوالوفا رقم ع1 

(0) المجلس الح العالى ١؟‏ يونية 1م9١‏ الحاماه ١١‏ ص 194٠‏ 
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الجديد 43 فلا يعتتر الاجراء الواجب انخاذه ف الميعاد قد تم 3 وهنا ينفذ 
القانون الجديد » وتسرى القواعد العامة فى البطلان المقررة فى القانون المدشى 
أو قواعد المسئولية فيه » على تقدير أن الاجراءات الى لا تثم ى ظل القانون 
السايق لا بعتد مها مى صدر القانون الجديد الذى ألغى هذه الاجراءات 
ومواعيدها (0) . 

: المواعيد التى انقضت‎ 1١ 

إذا بدأ الميعاد وانقضى فى ظل قانون معين » فان الآثار القانونية الى 
حددها هذا القانون تسرى ولو صدر بعد انقضاء الميعاد قانون آخر يرتب 


آثاراً أخرى ٠‏ أو يلغى هذه الآثار أو يعدا أو يلغى الميعاد 9) . وذلك 
احتراما لسيادة القانون الذى ثم الميعاد فى ظله . 

ويعمل بالقاعدة المتقدمة أيا كان نوع الميعاد وسواء أكان من المواعيد 
الكاملة الى يتعين انخاذ الاجراءات بعدها » أم من المواعيد الناقصة الى يتعين 
انخاذ الاجراءات فى خلالها » أم من المواعيد الى يتعين خا الاجراءات 
قباها : كيعاد الاعثراض على قائمة شروط البيع فى التنفيذ على العقار . 


وجدير بالملاحظة انه إذا عدل القانون الجديد ميعاداً قائماً بالنقص أو 
بالزيادة وجب إعمال المادة ١/؟‏ التى تأتى دراستها » وإذا استحدث ميعاداً 
جديداً وجب إعمال المادة 5/7 الى ندرسها فيا بعد أيضاً . 


ومن الأمثلة الطريفة للحالة الى تحن بصددها ما قرره قانون المرافعات 
الجديد فى المادة 414 مستحدثاً ميعاداً من مواعيد السقوط وملغياً فى ذات 
الوقت ميعاداً كاملا كان مقرراً فى المادة 51*٠١‏ من القانون السابق . فالمادة 58٠‏ 
كانت تمنع مباشر الاجراءات - فى التنفيذ على العقار ‏ من ايداع قائمة 


(1) أنظر التعليق على نصوصص قانون إلمر افعات الحديد عن المادة هلارتم (0) . 

(0) أنفئر على سبيل المثال المادة 4٠+‏ من قانون المرافعات المديد الى ألغت ميعاد تسجيل 
تنبيه نزع الملكية - فى التنفيذ على العقار - الذى كان تفرره المادة 51# من القانون السابق - 
أنظر دتم 10 (610). 
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شروط البيع فى خلال تسعين يوماً من تاربخ تسجيل تنبيه نزع الملكية . 
وجاءت المادة 414 ملغية هذا الميعاد الكامل وموجبه على مباشر الاجراءات 
ايداع قائمة شروط البيع ى خلال ذات التمعين يوم التالية على تسجيل تنبيه 
تزع الملكية والا اعتير تسجيل التنبيه كأن لم يكن (© . 


وبعبارة أخرى » ف التسعين يوماً التالية لتسجيل التنبيه لا مجوز لباشر 
الاجراءات ايداع قائمة شروط البيع فى القانون السابق والا كانت الاجراءات 
باطلة » وذلك حبى بمكن المدين من تفادى الاجراءات إن أمكن بأداء دينه » 
بها فى القانون الجديد » وى خلال ذات الميعاد يتعين على مباشر الاجراءات 
إبداع القائمة والا سقط تسجيل اتبيه .700 


ويدق تحديد أثر القانون الجديد على مالم يم من بالاجراءات فى ظل 
القانون السابق . ولا كانت المادة 1/415 المستحدثة قد ألغت الميعاد الكامل 
المقرر فى المادة 5700 من القانون السابق » واستحدثتق ذات الوقت ميعادآ 
من مواعيد السقوط ٠‏ فاذا كان مباشر الاجراءات قد سمل تنبيه تزع 
الماكية فى ظل القانون السابق وانقضى تسعون يوماً قبل نفاذ القانون الجديد 
فان ميعاد السقوط المستحدث يسرى هن وقت نفاذ القانون الجديد عملا 
بالمادة 7/19 منه . 

وانما إذا سحل مباشر الاجراءات تنببه ينزع الملكية فى ظل القانون 
السابق » ولم يكتمل ميعاد التسعون يوماً المقررة فى المادة 81١‏ منه بسبب 
صدور القانون الجديد » فان هذا الميعاد لا مجحرى بسبب الغائه ينص المادة 
4 من القانون الجديد » وبحرىمن تاريخ العمل به ميعاد السقوط المستحدث 
عملا بالمادة 11/415 . 

ومن ناحية ثالثة » إذا سحل مباشر الاجراءات تنبيه تزع الملكية فى ظل 
القانون السابق ٠‏ ثم قام بإيداع قائمة شروط البيع فى ظل القانون السابق 


. أستمد القانون الحديد هذا التعديل من المادة 45م من مشريرع قانون المرافعات الموحد‎ )١( 


54 


فى خلال التسعين يوماً من تسجيل التنبيه مالفآ بذلك نص المادة 78 فان 
هذا الايداع يكون باطلا عملا بالمادة 564 من القانون السابق » فاذا نفذ 
القانون الجديد بعدئذ » فانه لا يكون قادراً على خلق اجراء تم باطلا ى ظل 
القانون السابق . ومن تاريخ نفاذ القانون الحديد يسرى الميعاد المقرر قف 
المادة ١/5415‏ ليقوم مباشر الاجراءات بتجا.يد الايداع وفقا لأحكامه . 

14 الجزاءات : 

من القواعد الأساسية فى القانون أنه يتعين أن يوقع ذات الجزاء المقرر 
فى التشريع السارى وقت ارتكاب الخالفة » وهذا شرط أساسى لتوقيع 
الجزاء تقتضيه البداهة حتى يكون الخصم على بينة من الخزاء وقت حصول 
التخالفة » وحبى لا يوقع عليه جزاء لم يدر مخلده وقت حصوها(). 


وبناء على ما تقدم إذا خالف خصم قانونآ اجرائياً لايرتب أى جزاء 
على الخالفة » فلا يجوز أن يوقع عليه جزاء نص عليه تمشريع لاحق لخصوها 
احثراما لحقوقه المكتسبة . ولأن القاعدة أن كل إجراء من اجراءات 
المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً مالم ينص على غير 
ذلك . ولأنه لا جوز أن يوقع على الحصم جزاء لم يدر مخلده وقت حصول 
المخالفة ء فالقوانين الاجرائية ترسم السبل للمتقاضين » وتقرر ىق ذات 
الوقت جزاء مخالفة أوامر القانون ونواهيه الأساسية . ويلزم لأن يكون 
الخصم على بينة من هذا وذاك وقت اتخاذ الاجراءات . 

وإذا تمت المخالفة فى ظل تشريع يوجب جزاء معيناً فيجب إعماله 
ولو صدر تشريع لاحق يلغيه » وذلك رعاية لاحقوق المكاسبة الخصم 
صاحب المصلحة فى توقيعه » لأن القاعدة ان كل اجراء يتم باطلا فى ظل 
قانون معين يظل باطلا ولو.صدر قانون جديد واعتير مثله صيحاً » مالم 
ينص على غير ذلك » كما قدمنا . فثلا إذا صدر قانون جديد ولم يرتب 


(1) الطبعة الرابعة من كتاب نظرية الدفوع الدكتور أيوالوقا رتم 48 . 


1 


البطلان لافتقار صحيفة المعارضة إلى أسباءها وأعلنت الصحيفة دون ذكر 
أسباب المعارضة فى ظل قانون يوجب ذكرها وإلا كانت باطلة ء فاتها 
تظل باطلة على الرغم من أن القانون الجديد لا يرتب هذا البطلان » وذلك » 
احراما للحقوق المكتسبة للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته » لأن الحكم - 
الذى يصدر فى ظل القانون الجديد ‏ انما يقرر حالة قانونية قائمة من وقت 
اعلان صميفة المعارضة هى بطلاتها . 


كذلك بجحب الحكم ببطلان الطعن بالنقض إذا لم يوقع التقرير به محام 
موكل عن الطاعن قبل رفعه وذلك عملا بالمادة السابعة من قانون النقض 
قبل تعديلها عقتضى القانون رقم ٠١6‏ لسنة 19451 ء هذا ولو حصل 
القسك بالبطلان أو الحكم به بعد العمل بالقانون المعدل الذى لا يستوجب 
تو كيل الحانى قبل رفع الطعن . 

ولقد قضت محكة النقض فى " نومير 1957 (الطعن رتم ها 
سنة 79 ق) قضت ببطلان الطعن المرفوع من رئيس مجلس ادارة شركة 
وعضوها المنتدب وذلك بسيب افتقار الطاعن إلى توكيل خاص بالطعن 
بالتقض » ولا يغبر من هذا النظر كونه اءيا مقبولا أمام محكمة النتقض 
لأن عبارة المحائى الموكل عن الطالب ( فى القانون قبل تعديله ممقتضى القانون 
رقم 5 لسنة ؟195) تقتضى الغيرية بين الطاعن ووكيله الحاصل منه 
الطعن . وهو مالم يتحقق فى صورة هذا التزاع . 

كذلك حكي فى ظل القانون رتم ٠‏ لسئة ١4537‏ بالجزاء المقرر 
فى المادة 8ه من القانون السابق مَى خالف رافع دعوى الاسترداد 
الميعاد الذى كان مقرراً لقيدها » وذلك لأن امخالفة قد تمت فى ظل القانون 
القدم » واكتسب الحاجز الحق ى توقيع الجراء المقرر فى المادة "اه » 
والأصل أن القانون الجديد لا يعفى الخصم من مخالفة ارتكبا ولا عس 
الحق المكتسب للخصم الآخحر فى توقيع الجزاء المقرر فى التشريع ٠‏ ما لم ينص 
القانون على ما مخالف ذلك . 


لف 


كذلك » ولما كان عدم مراعاة مواعيد الحضور يترتب عليه البطلان 
ظل القانون القدمم » ومن ثم إذا تمت الخالفة فى ظل هنا القانون جاز 
السك بالبطلان ولو نى ظل القانون الجديد الذى لا بجعل تلك الخالفة سيباً 
فى البطلان . 


وإذا نص القانون الجديد على عدم قبول طلب ما . وكان الحصم قد 
أدلى بالطلب فى ظل قانون يجير التقدم به فان القانون القدم هو الذى يتعين 
أن محترم فى هذا الصدد رعاية لحق الخصم المكتسب » ولآن القاعدة أن 
العبرة بوقت ابداء الطلب لمعرفة ما إذا كان مقبولا أو غير مقبول » اللهم 
الا إذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام )١(‏ . وإذ نص القانون الجديد على 
جواز قبول طلب ما » وكان القديم لا جيزه فلا يقبل الطلب الذى أدلى 
ابه الحصم فى ظل القانون القدم ما لم ينص على غير ذلك . أو كان الآمر 
متعلقاً بالنظام العام . 

وإذا كان القانون القدم مجيز للمدعى عليه فى الطعن بالنقض أن يتمسك 
فى مذكرته بالدفوع الى سبق ابداوها أمام محكمة الموضوع وقضت برذضها 
ثم صدر قانون جديد يلغى هذه الرخصة فان هذا القانون الجديد لا يسرى 
على الطعون البى رفعت قبل العمل بالقانون الجديد لآن تلك الرخصة تعتير 
من قبيل الطعن الفرعى 9) . 

وإذا تمت المخالفة فى ظل تشريع يوجب جزاء معيناً فيجب إعمال هذا 
الجزاء ولو صدر تشريع لا حق يشدده أو مخففه » وذلك رعاية للحقوق 
المكتسبة لهذا اللخصم أو ذاك محسب الأحوال » وحتى لا يوقع على الخصم 
جزاء لم يتوقعه ولم يدر مخلده وقت حصول الخالفة . 

)00 راجع نقض ١8‏ أبريل وهل المخاماه 5م ص 4م4 - فقد اعتير الغاء التصدى من 
النظام العام ٠‏ ولا يحوز ولو أدلى الخصم بعالب التصدى للموضوع فى ظل القانون القديم الذى كان 
يحيز تصدى ممكة الدرجة الثانية للموضوع فى أحوال معينة . 

49 راجع نقض م أبريل 1456 السنة ١‏ ص 480 . 


زفى 


فئلا إذا كان الجزاء هو غرامة توقع على خصم ٠»‏ ثم صدر تشريع 
لا حق يزيد هذه الغرامة أو مخفف مها » ع فن الواجب توقيع الغرامة 
المخصوص علما فى التشريع القائم وقت قت المخالفة ٠‏ ولا يعمل بالتشريع السارى 


وقت توقيع الجزاء . 


والجدير بالذكر فى هذا الموضوع انه إذا رفعت دعوى إلى محكمة 
غير مختصة اختصاصاً نوعيا أو محياً » ثم صدر تشريع بجعل المحكمة مختصة 
عثل هذه الدعوى . وكان صدوره قبل السك بعدم الاختصاص وقبل 
الحكم بالفعل بعدم الاختصاص ٠.‏ فان القانون الجديد وحده الواجب التطبيق 
ولو لم يكن الاختصاص من النظام العام » وذلك لأنه ليس من العدالة 
أن يتحمل المدعى مصاريف دعوى جديدة بجوز له أن يرفعها أمام نفس 
المحكة وى نفس الوقت الذى تقضى فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
القائمة أمامها . ولأن القاعدة الى تقرر أن العبرة بوقت رفع الدعوى لمعرفة 
ما إذا كانت المحكمة مختصة ما محلاً أو غير مختصة ٠‏ هذه التقاعدة مقررة 
لمصلحة المدعى حبى لا بشبار من تأخر الاجر اءات أو من العوامل الى 
قد تؤثر فى مدى اختصاص المحكمة ينظر الدعوى. وعلى هذا الاعتبار يحب 
ألا يضار المدعى من تلك القاعدة الى هى مقررة فى الأصل لخبايته فلا 
حتج بها عليه . 

انما إذا أصبحت لمحككة غير مختصة اختصاصاً نوعياً أو محلياً نظراً 
لصدور قانون جديد ٠‏ فز فن الواجب إعمال الفقرة الأولى من المادة الأولى 
من قانون المرافعات . فاذا رفعت دعوى إلى محكمة مختصة من حميع نيع الوجوه 
جد شرع - لعل بف اراد باعل بعك د عه 
بنظرها ء اختصاصاً متعلقاً بالنظام العام أو غبر متعلق به »ء وجب إبجمال 
هذا التشريع : ووجب على الحكة أن نحكر بعدم اختصاصها عملا بالمادة 


رن 


الأولى )١‏ » إما من تلقاء نفسها إذا كان عدم الاختصاص من النظام 
العام أو بناء على تمسك المدعى بعدم اختصاصها إذا كان غير متعلق به 
بشرط أن يبدى الدفع قبل تكلمه فى الموضوع » ولا يعتد فى هذا الصدد 
الا مساس ا موضوع الذى يم بعد العمل بالقانون الجديد . 

الجزاءات المقررة للمصلحة العامة أو لصالح الخزينة العامة : 

القاعدة » فى هذا الصدد . هى إعمال الجزاء الأخف من بين ما نص 
عليه القانون القدم الذى تمت الخالفة ى ظله والقانون الجديد الذى يوقم الجزاء 
بعد سريانه : فاذا شدد القانون الجديد الجزاء » وجب إعمال ذلك الذى 
توقعه الخصم وقت اتخاذ الاجراء انخالف . أى الأخف ». هذا ولو كان 
حتى لا بحكر على خصم مجزاء لم يجد المشرع ضرورة له أو رأى أن المصلحة 
العامة تقتضى مخفيفه . 


ولما كان الجزاء يوقع ‏ فى الأحوال المتقدمة ‏ لصالح المشتمع وليس 
لمصلحة خصم فى الدعوى فلا يوجد نمة حق مكتسب تجدر حمايته 98 


ويعمل بالقاعدة المتقدمة سواء خفف القانون الجديد الجزاء » أم شدده 
أو استحدث جزاء لم يكن قائماً فى التشريع » أم قام بالغائه » وى الحالة 
الأولى والثانية يطبق الأخف . وف الخالة الثالثة لا يعمل بالجزاء المستحدث 
بالنسبة لا ثم من الاجراءات فى ظل القانون القديم »ء وى الحالة ,الرابعة 
يعفى الخصم من توقيع الجزاء عليه . فثلا كان قانون المرافعات القددم 
ينص على توقيع غرامة على مدعى الدزوير فى أحوال معينة مقدارها هو 
عشرون جنياآ » ورفعها القانون الجديد إلى خسة وعشرين جنبا » 
فاذا كان مدعى التزوير قد تمسك به وقت سريان القانون القددم وجب 


)١(‏ ولايسرى القانون الحديد الذى يغيرقواعد الاختصاص انحلى إذا كان الحصوم قد اتفقوا 
على اختصاص محكة ما ء لأن قواعد الاخنتصاص لحل لاتتعلق بالنظام العام فيسرى اتفاق الحصوم 
أيا كانت امحكة امختصة أصلا » مالم ينص القانون على ما يخالف ذلك (جلاسون ١‏ رقم 5 ص .)١‏ 


074 


أن يعامل على أساسه ولو حكم عليه فى ظل القانون الجديد . وقد قضت 
محكة النقض بأنه مى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر 
بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة 
الأولى منه الا أن الغرامة الى نحكم ها انما هى اجراء يوجب القانون توقيعه 
على مدعى اللزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثبامها ٠‏ والقضاء 
-بذه الغرامة يكون وققاً للقانون الذى كان سارياً ‏ وقت التقرير بالطعن س 
فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات 
القدم الذى كانت تنص المادة 19١‏ منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون 
جنباً بيمًا رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنباً » وكان الحكم قد 
ألزم مدعى التروير بغرامة مقدارها 8" جنب تطبياً للقانون الجديد فانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » وبالرغي من أن امحكوم عليه لم يتمسك 
فى طعنه هذا الدفاع الا أن لمحكمة النقض أن تثثره ولو من تلقاء نفسها 
على اعتبار أن القانون الذى محدد هذه الغرامة كجزاء يعتير من النظام العام (21. 


ونحن إذا كنا نسم بالنتيجة الى انتبت الها محكمة النقض - فى خصوص 
القضية المطروحة الا أننا تخالفها من حيث تترير القضاء الصادر منها » 
إذ يجب أن تكون القاعدة ‏ كا قدمنا ‏ هى إتمال الجزاء الأخف بالنسية 
إلى الحصم . وإذا استحدث القانون الجديد جزاء فلا يوقع على من اتخذ 
اجراء فى ظل القانون القدم ولوكان المطلوب توقيع الجزاء فى ظل القانون 
0 منقولاات محجوزة 
فى ظل القانون القددم الذى لم يرتب جزاء عند رفضها » هذا ولو صدر 
عليه الحكم فى ظل القانون الجديد الذى أجاز توقيع الغرامة على من بحكم 
عليه برفض هذه الدعوئ . 


وإذا كان القانون القددم يوجب غرامة عند الحكم بعدم قبول طلب 


(1) نقض ٠+‏ يناير ه146 لنحاماه +م ص 55م ونقض م3 أبريل ١406‏ ناماه 5م 
ص ١985‏ . 


ولا 


معين أو عند رفضه ء ونص القانون الحديد على الغالما » فان الخصم يعفى 
من الحكر عليه بالغرامة ولو كان قد أدلى بالطلب المتقدم فى ظل القانون 
القدم 5 

وجدير بالإشارة أنه إذا كانت القاعدة فى القانون الجنائى هى إعمال 
النص الأصلح للمتهم » فعلى سبيل القياس يتعين ‏ فى المواد المدنية ‏ إعمال 
الجزاء الأخف - حى لا يوقع على الحصم جزاء لم يدر مخلده وقت اتخاذ 
الاجراء المخالف ٠‏ أو حتى لا يوقع عليه جزاء لم بجد المشرع ضرورة 
للابقاء عليه . والقياس المتقدم لا شبة فيه لآن الجزاء يوقع فى الخالتين 
لصالح الجتمع » وليس لمصلحة خصم فى الدعوئ 3 

5 - مصادرة الكفالة فى الطعن بالنقض : 

كانت المادة 457 من القانون السابق تنص على أنه إذا حككت محكة 
التقض يعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها 
أن نحكم عمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . 

وجاءت المادة 417 (معدلة بالقانون رقم 1٠١‏ لسنة 1408) تنص على 


أنه فى حالة الحكم برفض الطعن تحكر المحكمة بالزام الطاعن بمصروفات الطعن 
وتصادر الكفالة حما . (راجع أيضاً المادة ٠١‏ من قانون النقض السابق). 


وكانت المادة الحامسة من القانون رتم 40١‏ لسنة ١40‏ تنص على عدم 
سريانه على الطعون الى عبن فبا المستشار المقرر قبل تاريخ العمل به . 
أما الطعون الى قدمت قبل تاريخ العمل به ولم يعين فما المستشار المقرر 
فتستمر اجراءاتها وفق المواد من 4١‏ إلى 488 فقرة أولى قبل التعديل الذى 
استحدثه هذا القانون » وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة 'بأقوالها يعين 
رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقرراً » وإذا رأت هذه 
الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصية قررت احالته الها لجلسة تحددها دائرة فحص الطعون 


اف 


وخر ما قلم الكتاب الحصوم بكتاب موصى عليه قبل الجلسة المحددة 
مخمسة عشر يوما على الأقل . 


ويستشف من الادة المتقدمة أن الطعون الى تقدم قبل تاريخ العمل 
بالقانون الجديد ولم يعين فا المستشار المقرر يستمر السير فببا وفق القانون 
القدم » ولكنها تعرض على دائرة فحص الطعون لتفصل فبا ء عملا بالقواعد 
المستحدثة بالرفض أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بالإحالة إلى 'دائرة المواد 
المدنية والتتجارية ومسائل الأحوال الشخصية » ومعنى هذا أن القانون الجديد 
يازم دائرة فحص الطعون بمصادرة الكفالة حما مبى قضت برفض الطعن 
ولو كان مرفوعاً فى ظل القانون القدم الذى كانت فيه مصادرة الكفالة 
جوازية للمحكمة . وإذا كانت هذه هى ارادة المشرع فى هذا الصدد فن 
الواجب إعماها . ولو مست حقاً مكتسباً للطاعن » بوجوب إعمال الجزاء 
الأخف المقرر فى التشريع الذى كان سارياً وقت التقرير بالطعن . 


وقد يتجه الحاطر إلى أن المقصود من المادة الخامسة المتقدمة هو مجرد 
مراعاة شكليات القانون الجديد ‏ فها يلزم احترامه بصددها ‏ دون أن 
يقصد المشرع المساس نحق الطاعن المكتسب فيسرى عليه الجزاء الأخف 
المقرر فى التشريع السورى وقت التقرير بالطعن . 


والجدير بالاشارة فى هذا الصدد أن المادة 445 قد ثم تعديلها ممقتضى 
القانون رقم ١5‏ لسنة وأصبحت مصادرة الكفالة وجوبية » وبذا 
اتسق نصها مع نص المادة 497 (معدلة بالقانون رقم 5١1‏ لسنة 1588) . 


هذا مع ملاحظة أن قانون التقض (رتم 1ه لسئة 1484) قد أوجب 
مصادرة الكفالة ى كل من الحالتين المقررتن ف المادة ٠١‏ وهل منه . 
وجاءت المادة 7٠٠١‏ من قانون المرافعات الجديد تقرر أنه إذا قضت محكة 
التقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكلت على رافعه 
بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها . ويعمل فى هذا 
الصدد بما قلناه فى الفقرة السابقة ى صدد تطبيق الجزاء الأخف . 


ففا 


١‏ - الغرامات المقررة لصالح الحزينة العامة مع جواز منحها كلها 
أو بعضها الحصم على سبيل التعويض : 

يدق الأمر إذا قرر المشرع توقيع الغرامة لصالح الحزينة العامة » 
ونص ف ذات الوقت على جواز منحها كلها أو بعضها لصالح خصم فى 
الدعوى » على سبيل التعويض . ومثال ذلك الغرامة المقررة فى المادة ه"1١‏ 

من القانون السابق » وتلك المنصوص علبا فى المادة 058 منه . يتعين فى 
الأحوال المتقدمة إعمال القواعد الخاصة بالجزاءات لقن ر للمصلحة العامة » 
لآن الحصم الذى أجاز المشرع منحه كل الغرامة أو بعضها على سبيل التعويض 
هذا الخصم يستمد حقه من الغرامة وهذه تحددها أولا- وبصفة أساسية ‏ 
اعتبارات متعلقة بالنظام العام . 


وعلى أى حال فان حقه فى التعويض من الغرامة هو مجرد أمل من جانبه » 
وخر خيان امتح ١‏ يصق الا بعل المكم بالترامة لالع المرينة العامة 3 
فلا يتحقق نمة أمل للخصم الا بعد هذا الحكم . 


وإذن ؛ إذا صدر تشريع جديد ‏ بجز للمدكمة ‏ عند الحكم بعدم 
اختتصاصها وبالإحالة ‏ ان نحكم على المدعى بغرامة لا تتجاوز خس عشرة 
جنيا - بدلا من عشرة جنهات - ومجيز للمحكة أن تمنح الخصم الآخر 
كل هذه الغرامة أو بعضها على سبيل التعويض . أو صدر تشريع جديد 
بجعل هذه الغرامة خسة جدبات : أو يلغبا ولا يبقى علها » وجب أن يعامل 
المدعى ‏ الذى رفع الدعوى فى ظل القانون القدم - بالجزاء الأخف ‏ 
ففى هذه الحالة الأولى جب الا تتجاوز الغرامة عشرة جنهات . وف الحالة 
الثانية خسة . ويعفى من الجزاء فى الحالة الثالثة ٠‏ ويبقى للمدعى عليه فى 
حميع الأحوال حت المطالبة بالتعويض الذى يراه عملا بالقواعد العامة 
المقررة فى قانون المرافعات عند التعسف فى اتخاذ الاجراءات . 

وجدير بالاشارة ان المادة ١١١‏ من قانون المرافعات الجديد قد ألغت 
النص الذى كان مقرراً فى المادة ١18‏ من القانون السابق والذى كان يجز 
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منح الغرامة كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض . وبداهة 
إذا رفعت الدعوى إلى محكمة غبر مختصة فى ظل القانون السابق جاز ولو بعد 
العمل بالقانون الجديد إعمال الجزاء المقرر فى المادة 15-0 من القانون السابق 
بأن تمنح ذات الغرامة كلها أو بعضها للمدعى عليه » وبداهة لا منع هذا 
من الحكم له بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية المدنية على تقدير أن خصمه 
قد قصد الكيد فى رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة انما إذا رفعت الدعوى 
إلى محكمة غير مختصة فى ظل القانون الجديد وحكم بالغرامة فانه لا جوز 
منحها ذاتها إلى المدعى عليه(1). 


- تنازع القوانين المتصلة بالمّسك بالجزاء : 


اللقساك بالجزاء يكون إما على صورة دفع يبدى قبل التكلم فى الموضوع 
أو فى أية حالة تكون علبها الاجراءات . وإما أن يكون بالتخلف عن الحضور 
بحسب الأحوال ٠‏ وإما أن يكون على صورة دعوى أصلية أو طعن فى حكم . 


ويدق أمر تعاقب القوانين إذا كان السك بالجزاء على صورة دفع 
أو تخلف عن الحضور . فاذا كان القانون القدم يوجب السك بالجزاء 
على صورة دفع شكلى قبل التكلم فى الموضوع وأجاز القانون الجديد السك 
مذ الجزاء فى آية حالة تكون علها الأجراءاك ٠‏ وجبت التفرقة بين ما إذا 
كان الخصم قد أسقط حقه فى العَسك بالجزاء قبل العمل بالقانون النديد 
أو لم يسقطه . فاذا تكلم فى الموضوع فى ظل القانون القدم مما أسقط حقه 
ف السك بالجزاء » فان هذا الحق لا يبعث من جديد بسبب صدور القانون 
الجديد على الرغم من أنه أجاز المّسك بالجزاء فى أية حالة تكون علبا 
الاجراءات . 


ويراعى كل ما تقدم ولو نص القانون الجديد على جعل الجزاء من النظام 
العام ويلاحظ أنه من الدفوع ما يجوز ابداؤه ى أية حالة تكون علبا الدعوى 


() داجع كتاب التعليق على نصوص قاتون المر اقمات الحديد للد كتور أيو الوفا عن المادة 
١٠لا‏ ص 4وكدتم (4). 
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ولو أنه غير متعلق بالنظام العام 3 الدع بعدم قبول الدعوى » وإذن 
إذا كان القانون يوجب المْسك بالجزاء قبل التكلم فى الموضوع » وأسقط 
الحصم حقه بتكلمه و فى الموضوع » ولم يكتف القانون الجديد بإجازة السك 
به فى أية حالة تكون علبا الدعوى وانما جعل احترام الجزاء من من الأمور 
الى يوجها النظام العام » فان حق الخصم فى السك بالجزاء لا يبعث من 
جديد بسبب صدور القانون الجديد » لآن مجرد سقوط الحق فى السك 
بالجزاء يودى فى ذاته إلى تصحيح الاجراء المشوب ويزيل كل ما اعتوره 
من بطلان فيصبح صحيحاً سلما . والقانون الجديد لا بملك المساس باجراء 
تم صميحاً فى ظل قانون آخر » أو أصبح صميحاً مقتضاه » وذلك عملا بالمادة 
الثانية من قانون المرافعات . فثلا إذا نص قانون جديد على اجازة السك 
ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فى أية حالة تكون علبا » وجعل هذه القاعدة 
من النظام العام » وكان المدعى عليه قد أسقط حقه فى المّسك بالبطلان 
قبل العمل بالقانون الجديد » فان هذا الحق لا يبعث من جديد لصدور 
القانون المتقدم » لأن مجرد اسقاط الحق فى القّسك بالجزاء يصحح الاجراء 


الباطل . 


وإذا نص قانون جديد على جعل الاختصاص الحلى من النظام العام 
مثلا » وكان اللخصم قد أسقط حقه فى العّسك بعدم اختصاص المحكة 
اختصاصاً محليآً بتكلمه فى الموضوع فى ظل القانون القدم » فان حقه 
فى المّسك بعدم الاختصاص لا يبعث من جديد يسبب صدور القانون المتقدم 
وانما يتعلق الأمر محق مكتسب للمدعى يتصادم مع اعتبارات من النظام 
العام قترجح الأخيرة . ذلك لأن المادة الأولى من قانون المرافعات تقتضى » 
عند صدور قانون جديد بنقل الاختصاص من محكة إلى أخرى ٠‏ تقتضى 
الحكم بعدم اختتصاص المحكة القائمة أمامها الدعوى واحالها إلى المحكمة الى 
أصبحت مختصة عملا بنصوصه » وعلى ذلك » الدعوى الى رفعت فى ظل 
قانون قدم إلى محكة غير مختصة محليآً » ثم أصبحت مختصة لعدم الاعتراض 
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على اختصاصبها فى الوقت المناسب » يتعين احالتها إلى المحكة امختصة أصلاة 
مها » وذلك احتراماً للقانون الجديد الذى اعتير الاختصاص الى من النظام 
العام أى الذدى يوجب أن يفصل فى الدعوى ذات المحكة الختصة أصلا مها . 
وإذا نحقق فى الفرض المتقدم صدور القانون الجدرد بعد قفل ياب المرافعة 
فى الدعوى . فانها تظل قائمة أمام المحككة . ولا يعتد بالقانون الجديد الذى 
جعل الاختصاص الحلى من النظام العام . وهذا يوْكد ما قلناه من أن التانون 
الجديد لا مخاق حقاً جديداً فى السك بالجزاء . وما يقتضى احالة الدعوى 
فى الأحوال المتقدمة هو نص المادة الأولى من قانون المرافعات ‏ 


ويلاحظ أخيراً » أنه لا يعتد بأى حق مكتسب االمدعى فى أن تنظر دعواه 
المحكة الى رفع الا النزاع أو تلك الى أصبحت مختصة لعدم الاعتراض 
علا فى الوقت المناسب . وذلك عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات0). 


وإذا لم يسقط حق الحصم فى السك بالجزاء ‏ فى ظل القانون القدم # 
بعدم تكلمه فى الموضوع » فان حقه هذا لا يسقط بالتكلم فى الموضوع ى 
ظل القانون الجديد عملا بنصوصه . 


وإذا سقطت الحصومة بانقضاء ثلاث سنوات فى ظل القانون القدم 
(الصادر سنة 18417 ) أو انقضت مدتها فى ظل القانون السابق فان المدعى 
عليه يكون له السك بالسقوط على صورة الدفع عملا بالمادة ٠0#‏ من القانون 
السابق مم 5 من القانون الجديد) ولو كان المدعى قد بادر يتعجيلها 
بعد انقضاء المدة وقبل القّسك بالسقوط هذا على الرغم من أن القانون القدم 
جز التعجيل وبمنع السقوط ما دام قد حصل التعجيل قبل السك بالسقوط (9). 


(1) قارن جلاسون ١رقم‏ + ص ١‏ - وهو يرى أن يحرد رفع الدعوى إلى محكة ما مختصه 

يمنح المدعى حقاً مكتسباً فى أن تنظر هذه المحكة دعواه ولايعتد يصدور قانون جديد يغير 
الاختصاص ولوكان الاختصاص من النظام العام . وقارن أيضاً - أوبرى ورو ١‏ ص ٠١١‏ 
واستئناف باريس 4 ديسمبر ١917١‏ سيرى 0197# 4و8 . 

ولا يعتد فى مصرياتجاه الرأى المتقدم لصراحة نص المادة الآولى من انون المر اقعات . 

(؟) قضت بهذا ممكنة النقض فى 8؟ مايو ١45‏ المنة ١4‏ صن 37٠١#‏ . 


ذا 


وإذا كان القانون القدم بجيز التمسك بالجزاء على صورة دفع شكلى 
فى أية حالة تكون علما الاجراءات ٠‏ وأوجب القانون الجديد السك به 
قبل التكلم فى الموضوع » فان حق الخصم فى السك بهذا الجزاء لا يسقط 
الا بالتكلم قَْ الموضوع الذى يم بعد العمل بالقانون الجديد » ولا يعتد 
فى هذا الصدد » بسبق مساسه بالموضوع إذا كان قد ثم قبل العمل به . 


ويعمل بالقواعد المتقدمة سواء بالنسبة إلى الدفع بعدم الاختصاص 
أم الدفع بالإحالة أم الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور » كما يعمل 
ها بالنسبة إلى المّسك ببطلان أى اجراء من اجراءات الحصومة . وإذا 
أوجب القانون الجديد على المدعى عليه أن يتمسك قبل التكلم فى الموضوع 
مجموع الدفوع الشكلية والا سقط امدق فها لم يبد منها » وجب عليه مراعاة 
ذلك واوكانت الدعوى مرفوعة فى ظل قانون سابق محدد ترتيبا بين الدفوع 
الشكلية (راجع القانون رقم ٠‏ لسنة 1459 بصدد المادة ١97‏ من القانون 
السابق ‏ م 6 ٠‏ من القانون الجديد ) . 


وتطبق المادة 40 مكرراً مضافة مقتضى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1931 
الى توجب على المحكمة تأجيل القضية إذا تبينت بطلان تكليف المدعى عليه 
بالحضور (1) ولو كان قد حصل تكليف الخصم بالحضور تكيفآ باطلا 
ف ظل القانون القدم ولا حكم ببطلان صحيفة الدعوى على النحو الذى 
قررته الفقرة الأخيرة من المادة ه46 الملغاة » لأن انلنتص المستحدث يفرض 
بطلان الصحيفة بالفعل ومع ذلك يوجب التصحيح بإعادة الاعلان . واذن 
فهذا النصم ى المستحدث من ٍ النصوص الآمرة التى توجب التصحيح على المحكمة 
من تاتاء نفسها »ثم أن الأثر الفورى للقانون الجديد ايقتضى حرا العمل به 
ولو عن دعاوئ رفعت فى ظل القانون السابق عليه . 


وبعبارة أخرى . المادة 4 مكرراً المستحدثة لا تتصل مجزاء يتعلق 
به حق الحصم - وائما ‏ مع التسلم بوجود الجزاء - توجب 7 م 
المخالفة بإعادة الاعلان (راجع المادة 86 من قانون المرافعات الجديد ). 

. المادة هم من قانون المرافعات الحديد‎ )١( 


لد 


كذلكإذا اتخذ اجراء باطل ى ظل القانون القدم » جاز تصحيحه فى ظل 
القانون الجديد ولو حصل العْسلك ببطلانه وذلك عملا بالمادة ©7715 من القانون 
السابق والمادة *؟ من القانون الجديد . لأن هذه المادة قد قصد مما التيسر 
على المتقاضين ونحقيق سير العدالة فى يسر وبغير عنت » وهذه أمور تتصل 
بالنظام العام . هذا فضلا عن أن الفقه فى ظل القانون القدم كان يمجيز 
تصحيح الاجراء الباطل بالتكملة )١(‏ . 


وإذا كان <ضور الحصم يسقط الحق فى السك بالجزاء » ونص القانون 
الجديد على أن هذا الحضور لايسقط حق اللخصم . وجبت التفرقة بين ما 
إذا كان قد أسقط حقه قبل العمل بالقانون الجديد أم لم يسقطه » فاذا كان قد 
حضر قبل العمل بالةانون الجديد مما اسةط حقه فان هذا المق لا يبعث من 
جديد بسبب صدور القانون الجديد . على الرغم من أنه لا يجعل الحضور 
مسقطاً ليق الخصم ف العسلك بالجزاء . وإذا لم يسقط الخصمحقه ‏ فى ظل القانون 
القدم ‏ بتخلفه عن الحضور . فان حضوره ق ظل القانون الجديد لايسقط 
حقه عملا بنصوصه . 


وإذا كان القانون القدم مجيز المسك بالجزاء على صورة دفع شكلى 
ونص القانون الجديد على سقوط حق الخصم نحضوره » فان هذا الحق 
لا سقط عجرد الحضور الذى يم فى ظل القانون القدم » وانما إسقط 
حضوره بعد العمل بالقانون الجديد . وإذا كان الخصم قد أسقط حقه ق 
السك بالجزاء قبل العمل بالقانون الجديد فان تخلفه عن الدضور يعد العمل 
به غير مجد لأنه لا مخلق له حقاً جديداً فى القسك بالجزاء 00 


وبعبارة مختصرة 3 مبى سقط حق السك فى ظل قانون ما . فان 

. ٠٠8 أنظر كتاب التعليق على نصوص قافون المرافمات الحزء الأول عن المادة‎ )١( 
. عن المادة ؟؟‎ ١ وكتاب التعليق على نصوص قانون المرافعات الحديد‎ 

. فكل ماينتج من التخلف عن الحضور هو حاية حق قائم فى السك بالحزاء‎ )١( 


لذن 


الوضع لا يتغبر » ولو جاء قانون جديد مبطلا القاعدة القدعة الى “كان 
من شأنها إسقاط الحق . وإذا بقى حق القسك بجزاء فى ظل قانون ما » 
فان الوضع لا يتغير ولو جاء قانون جديد مبطلا القاعدة القدمة الى كان 
من شأنها الابقاء على الحق » ولا يسقط هذا الحق الا بإجراء أو عمل يتم 
فى ظل القانون الجديد . 
الفرع الثالى 

سريان القانون القددم على بعض المراكز الاجرائية غير المكتملة 

9 - حصر المستثنيات المقررة فى المادة الأولى من قانون المرافعات : 

رأينا - فى الفرع المتقدم ‏ أن الأوضاع الاجرائية المكتملة فى ظل 
القانون القدم لا بمتد الما أثر القانون الجديد تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القانون 
الجديد وتمشياً مع العدل والمنطق ١‏ ورأينا أن هذه الحالات قد حصرها صددر 
المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد والسابق(١)‏ فى حالتين : 

. الدعاوى الى فصل فيا‎ - ١ 

؟ ‏ والاجراءات الى نمت . 

وقد حاولنا فى الفرع المتقدم تحديد الأوضاع الاجرائية الى تعتر 
مكتملة إذا تمت فى ظل قانون معين والبى لا ممتد الها أثر أى قانون جديد 
ألا بنص خاص 58 

ونضيف أن بعض المراكز الاجرائية غير المكتملة فى ظل القانون القدم 
قد رآها المشرع جديرة بالحواية رعاية الحقوق الخصوم أو تحقيقاً الحسن سير 
العدالة . وهذه الحالات قد حصرنما المادة الأولى فى ثلاثة . 

وف هذا تقول المذكرة التفسيرية للقانون السابق ٠‏ والقاعدة فى سريان 
قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانئن 


. تتطابق المادتان كا قدمنا‎ )١( 


دَلد 


المنظمة لأصول التداعى والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ 
هى ف عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير 
من جانب المشرع ٠‏ دون أن يرى عمله برجعية الأثر . ولكن النص (نص 
المادة الأولى) قد أخرج من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات رعاية الحقوق 
ثبتت أو لمصالح رأتها اللجنة جديرة بالاستئناء . فاستئنيت الدعاوى البى 
حكم فى موضوعها والاجراءات الى تمت فى ظل قانون معين فهذه لا تمتد 
الها طائلة القانون الحديد الا بنص خاص . كذلك استثى من القاعدة 
القوانين المعدلة للاختصاص .. والمعدلة للمواعيد .. والمنظمة لطرق الطعن» د 


وواضح أن المستثنيات الى جاءت فى صدر المادة الأولى مختلف ى 
مبناها القانونى عن تلك الى جاءت ى صلب المادة . فالأولى تتصل بأوضاع 
اجرائية مكتملة ببمًا الثانية تنعلق بمراكز غير مكتملة 5 


والاستثناءات المتقدمة قد وردت ف المادة الأولى على سبيل الحصر» 
وليس على سبيل المثال . وحكة النص أن قوانين المرافعات قلما تمس الحقوق 
المكتسبة » وهى ان مسا فكثراً ما تفضل علبا اعتبارات النظام العام الى 
ترر النصوص الجديدة والى لا يقصد مها فى الواقع الا نحقيق حسن سير 
العدالة . 


ويجب أن يكون واضحاً ى ذهن القاضى أن المشرع لم يشأ أن يئرك 
أمر تحديد الحق المكتسب فى المواد الأجرائية لمطلق تقديره خشية الافراط 
فى تحديد الحالات الى تستبعد من نطاق إعمال القانون الخديد فلا يتحقق 
مقصود المشرع من نصوصه الآمرة واتما حدد المشرع على سبيل الحصر 
الحالات الى بمس فبا القانون الاجرائى المراكز الثابتة للخصوم » وفها 
لا يطبق القانون الجديد » كا سئرى » وفى غيرها يسرى هذا القانون ولو 
مس مر كز ثابتاً للخصوم . 


٠‏ - القوانين المعدلة للاختصاص مى كان تاريخ العمل با بعد 
اقفال باب المرافعة فى الدعوى : 

تقول المذكرة التفسيرية: «... كذلك استثئى من القاعدة القوانين المعدلة 
للاختصاص » وذلك بالنسبة للدعاوى الى فت لأرافة فيا وحيرت الك 
قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد . والمراد بالقوانين المعدلة للاختصاص 
القوانين التى تغبر الاختصاص النوعى أو الى دون أن تلغى محكمة أو تزيل 
جهة قضاء » فان هذا الالغاء حدث أثره حما بمجرد نفاذ القانون الذى صدر 
وتنتقل الدءاوى الى كانت قائمة أمام المحكة الملغاة إلى جهة القضاء الى 
عينها القانون ما لم ينص القانون على غبر ذلك . وقد رأت اللجنة أنه أقرب 
إلى السداد والقصد الا تتزع الدعاوى الى حجرت الحكم من المحككة الى 
أنت نحقيقها وجمعت المرافعة فها » مقدرة ان الدعوى بعد أن تبلغ هذا 
لمبلغ من الاستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم انتزاعها فى مرتبة 
الحق الذى لا يصح المساس به الا بنص خاص . هذا إلى أن أثر القانون 
الجديد المعدل للاختصاص على الدعاوئ القائمة ل م ينقطع شأنه الحلاف ق 
الذظر العلمى حى بين الفقهاء المتفقين على طبيعة قوانين الاختصاص وانها 
من القوانين المنظمة لمراكز قانونية (ديجى شرح القانون الدستورى 1 ص 
"35 . ججز مجلة القانون العام 1١91‏ ص 1١‏ وما بعدها) . 

وفها يلى دراسة تفصيلية للفقرة الأولى منالمادة الأولى من قانون المرافعات 

١‏ - إذا صدر قانون بمنع كل جهات القضاء من نظر_دعوى معينة 


فان مثل هذا القانون ينفذ فور (') ولو كان صادراً بعد اقفال باب المرافعة 


فى الدعوى وقبل صدور ا فا » وهنا يطبق صدر المادة الأولى من قانون 
المرافعات ولا تطبق الفقرة الأولى من المستثنيات ٠‏ وذلك لآن هذه الفقرة 
لا يعمل بها الا حيث ينقل الاختصاص من محكمة إلى أخرى . ويلاحظ أن 
مثل القانؤن المتقدم بمس أصل الحقوق المكتسبة الخصوم وبمس فى ذات 


)6 سو ليس و بيرو رتم 54 ص 58 . 


كم 


الوقت النظام القضائى وهو من النظام العام » ولهذا يتعين إعماله ولو بعد قفل 
باب المرافعة (1) . وق الخالة المتقدمة تملك الحكمة الحكم بعدم الاختصاص 
اعتباراً بأن الدعوى المتقدمة لم تعد من اختصاصها . كا تملك الحكم بعدم 
قبول الدعوى اعتباراً بأن رافعها لم تعد لديه سلطة فى الالتجاء إلى القضاء » 
فالقانون قد حرمه من هذه الوسيلة للاية حقه . 


؟ - إذا نص قانون جديد على منع الجهات القضائية من نظر دعوى 
معينة ومنح الاختصاص بصددها لجهة ادارية أو هيئة خاصة فانه حدد عادة ‏ 
فى أحكامه الوقتيه - وسيلة إحالة الدعاوى هن الجهة القضائية إلى تلك الميئة 
الخاصة .. الخ . والعكس صحيح : ممعبى انه إذا الغى المشرع اختصاص 
هيثة خاصة أو جهة ادارية وهنحه للمحاكم فإنه محدد أيضاً وسيلة إحالة 
القضايا ٠ن‏ اللنهة الادارية إلى المحاكم (أنظر على سبيل المثال المادة 47 
من قانون ايجار الأماكن الجديدة الصادر سنة 1459 » وهى تنص على 
أنه على مجالس المراجعة المنصوص علها فى القانون رتم 45 لسنة !145 
أن تحيل النظلمات المعروضة علا عند العمل بأحكام هذا القانون إلى انحا كم 
الابتدائية الكائن فى دائر نها العقار . وذلك بغير رسوم ٠‏ وبالحالة الى تكون 
علمها 4 افو , 


وجدير بالاشارة فى هذا المقام أن بعض مجا لس المراجعة لم يتنبه إلى 

(1) راجع ماقلناء ف الفقرة الثالثة وقارن حك الحكة العليا فى أول ديسمبر 1565 مجموعة 
أحكام المحكة العليا السنة الثانية العدد الأول ص ١‏ . وقد سمكي بأنه إذا جاوز القانون الحديد 
نطاق توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الختلفة فألغى حقاً كان مقررً . وزالت الدعوى الى 
كان رفعها على أساسه » فانه يغدو من القواذين الموضوعية الى لايجوز العمل بها يأثر رجمى » مالم 
ينص فيها على غير ذلك » طبقاً للمبدأ الذى قر ره الدستور من عدم جواز العمل بالقواتين بأثر رجعى 
إلا بنص صريح على ذلك . (حكر حكة القضاء الادارى فى 5؟ مارس 1460 ألستة ١١‏ ص 0©16. 

(؟) إذا كان قد طعن قبل العمل يقانون الايجار الحديد فى قرار مجلس المراجمة أمام محكة 
القضاء الادارى بناء على حكر المادة ١‏ من قانون مجلس الدولة ( دتم مه لسنة وه9١)‏ : فاأنه 
يتعين عليه) أححالة الطعن إلى المحكة الابتدائية إذا قضت باتعدام قرار مجلس المر اجعةلأى سبب من 
الأسباب الى تؤدى إلى اتعدامه . 


/ام 


هذاالقانونالجديد واصدر قراراته بعد نفاذه ما بجعلها معدومة لأن هذه امخالس 
قد فقدت اختصاصها فى نظر التظلمات ممجرد نفاذ قانون الامجار الجديد . 
ومن الجائر الطعن فى تلك القرارات أمام محكة القضاء الادارىطيقاً للمادة ١١‏ 
من قانون مجلس الدولة (رقم هه لسنة 1989) على تقدير انها معدومة » 
ويتعين علها بعد الحكم بانعدامها إحالة القضية إلى المحكة الابتدائية المختصة » 
لأن الحكم بانعدام تلك القرارات يعيد التظلمات إلى ما كانت عليه قبل 
إصدارها » وهذه التظلمات أصبحت من اختصاص ‏ المحاكم الابتدائية 
بعد العمل بقانون المساكن الجديد . فتكون الإحالة المتقدمة واجبة عملا 
بالمادة ١/١‏ من قانون المرافعات . وجدير بالإشارة ان المعدوم لا تلحقه 
أية حصانة » ومن ثم من الجائز رفع الطعن فى القرارات المعدومة 
دون التقيد بأى ميعاد من المواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة . 

وليس ثمة ما بمنع من انعقاد مجالس المراجعة ولو بعد نفاذ قانون الانجار 
الجديد نحر د إحالة القضايا القائمة أمامه إلى لمحاكم الابتدائية عملا بالمادة 43 
من هذا القانون » وعلى هذه المحالس إحالة القضايا الى أصدرت فبا 
قرارات معدومة بعد نفاذ القانون الجديد » على أساس عدم الاعتداد 
محجيها )2 . 


- على الرغم من أن المذكرة التفسيرية قد اشارت إلى إعمال الفقرة 
الأولى بالنسبة إلى القوانين البى تغير الاخختصاص النوعى أو المحلى فقط الا أنه 
ليس هناك ما منع من إعماها أيضاً بالنسبة إلى القوانين الى تغبر الاختصاص 
المتعاق بالوظيفة )١(‏ . ويؤكد هذا النظر نص المادة ١٠١١‏ من القانون الحديد 
الذى أوجب الاحالة ولو بعد حك المحكة بعدم اختصاصها اختصاصاً 
متعلقاً بالوظيفة . 


(1) أنظر فى دراعة الأحكام المعدومة وى أن المحكة الى أصدرتها تملك -هى بذاتها- 
هدم الاعتداد بها : كتاب نظرية الدفوع للمولف الطبعة الرابعة دتمي ككك. 
() راجع حكر انمحكة العليا فى أول ديسمير ١465‏ - السنة الثانية 1١55‏ . 
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4 - إذا أوجب القانون الجديد رفع الطلب أولا إلى لحنة إدارية 
ذات اختصاص قضالى أو لخنة قضائية» وجعل الطعن فى قرارهامن اختصاص 
امحاكم العادية » فان الطلبات المنظورة أمام امحاكم العادية دون أن تخطوا 
هذه المراحل لصدورها قبل العمل بالقانون الجديد تظل على حاها ما لم 
ينص القانون الجديد على ما مخالف ذلك 020 . 


ه ‏ المقصود باقفال باب المرافعة فى الدعوى اقفاله بالنسبة للدعوى 
برمها » فاذا حجزت الدعوى للحكم للفصل فى طلب الاحالة إلى التحقيق 
مثلا أو طاب ندب خسير أو غير ذلك من الطلبات المتعلقة بالاثبات أو بسير 
الاجراءات أو المؤّدية إلى اصدار حكم قبل الفصل فى الموضوع » أو أبدى 
الطرفان طلباهما وحجزت الحكمة القضية للحكم على اعتبار أنمها صالحة 
للفصل فما برمتها » ثم استبان لها أنها غير صاحة للفصل فا وأن الأمر محتاج 
إلى إحاله! إلى التحقيق مثلا أو ندب خبير أو ما إلى ذلك ١‏ ثم صدر قانون 
معدل للاختصاص فلا يجوز للمحكة القائمة أمامها الدعوى أن تستمر .ى 
الفصل فبا بل علها أن تطبق هذا القانون الجديد المعدل للاختصاص وذلك 
لأن المشرع قصد بعدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص على ما قفل 
باب المرافعة فيه من دعاوى توفير الجهد والوقت بعد أن استوت الدعوى 
للفصل فها برمتها أما إذا لم يم هذا فلا محل لبقاء الدعوى أمام محكمة أصبحت 
غير مختصة بنظرها . 


1 - ما دامت الدعوى قد حجزت للنطق بالحكم فى ظل القانون القديم 
فانه لا يشترط أن تككون المواعيد المحددة لتقدم مذكرات الحصوم الحتامية 
قد انقضت قبل نفاذ القانون الجديد » كا لا يشترط تقدبمها بالفعل ى ظل 
القانون القدم ما دامت الدعوى قد أجلت للنطق بالحكم فى ظله . 

لا منى صدر القانون الحديد بعد حجز التقضية للنطق بالحكم فنها 3 
فان المحكة تملك فى ظله تأجيل النطق بالحكم ‏ دون إعادة القضية للمرافعة 
بطبيعة الخال وذلك عملا بالمادة 17/7 من قانون المرافعات الحديد . 

. 1١849 النجموعة م ص‎ ١960 أنظر نقض م؟ فبراير‎ )١( 


44 


م - لا كان قانون المرافعات الجديد قد عدل بعض القوانن المتعلقة 
بتقدير قيمة الدعاوئ (م ل) ء ولما كان الاختصاص القيمى قد أصبح 
متعلقاً بالنظام العام فتقضى به المحكة من تلقاء نفسها (م ٠١8‏ و م )٠١5‏ 
يكون علبا اذن أن تعيد تقدير قيمة الدعوى ٠‏ فاذا رأت أنها أصبحت 
غير مختصة بها وجب علبا أن تحيلها على النحو المقرر فى قانون الاصدار . 


ومن ناحبة أخرى » إذا رفعت دعوى فى ظل القانون السابق إلى محكة 
غير مختصة قيمياً وأسقط المدعى عليه حقه فى السك بعدم الاختصاص 
(بتكلمه فى الموضوع) » فان المحكمة علها - على الرغم من ذلك - ان تقضى 
بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 1١4‏ من القانون الجديد ‏ وعندئذ علها 
إحالها إلى المحكمة امختصة (1) 


وإذا كانت الدعوى قد رفعت إلى محكمة جزئية فى ظل القانون القدم 
ولم تكن مختصة به نوعياً يآ » ولم يتمسك المدعى عليه يعدم اللاختصاص النوعى 
الذى كان لا يتصل بالنظام العام ثى ظل القانون القدم ء وإذا كان اختصاصها 
قد ثبت لها بصدد حكم فى شق من الموضوع قبل العمل بالقانون الحديد 
فلا علما أن هى قضت فى الموضوع فى ظل القانون الجديد 9) ( راجع 
المادة الرابعة من قانون اصدار قانون الم افعات السابق والمادة الثانية من قانون 
اصدار قانون المرافعات الجديد) . 


- يتعين على المحكمة جزئية كانت أم ابتدائية أن تحيل إلى المحكة 
اختصة من تلقاء نفسها أية دعوى أصبحت يا النوعى 
أو القيمى بسبب : 


احم تعديل قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى على ما قدمناة. 


)١(‏ أنظر مزيداً من الأمثلة فى كتاب التعليق على قانون المرافمات الحديد عن المادة الثانية 
من قانون الاصدار دم (؟) ومايليه . 

)١(‏ نقض 4؟ ينابر وهؤ! المحاماء +٠‏ صن ١/ا؟‏ وراجع نقض 99 قبر اير 6ه( ألسنة 
مص 1١86‏ . 
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٠‏ - تعديل قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى محيث أصبح 
الاختصاص النوعى للمنازعة من اختصاص محكمة أخرى » كا هو الحال 
مثلا بالنسبة لاختصاص قاضى التنفيذ . 


- تعديل قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى محيث ل تعد المحكة 
الجزئية هى المختصة فى حميع الأحوال بنظر الدعوى مهما تكن قيمتها » وانما 
أصبح هذا الاختصاص خاضعاً للقواعد العامة محسب قيمة الدعوى أو 
نوعها كدعاوى الحيازة ودعاوى السعويض عن الفعل المعتدر جنحة أو مخالفة 
فقد عاد ما المشرع إلى القواعد العامة محيث تقدر الأولى محسب قيمة أصل 
الحق (م 4/9) ء وتقدر الثانية وفق القواعد العامة . 


٠‏ - بالنسبة لنصاب الاستثناف العيرة بالقانون المعمول به وقت 
صدور الحكم . ومن ثم إذا صدرقانون جديد يعدل من قواعد قيمة الدعوى 
تعديلا من شأنه أن يغير نصاب الاستئناف فيجعل الحكم الصادر فى الدعوى 
غير قابل للاستئناف بعد أن كان قابلا له » أو العكس » فإن هذه القواعد 
الجديدة لا تسرى الا على الأحكام الصادرة بعد العمل ما . ولو كانت 
عن دعاوى رفعت أثناء سريان القانون القدم وحجزت الحكي فى ظله . 

واذن من المتصور أن تقدر الدعوى وفق القانون القدم إذا حجزت 
الحكر قبل صدور القانون الجديد . ثم يقدر نصاب الاستئناف فى ذات 
الدعوى على أساس القانون الجديد عند صدور الحكم بعد العمل به . 

وما قدمناه لا منع محك,ة الدرجة الثانية من وجوب اعادة تقدير قيمة 
الدعوى وفق أحكام القانون الجديد ‏ مع عدم المساس بالحق المكتسب 
فى استئناف الحكم ‏ بحيث لا تفصل محكة ايتدائية فى استئناف حكم صادر 


من محكمة جزئية فى دعوى قيمتها فى نظر القانونالجديد تجاوز مائتين وخسين 


1 


جنا () ثلا إذا استوانف حكم صادر فى دعوى حيازة ى ظل القانون 
السابق أمام المحكمة الابتدائية عملا بأحكامه » فعلى المحكة الابتدائية أن تقدر 
قيمة الدعوى وفقاً لأحكام القانون الجديد » فاذا كانت فى حدود مائتين 
وخسين جنباً ( ولو كانت قيمتها ٠ه‏ جنب أو أقل) اختصت بها وأن جاوزت 
ذاك وجبت إحالة الاستئناف إلى محكة الاستئناف المختصة (© . 


١‏ - إذا عدل القانون الجديد قواعد الاختصاص لمحل فلا تملك 
المحكمة الإحالة إلى المحكة الى أصبحت مختصة محلياً الا إذا تمسك أولا الخصم 
صاحب المصلحة (سواء أكان هو المدعى عليه أو المدعى) يعدم اختصاص 
المحكة عملا بالقانون الجديدء ويشترط أن يكون ذلك قبل التكلم فى الموضوع 
بعد نفاذ القانون الجديد . وبداهة قد تكون القاعدة المستحدثة لمصلحة 
المدعى أو المدعى عليه » فيتمسك هذا أو ذاك بالقاعدة المستحدثة المقررة 
لصالحه (9) . 


ولقد استحدث قانون المرافعات الجديد الفقرة الثانية من المادة 7" منه 
واللى تقرر أنه نى الحالات التى ينص فما اثقانون على تخويل الاختصاص 
امحل لحك غير محكمة موطن المدعى عليه لا جوز الاتفاق مقدماً على ٠١‏ نخالف 
هذا الاختصاص . 


وهذا النص الجديد يسرى ولو بالنسبة للدعاوى المرفوعة عن عقود 
أبرمت قبل العمل بالقانون الجديد عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات 
الى توجب تطبيق قوانين المرافعات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو تم من الاجراءات . واذن إذا تمسك المدعى عليه عند نفاذ القانون 


(1) أنظر دراسة تفصيلية لهذه الأحوال فى كتاب التعليق على نصوص قانون المرافمات 
الحديد عن المادة 5م رقم (5) . 

(5) أنظر كتاب التعليق على نصوص قانون المرافعات الحديد عن المادة 1؟ رتم (5) ص 
٠‏ رص ١؟١1.‏ 

2( راجع ماقررته المادة 5/55 من قانون المراقمات الحديد . 
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الجديد وقبل التكلم فى الموضوع بعدم اختتصاص الحكمة محليا وبإعمال المادة 
المستحدثة وجب على المحكة إحالة الدعوى إلى المحكة اللختصة محر 
عملا بالمادة ١/١‏ من قانون المرافعات . 


ومع ذلك يتجه رأى فى فرنسا يذهب إلى أنه إذا عدل القانون الجديد 
قاعدة من قواعد الاختصاص الحلى ٠‏ فان ذلك لا يؤثر على اتفاق الخحصوم 
الذى ثم قبل العمل به على اختصاص محكمة غير الى حددها القانون الجديد 
ولو نص القانون الجديد على عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة 
ما لم ينص صراحة على عدم الاعتداد بالاتفاقات السابقة على صدور القانون 
الجديد 0) . 


ويتجه الرأى فى فرنسا على وجه العموم » إلى احترام اتفاق الخصوم 
بصدد المحكمة امختصة محلياً بنظر الأزاع ولو كان هذا الاتفاق مخالف 
نصوص القانون الجديد » وذلك على تقدير ان قواعد الاختصاص الحل 
لا تتعلق بالنظام العام فى رأى (') » أو على تقدير احترام الحقوق المكتسبة 
لخصوم ممقتضى مثل الاتفاق المنقدم ‏ فى رأى آخر9) 5 

وقد رأينا ما رأيناه بصدد المادة 7/507 من القانون الجديد احتراماً لأثره 
المباشر ونفاذاً له . 

١‏ - إذا تمت إحالة الدعوى إلى المحكة الى أصبحت مختصة بنظرها 
وفق احكام القانون الجديد فان هذه الإحالة تمتد إلى ما صدر فى الدعوى 
من أحكام فرعية و عا تم فها من اجراءات الاثبات . ويعتد بتلك الاجراءات 
أمام المحكة الخال الها الدعوى » وا بطبيعة الخال أن تأمر باتخاذ أية اجراءات 
أخرى . 

)6 جلاسون وتسييه ١‏ ورتم 5 ص 1١‏ . 


(؟) سوليس وييرو دم ل ل * 
(0) موريل واص18- 


اذاه 


وعلى المحكمة المحال الها الدعوى أن تتحقق من صحة إعلان الخصوم 
فى حالة تخلفهم عن الحضور ومن ناحية أخرى ٠‏ تفرض علبا الدعوى 
امحالة الها » وذلك عملا بالمادة 1١١‏ من القانون الجديد (م 1*0 من القانون 
السابق معدلة مقتضى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 19515) . 

١‏ - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ 
العمل مها : 

تقول المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد : «... قد رأت اللجنة أنه متى 
بدأ الميعاد فى ظل قانون معين فن العدل وحسن النظر أن ينتهى طبقاً لهذا 
القانون نفسه كى لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ومبايته ومداه(1) 
والمراد ببداية الميعاد هنا الاجراء الذى يبدأ منه حساب الميعاد كنا حدده 
القانون الذى بدأ فى ظله ء» أيا كان هذا الاجراء اعلاناً أو ايداعاً أو 
غير ذلك . والمراد بالميعاد المعبى العم لهذا اللفظ فيشمل المواعيد المدد 
والآجال سواء أكانت مواعيد طعن أم آجال سقوط بجحب أن تتخلل 
الاجراءات » 9) . 


وفها يلى دراسة تفصيلية لهذه الفقرة :- 

١‏ - العيرة فى تحديد الميعاد بالقانون السارى وقت بدثئه . فاذا صدر 
حكم فى ظل القانون القدم الذى ينص على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ 
من تاريخ صدوره . فان الميعاد محدد وفق هذا القانون . ولو صدر ىق 
أثناء سريان الميعاد قانون جديد يعدل اليعاد بالزيادة أو بالتقص أو مجعل 
سريان الميعاد من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره . 7 


وإذا صدر حكي فى ظل القانون القدم الذى ينص على أن ميعاد الطعن 


(1) قارن أسلوب القانون المانى فى معالحة آثر تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد التقادم فى 
المادة با و منه . 

(0) أنظر فى تطبيق النص نقض 8 مارس ١405‏ طعن سنة ١9‏ قضائية ورتم 74 سنة 
٠‏ قضائية . 
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فيه يبدأ من تاريخ إعلانه . وأعلن الحكم فى ظل القانون الجديد فان ميعاد 
الطعن محتسب وفقاً لأحكام هذا القانرن )١(‏ ء ولو عدل ايعاد بالزيادة 


وإذا صدر قرار لحنة نحديد الأجرة قبل العمل بقانون المساكن الجديد 
فان ميعاد النظلم منه يكون ستين يوما وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1151 
ولا يسرى ميعاد الثلاثين يوماً المستحدث ف المادة 7/18 من قانون المساكن 
الجديد » هذا ولو أن التظلم قد أصبح من اخختصاص المحاكر الابتدائية بعد أن 
كانت تنظره مجالس المراجعة المشكلة وفق القانون رقم 5؛ لسنة 1١951‏ . 


؟ - لا يعمل بالفقرة المتقدمة الا بالنسبة للقوانين البى تعدل المواعيد 
القائمة بالزيادة أو بالتقص . أما القوانين التى تلغى المواعيد القائمة فلا يعتد 
مها مبى انقضى اللميعاد فى ظل القانو ن القدم أيا كان نوع هذا الميعاد » 
وتترتب عندئذ الآثار الى حددها هذا القانون كا قدمنا9) . 


أما القوانين الجديدة اللى تستحدث مواعيد لم تكن قائمة فى التشريع » 
فهذه لا تسرى - أيا كان نوعها ‏ الا من تاريخ العمل بالقانون الذى 
استحدتها . أيا كان الجزاء الذى تقرره ٠‏ وذلك تحقيقاً للعدالة » وحتى يكون 
الحصم على بينة من الجزاءات وقت قت حصول المخالفة » وحى لا يوقع عليه 
جزاء لم يدر مخلده وقت الخالفة » وإعمالا لمبدأ أسامبى مقتضاه أ الميعاد 
لا يسرى فى حق من لا يتمكن من اَخَاذ الاجراءات للمحافظة على حقه . 
وهذه التماعدة يقررها صدر الادة الأولى من قانون المرافعات فالقوائن 
الجديدة الى تستحدث أى ميعاد لا تسرى ‏ إعمالا لمبدأ عدم رجية 
القانون الجديد ‏ الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدتما . 

١481١ سنة 5 قضائية وقنا الابتدائية ؟١ مارس‎ ١ طعن‎ ١40+ نقض 4 ابريل‎ )١( 


اغاماء وم ص 586 . 
(0) أنظر ماقلناه فى الفقرة رتم ١‏ . 
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ومن ثم يتضح مما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 
المرافعات الى تنص على أنه لا تبجرى مايستحدث من مواعيد السقوط الا من 
تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها ‏ هذه المادة كان يمكن الاستغناء عنها 
فى التشريع اكتفاء بايراد القاعدة الأساسية فى عدم رجعية القانون النديد 
فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات الى تقرر أن قوانين المرافعات 
الجديدة لاتسرى على ما فصل فيه من دعاوى أو ما ثم من اجراءات . 

لا تسرى الفقرة المتقدمة الا بالنسبة للقوانين الى تعدل الميعاد 
أما القوانين التى تجعل بداية الميعاد من اجراء غير الاجراء المنصوص عليه 
فى القانون القدم » فالعيرة ما إذا كان الميعاد قد جرى بالفعل نى ظل القانون 
القدم أو لم بجر » وف الحالة الأخيرة يسرى الميعاد من الاجراء الذئ أشار اليه 
القانون الحديد بشرط أن يكون هذا الاجراء قد اتخذ نى ظله والا فن وقت 
العمل بالقانون الجديد . ومن ثم إذا كان ميعاد الطعن ى حكر ما يبدأ من 
وقت صدوره ثم تعدل التشريع نما بجعل سريان الميعاد من وقت اعلان الحكم » 
وصدر الحكر فى ظل القانون القدم ٠‏ فان ميعاد الطعن فيه يكون قد بدأ 
بالفعل فى ظله » ولا يعتد بحكم القانون الجديد ولو اكتملت مدة الميعاد 
بعد العمل به . وإذا كان ميعاد الطعن نى حكم ما يبدأ من وقت اعلانه ثم 
تعدل التشريع ما بجعل سريان الميعاد من وقت صدوره » وصدر الحكم 
فى ظل القانون القدمم فان ميعاد الطعن فيه يبدأ من وقت العمل بالقانون 
الجديد » ولا يبدأ من وقت صدور الحكم لآن الميعاد لا يسرى فى هذا الوقت 
عملا بالقانون القدم » ولا يبدأ من وقت اعلان الحكم فى ظل القانون الخديد 
لآن هذا القانون لا يشترط الاعلان لسريان اللميعاد 92 . 

- لا تسرى الفقرة المتقدمة الا بالنسبة إلى القوانين الى تعدل الميعاد 


أما القوانين الى تستحدث آثاراً جديدة عند فوات المبعاد أو عند احترامه 


(1) داجع نقض 4 أبريل ه9١‏ النحاماه هم ص 50 ونقض 1458/5/18 السنة 
ولص ١١5١‏ 
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(باتخاذ المطلوب فى التشريع) فهذه الآثار محددها القانون الذى انقضى ايعاد 
فى ظله 009 , 


ه ‏ لا تسرى الفقرة المتقدمة الا بالنسبة للقوانئن الى تعدل مواعيد 
المرافعات () أو مواعيد أو مدد السقوط 20 الى تتخلل الاجراءات 
والتى يوجب القانون احترامها (أنظر المذكرة التفسيرية للقانون السابق) . 
أما مدد التقادم الى محددها القانون المدنى فلا يطبق بصددها قانون المرافعات 
وانما يعتد فيبا بأحكام القانون المدنى (م 7 و ١‏ منه ). وكذلك لا يجوز إعمال 
القانون المدنى ( فى أثر تعاقب أحكامه على مدد تقادم الحقوق) بالنسبة لمواعيد 
المرافعات ومواعيد السقوط على الى المتقدم واما يعتد فقط بأحكام 
المادة الأولى والثانية من قانون المرافعات 


وبالنسبة لمدة تقادم ا لخصومة تنبع أيضاً القاعدة المقررة فى المادة 1/1 . 
ومع ذلك اتجحه رأى ى صددها إلى إعمال المادة الثامنة من القانون المدى 
الى تنظم كيفية الانتقال من ولاية القانون ١‏ إلى ولابة القانون الجديد 
بالنسبة لمدد تقادم الحقوق (4) ء وهى تنص على أنه (إذا قرر النص الجديد 
مدة للتقادم أقصر مما قرره النص لقدم مره 3-7 اللدة الجديدة من وقت العمل 
بالنص الجديد ولو كانت المدة القدعة قد بدأت قبل ذلك . أما بإذا كان 
الباق من المدة الى نص عليا القانون القدم أقصر من المدة الى قررها 
النص الحديد ٠»‏ فان التقادم يم بانتقضاء هذا الباق . 


ونحن لا نرى الأخذ بذا الرأى لأن قانون المرافعات قد عبى ببيان 


آثار تعاقب قوانن المرافعات ونص صراحة ‏ كما رأينا ‏ على أن القوانين 
المعدلة للمواعيد لا تسرى إذاكان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . فالأخذ 


)600 راجع ماقلناء قى دم ؟. 

(؟) عمسةعوممم عل ونواعل 

(0) وعدقعدم دنواغل 

(4) مؤلف الدكتور الشرقاوى فى المرافعات رتم 1٠‏ . 


/ا5 


هذا الرأى فيه اهدار لذلك النص . هذا فضلا عن أن مشروع القانون المدنى 
كان ينص - إلى جانب المادة الثامنة ‏ على ذات القواعد المنصوص علبا 
فى المادة الأونى من قانون المرافعات (الفقرة الأولى والثالثة والرابعة» 
مما يقطع بأن مجال إعمال المادة الثامنة مختلف عن مجال إعمال المادة الأولى 
وان ما يسرى فى تقادم الحقوق من قواعد لا ينطبق بالنسبة لمواعيد المرافعات 
أيا كان المبعاد . 


واذن » تسرى الفقرة المتقدمة بالنسبة لمواعيد الطعن فى الأحكام ومواعيد 
اسقاط الحصومة واعتبارها كأن لم تكن ومواعيد انقضاء الدصومة بالتقادم )١(‏ 
وسائر المواعيد أو مدد السققوط المقررة فى القوانين الاجرائية . 


وق ختام هذه الفقرة نجدر الاشارة إلى ما ذهب اليه الفقه والتّضاء 
فرنسا إلى اعتبار النصوص المعدلة لمواعيد الطعن نى الأحكام موضوعية 
ماسة بأصل الحقوق . وسوف ترد دراسة هذا فى الفمّرة التالية . 


و مسح اعد ادك ا لاع 
قبل تاريخ العمل ها مبى كانت هذه القوانين ملغية أو منشثة لطريق من تلك 
لوو 


جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون ١9549‏ عن هذه الفمرة ما يلى «كذلك 
استثنيت القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لا صدر من الأحكام قبل 
العمل مها إذا كانت هذه القوانين قد ألغت طريق طعن كان موجوداً 
وقت صدور الحكم وأصبح للمحكوم عليه بصدوره الوق قُْ سلوكه . 
أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل عليه 


(1) بالنسبة لميعاد انقضاء الخسومة بالعقادم »كان ثمة رأى يتجء إلى اعتباره من المواعيدالمستحاثة 
فى القانون السابق » عل تقدير أن القانون القديم ( العسادر سنة )١84«‏ لم ينص عل انقضاء 
الحصومة بالتقادم» وم نر الأخذ بهذا الرأى لأن انقغاء المسومة بالتقادم وأن هينص عليه القانوت 
السابق إلا أن الفقه والقضاء كانا مستقرين على الأذ به - أنظ_ ؟تاب المرافمات للد كتور 
أبوالوفا الطبعة التاسعة رقم ١4‏ الحاشية رتم (1) ص هع و كتاب نتارية الدفوع فى قانون المر افمات 


44 


امحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن . والأحكام الى يشير الها النص 
هى الأحكام الى مجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه 
أو حرمها من طريق موجود يسده . فصدور حكي من المحكلة الدزئية قبل 
العمل بهذا المشروع لا بمنع من جواز الطعن بالنقض فى الحكم الذى يصدر 
فى استئناف هذا الحكم بعد تاريخ العمل به » علما بأن المشروع ييز الطعن 
بالنقض فى مثل هذا الحكم . 0 

وفها يل دراسة تفصيلية هذه الفقرة 7 

١‏ ل قصد المشرع بإيراد الفقرة المتقدمة حسم الحلاف الذى لم ينقطع 
فى النظر العلمى بين الفةهاء فى فرنسا حول تحديد التمانون الواجب التطبيق 
فى صد د قابلية الحكم الصادر فى الدعوى الطعن فيه أو عدم قابليته له » فهل 
العبرة بالقانون القائم وقت الادلاء بالطلب القضائى (أى وقت رفع الدعوى) 
على تقدير أن حقوق الحصوم الاجرائية انما تتحدد من تاريخ الادلاء بالطاب 
إلى المحكمة فبراعى بصددها القانون النافذ عندئذ » حتى لا يضار المدعى 
من بطء التقاضى » أم العبرة بالقانون القائم وقت صدور الحكمء على 
تقدير أن قابليته للطعن فيه أو عدم قابليته إنما هى وصف للحكم يلازمه 2 
فيكت.ب الحكم الوصف الذى منحه اياه القانون النافذ وقت صدوره () » 
ولا يصح أن يوصف بعدئذ بالوصف الذى منحه القانون الجديد لحكم مثله 
يصدر بعد العمل به ء أم أن العبرة بالقانون النافذ وقت سريان ميعاد الطعن 
فى الحكم على اعتبار انه من هذا الوقت وى خلال الميعاد المقرر للطعن تتحدد 
حقوق الحصوم بصورة قطعية نبائية فيكتسبوا عندئذ الوضع القانونى الذى 
بمنحه لهم هذا القانون0) . 

والصحيح فيا تقدم أن القابلية للطعن فى الحكم هى وصف له يلازمه 
منذ صدوره ويولد معه ىق ضوء القانون القاكم وقت صدوره . وائا هذا 


(1) جلاسون وتسييه ١‏ رقم ص ١4‏ وأحكام النقض الفرنى المشار انييا فيهء وروبية 
1 دم 144 ص 7١8‏ وهوريل رتم ١‏ ص ١4‏ وسوليس وبيرو رمم 94 ص 86 . 
)٠(‏ جلاسون وتسييه ١‏ دم 1ص 4 والأحكام المشار الها فيه . 
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الوصف لا عنم من إمكان وصفه وقق أحكام القانون الجديدء وقد يكون 
الوصف الجديد مغايراً للوصف السابق فتصادم هذاوذاك. ولأن المركز الاجراق 
للخصوم مقتضى مثل هذا الحكملا يكتمل الا إذا أصبح الحكم باتا أى غير قابل 
للطعن ءاطهءهوة1 . فى ظل القانون القدىم اضطر المشرع إلى التدخل 
والنص على أن حقوق الخصوم اما تتحدد وقت صدور الحكم ممقتضى القانون 
القائم عندئذ » فيكون قابلا للطعن فيه أو غير قابل له وفق أحكام هذا القانون 
ولو منع القانون الجديد الطعن فى مثل هذا الحكم بعد أن كان الطعن جائزاً » 
أو أجاز القانون الجديد الطعن فيه بعد أن كان غير جائز . وذلك رعاية 
الحقوق الحصوم الى رآها المشرع جديرة حايته 0 

وجدير بالإشارة ان مغايرة التقانون الجديد للقانون القدم ف صدد الخصوص 
الماغية لطريق من طرق الطعن أو المنشئة له لا يكون مبعنها مجرد استحداث 
طريق طعن جديد أو الغاء طريق طعن قائْم فى التشريع (كما هو الخال بالنسبة 
إلى إجازة الطعن فى الأحكام الصادرة فى منازعات انجار الأماكن طبقاً 
لقانون الاجار الجديد . وكما هو الخال بالنسبة إلى الغاء طريق المعارضة 
ف الأحكام الغيابية فى المواد المدنية والتجارية مقتضى القانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1951 والغاء التظلم بطريق اعتراض الحارج عن الحصومة على الحكم 
الصادر فبا تمقتضى قانون المرافعات الجديد ) . وائما قد يتأتى |الاستحداث 
أو الالغاء عن طريق زيادة النصاب الانتبائى محاكم الدرجة الأولى أو نقصه 
فيصبح الحكم الصادر فى ظل القانون القدم غير قابل للاستئناف بعد أن كان 
قابلا له . أو يصبح ابتدائياً بعد أن كان التهائياً (على التوالى) ٠‏ أو عن طريق 
الغاء سبب من أسياب الطعن فى الحكم بطريق غير عادى أو استحدائه 
(كما هو الخال بالنسبة لالغاء طريق الطعن بالنقض فى القانون الجديد ى 
الأحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية فى استئناف أحكام المحاكر الجزئية 
الصادرة فى مسائل الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو استحداث أسباب إجديدة 
للطعن بطريق الالفاس فى ذات القانون) . يما قد يتأىق الاستحداث عن 
طريق فتح باب الاستنناف بالنسبة إلى بعض الأأحكام الانتهائية ٠‏ كما استحدث 
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قانون المرافعات السابق (م 845 منه) باب استئناف الأحكام الانتهائية 
اذا كانت باطلة أو مبنية على اجراءات باطلة . 


وقدمنا أن الفقه والقضاء نى فرنسا يذهبان إلى اعتبار كل ما يتصل بقابلية 
الحكم للطعن فيه من المسائل الموضوعية الى محكمها القانون الذئ يصدر 
الحكم فى ظله » وتكون فى حماية من إعمال القانون الجديد علها بأثر رجعى 
سواء أكان الآمر متعلقاً بالقوانين التى تستحدث طريقاً من طرق الطعن 
أم الى تلخى طريقاً قئماً أم الى تعدل مواعيد الطعن (0 . 


وقلنا فى التعليق على ما تدم انه لا بمكن تنزيه الاجراءات عن مساسها 
مجوهر الحقوق » ولا بمكن تجريدها من عنصر الالزام ومن عنصر التزاء 
والا استحال على القانون الاجرائى أن يسير ويعمل وينتج على الوجهالمطلوب. 


ونضيف أن كلا من القوانئن المتعلقة مجوهر الحقوق والقوانين المتعلقة 


بالاجراءات : كلاهما لا جوز أن يطبق بأثر رجعى ولا ممكن أن بعس 
المراكز القانونية المكتملة قبل صدوره . 


وحتى ف الدول الى قانون المرافعات فها لا يتضمن نصاً صرعاً على منع 
سريانه بأثر رجعى - كما هو الحال فى فرنسا(؟) ‏ فان النص العام ى هذا 
الصدد فى الدستور أو فى القانون المدشى ‏ كنص الادة الثانية من القانون 
المدنى الفرنسى ‏ كاف لاحترام مبدأ عدم رجعية قوانين المرافعات 

ويبدو فى نظرنا أن اللبس المتقدم قد قد تأتى فى فرنسا من آثار ما جرى 
عليه طويلا فقه القانون المدنى من اعتبار قوانين المرافعات ذات أثر رجعى (5) 


(6 ف رقم ه والمراجع و الأححكام المشار الها فيه . 

(؟) تنص المادة ٠١41١‏ من قانون المرافمات الفرنسى على ونفاذه فى أول يثاير 18010 > 
و بالتالى جميع الدعاوى الى ترفع منذ هذا التاريخ يراعى فيها أحكام هذ االقانون ....» . 

(؟) سوليس و بيدو دم +؟ ص 54 - وأنظر المقمة الفقرة رتم .١‏ 


لحيل 


بحيث إذا صدر قانون اجرالى جديد عس عند نفاذه المراكز القانونية 
المكتملة قبل صدوره » لم يكن من سبيل سبل لايتها من رجعية القانون 
الجديد الا الذهاب إلى اعتبار مثل هذا القانون متعلقً بأصل الحق ومتعلقا 
بالموضوع . ولم يسلم القضاء الفرنسى من الوقوع فى اللبس المتقدم متمشياً 
مع ما ذهب اليه الفقه المتقدم . بل لم يسلم الفقه المصرى من هذا اللبس » 
وقد رأينا أن المشروع المهيدى للقانون المدشى الذى كان ينظر الانتقال 
من ولاية القانون القدم إلى ولاية القانون الجديد بالنسبة 'لقواعد المرافعات 
(م ١‏ 107 منه) كان ينص ف المادة ١“‏ منه على سريان القوانين الجديدة 
المتعلقة بالاجراءات من وقت العمل ها على ما يباشر من الاجراءات 
متعلقاً محقوق تم كسها قبل ذلك ما دامت هذه النصوص لا نمس _جوهر 
الحقوق أو مداها . وكأن مناط إعمال قواعد المرافعات (على وجه العموم)» 
فى نظر واضعى هذا المشروع هو عدم مساسها مجوهر الحقوق . 


وإذن لا يصح الخلط ببن ما يعتير من الموضوع وما يعتدر من الاجراءات 
حتى ولو مست الأخيرة جوهر الحقوق بطريق غير مباشر » وهذه القاعدةة 
شعاب منها عند دراسة القانون الدولى الخاص ٠»‏ ومها عند دراسة قانون 
المرافعات على ما قدمناه . 


ويعمل بالقاعدة المتقدمة سواء بالنسبة إلى طرق الطعن العادية أو غير 
العادية » كما يعمل -با أيضاً بالنسبة لأى تظلم وذلك على سبيل القياس() . 


ويعمل بالقاعدة المتقدمة (1) سواء أكان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ 
)١(‏ أنظر ماقلناه بصدد اعتراض الخارج عن الخصوية على الحكر الصادر فيها » و كون 
هذا الاعتراض لا يعتبر وفق أحكام القانون السابق طريق طعن فى الأحكام وانما اعتبره ,عثابة 
ظلم من نوع خاص » ومع ذلك رأينا إعمال الفقرة الثالثة من المادة الأولى بالنسبة هذا التطلم 
0 للمرا كز الاجرائية للخصوم (انظر الطبعة التاسعة من كتاب المرافمات رقم ١1‏ ) . وقد 
ألغى القانون الحديد هذا التظلم وأجاز الطعن بالالّاس ى بعض حالاته (أنظر كتا ب التعليق على 
نصوص قانون المرافعات الحديد عن المادة الأولى دقم 4" 0 
)١(‏ أنظر فى تطبيق المادة ١/؟‏ نقض و مارس ١40٠‏ الطعن رقم 1٠١‏ لسنة #اقوه ابريلت 
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من تاريخ صدوره أم من تاريخ اعلانه أم من وقت لاحق للصدور أو 
الاعلان (راجع على سبيل المثال المادة 774 من قانون المرافعات الى تنص 
على أن ميعاد الاستئناف فى الحكم يبدأ من تاريخ لاحق لصدوره أو اعلانه) . 
م يعمل بالقاعدة سواء أكان الطعن مرفوعاً بصورة أصلية أم عارضية » 
وسواء أكان يرفع بورقة من أوراق التكليف بالحضور أم بعريضة تودع 
قلم كاب محكمة الطعن » أم بالادلاء به شفاهة نى الجلسة » وسواء أكان 
الحكم قابلا اتنفيذ الجبرى أم غبر قابل له ء وسواء عدل القانون الجديد 
قاعدة أو أكثر من القواعد المتقدمة أم لم يعدها . 


١‏ - يلاحظ أن نطاق إجمال الفقرة الأولى من المادة الأولى مختلف 
عن نطاق إعمال الفقرة الثالثة منْها » فهذه الأخيرة لا يعمل ما الا حيث 
يلغى القانون الجديد طريق طعن كان قائماً أو ينشىء آخر لم يكن موجودآ 
من قبل مع افتراض بقاء الاختصاص للمحكمة الى تنظر الطعن ٠»‏ أما إذا 
نزع المشرع الاختتصاص من المحكة أو من جهة القضاء ابى تتبعها فن الواجب 
إعمال الفقرة الأولى من المادة الأولى () . 

وقضت المحكة العليا بأن انشاءها عملا بالقانون رقم 158 لسنة هه94١‏ 
يعد استحداثاً لطريق طعن جديد لم يكن موجوداً من قبل» ومن ثم تيجب 
مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات بالنسبة إلى الأحكام 
الصادرة قبل انشائها9) . 


لوول دم 4 سنة ١9‏ ق و56١5‏ يناير ١94657‏ دم ه08 سنة 7٠٠١‏ ق و71 ديسمير 1964 
الحاماء 85 صن 4١ه‏ ونقض 786 يناير 1١94857‏ طعن رقم م7 سنة ٠ق‏ وأنظر ى تطبيق 
القاعدة المقررة فى المادة 1/س الأمثلة العديدة المذ كورة ى كتاب التعليق على نصوص قانون 
لمر افعات الخديد عن المادة 8١‏ المستحدثة الى تمنع الطعن المباشر فى الأحكام الى تصدرأثناء سير 
الدعوى مام تكن قابلة للتنفيذ الخبرى » و يعمل بالقاعدة المقررة فى المادة م0" من القانون السابق 
إذا صدر الحكم فى ظله ء ولا يعمل بالقاعدة المستحدثة إلا بعد نفاذ القانون الحديد . 

(1) راجع حك المحكة المليا فى أول ديسمير 1465 المنة ا ص 358 . 


(؟) و يونيو ١5‏ السنة الأولى ص 844 و ه نوفيرهه؟! السنة الأولى ص 4١‏ . 


ويل 


ل لا شأن للفقرة الثالثة من المادة الأولى باجراءات رفع الطعن 
إذ تتبع فى رفع الطعن الاجراءات الى استحدتها القانون الجديد ولو صدر 
الحكم المطعون فيه فى ظل القانون القدم (1) أو أعلن فى ظله ما دام الطعن 
مرفوعاً نى ظل القانون الجديد (") . ويكون للطاعن استعال الرخص الى 
مخولها له القانون الجديد » ويكون أيضاً للمطعون ضده استعال الفضمانات 
التى استحدتما له القانون الجديد فى هذا الصدد . 


وقد قضت محكمة النقض بأنه ما دام الطعن بالنقض قد رفع فى ظل 
القانون الجديد (القانون السابق) يكون للطاعن أن يطلب استعال الرخصة 
المنصوص علبا فى المادة 41177 منه فيكون له وفقاً لهذا النص أن بطاب ى 
فى تقرير الطعن إلى محكة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطامون فية 
موقتاً منى كان مخثى من تنفيذه وقوع ضرر جسم يتعذر تداركه 9) . 


3 - يكفى النطق بالحكم حتى يعتير أنه قد صدر عملا يلمادة الأولى » 
فاذا نطق به قبل العمل بالقانون الجديد اعتر كذلك ولو أودعت مسودته (5) 
أو نسخته الأصلية ملف القضية بعدئذ (0) 


ه - إذا ألغى المشرع جهة قضائية أو هيئة قضائية فانه يبن فى القانون 
الجديد كيفية احااة الدعاوى القائمة أمام محاكم تلك الجهة أو الليئة ع كا 
حدد وسيلة التظلم 7 ن الأحكام الصادرة مها .ولا تعتير هذه الأحكام عثابة 
أحكام صادرة من الجهة امحالة الها الدعاوى الا بنص خاص . 


. 5 رتم‎ ١ الحكر المشار اليه فى المدونة‎ )١( 

(0) نقض 5 يتاير ١465٠‏ الطعن رقم ؟ سنة ٠٠١‏ قضائية . 

() نقض 5؟ يناير 1١965٠‏ الطعن رم ٠‏ سنة لق 

(:) يلاحظ أن القانون يوجب ايداع المسودة يوم النطق بالحكم (م ١7‏ من قانون المرافعات 
الحديد ‏ المادة 845 من القانون السابق ) . 

() قارن ماذكرناه فى كتاب التنفيذبالنسبةلوقت صدور حكر المحك رفمم :سو علاة التفرفة 
ترجع لذاتمهمة المحكين ومايقتضيه المشروع مهم فى خلال الميعاد امحدد لاصدار حكهم سو راجع 


أيضاً كتاب التحكم بالقضاء و بالصلح للمؤاف 
00 


ومن ثم الغاء احاكم امختلطة سنة 1949 ء ليس معناه فى ذاته فتح طريق 
الطعن بالنتقض فق المواد المدنية أمام الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف 
التلطة » لآن جهة القضاء ا مختلطة لم يدخل فى تشكيلها محكمة للتقضق المواد 
المدنية والتجارية » ولأن قانون المرافعات المختاط ‏ وهو القانون الذى محدد 
ما إذا كان الحكم الذى صدر ى ظله يجوز الطعن فيه بطريق النتقض أو 
لا يجوز - لم يكن مجيز هذا الطعن . «ولأن المحكوم لم بأحكام صادرة 
من محكمة الاستئناف التلطة قد اكتسبوا حقاً ى وضع قانونى لا يصح 
الماس به من غير نص صريح فى قانون المرافعات الذى حل محل قانون 
المرافعات الملغى» (0) . 


وهذا ما قضت به محكة النقض9) . 


وقضت أيضاً بعدم جواز الطعن بالنتقض ف الحكم أو القرار الصادر 
بتصحريح حكر صدر من محكمة الاستئناف الختاطة . ذلك أن قضاء هذه 
امحككة جرى على أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الختاطة لا يجوز 
فها الطعن بطريق النتقض تأسيساً على أن قانون المرافعات الختاط لم يكن بجز 
هذا الطعن9) . وقضت أيضاً بأنه لما كانت المادة 58 (من القانون 
السابق) لا تجيز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح على استقلال . وكان 
الحكم الذى طلب تصحيحه صادراً من محكمة الاستئتناف انختلطة فهو غير 
قابل للطعن فيه بطريق النقض . ومن ثم فلا مجوز تبعاً الطعن بالتقض فى 
القرار الصادر برفض تصحيحه9) . 


. 85٠١ السنة ؟ ص‎ ١96+ فبراير‎ 5١ و(؟) أنظر نقض‎ )١( 
, 6 المحاماة 55 صن‎ ١964 نقض ؟ ديسمبر‎ (6 
. أبريل 1968 السنة و ص 81م‎ ٠ نقض‎ (١ 


خامة 


7 ل قدمنا أنه إذا كان الرأى لا مختلف بين فقهاء قانون المرافعات 
حول التعريف به . وانه انما يقتصر على تنظم الاجراءات القضائية وغير 
القضائية فى نطاق القانون الخاص » الا أن الحلاف لم ينقطع » فى النظر العلمى 
ببن فقهاء القانون الدولى الخاص حول نحديد ما يندرج من القواعد القانونية 
فى قانون المرافعات وما لا يندرج منها فيه . ولم يكتف هؤّلاء الفقهاء بذلك 
المعيار العام الذى وضعه ذققه المرافعات والذى يتعذر عقتضاه وحده تبيان 
الضابط المتقدم » فى كثير من الصور . وما زالت من الدراسات الشاقة 
فى فقه القانرن الدولى الحاص محاولة وضع معيار حاسم يفصل بين ما يعر 
من الموضوع وما يعتير من الاجراءات . وتبدو أهمية هذا المعيار بصورة 
خاصة فى القانون الدولى الخاص لآن القاعدة فيه أن القانون الذى ينظ قواعد 
المرافعات يكون هو قانون القاضى المعروض عليه التزاع . 

ورأينا أن قوانين المرافعات انما تنصرف مهمتها إلى مجرد رسم السبيل 
الواجب اتخاذه والأوضاع الى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وترشده 
إلى كيفية الفصل ى الحصومات فلا يتصور أن تمس أصل الحقوق بطريق 
مباشر ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك . وان كان من المتصور 
أن تمسسها بطريق غير مباشر ٠‏ فتؤدى إلى الابقاء علها أو تؤدى إلى زوالا . 


وأكدنا انه لا ممكن تنزيه الاجراءات عن مسامها مجوهر الحقوق » 
وإذا جردنا هامن صفتها كاجراءات جرد مساسها بجوهر الحقوق بطريق غير 
مباشر نكون قد خلطنا بين ما يعر من الموضوع وما يعتير من الاجراءات 
ونكون قد أنكرنا - بصورة عامقف عنصر الالزام وعنصر الجزاء بصددها » 
ولا بمكن لقانون اجراى أن يسير ويعمل وينتج على الوجه المطلوب بدونها » 
ولا بمكن لقانون اجرالى أن يرأ من تضحيته بالحق الموضوعى ى بعض 
الأحوال . 

وقلنا ان قوانين التنظيم القضانى أو الاختصاص أو المرافعات إذ لا تؤثر 
فى الأصل - وكا قدمنا ‏ على العلاقات القانوتية بين المتقاضن ٠‏ تطبق 
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القوانين الجديدة منها فوراً على الدعاوئ القائمة أمام امحاكم ولو كانت 
مرفوعة قبل العمل بالقوانين الجديدة » أو كانت متعلقة عحقوق موضوعية 
مكتسبة للخصوم قبل العمل بتلك القوانين الجديدة . فهذه القوانين تطبق 
فور نفاذها إعمالا لمبدأ سيادة القانون : ولا يكنسب الخصوم حقا فى وجوب 
إعمال القوانين الاجرائية الى كانت نافذة وقت نشوء علاقاتهم القانونية 
أو نشوء حقوقهم الموضوعية . 

وقدمنا ان المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد (وهى مطابقة 
للمادة الأولى من قانون المرافعات السابق) قد وضعت لسن دراسة التنازع 
الزمى اقوان, بن المرافعات - على معناها المتقدم لمر ا را 
مبدأ عدم رج ة القانون الجديد عل لى ما فصلا فيه من دعاوئ وما تم من 
اجراءات قبل تاريخ العمل به : احترامآ للأوضاع الاجرائية يه المكتيلة 
فى ظل القانون القدم ونشياً مع الدستور والمنطق والعدل 
ف صدرها يآ سريات تاتون الجديد بر مباشر عل مام ين د فصل 
فيه من دعاوى أو ثم من اجراءات قبل تاريخ العمل به : واسئئنت من هذه 
القاعدة العامة حالات ثلاثة وردت فيا على سبيل الخصر : ورأت أن بمتد 
سريان القانون القدم الها على الرغر من أنما تتعلق مراكز اجرائية لم تكتمل 
فى ظله . وكان من الواجب إعمال القانون الجديد بصددها لأأنه هو القانون 
الذى تكتمل تلك المراكز فى ظله . وانما قصدت بذلك رعاية حقوق ثبتت 
أو مصالح 7ك جديرة بالاستثناء . وهذه الحالات الثلاث هى الخحالات 
المسلم ها فقهاً وقضاء فى فرنسا . وهى : 

١‏ - القوانين المعدلة للاختصاص مى كان تاريخ العمل مها بعد اقفال 
باب المرافعة فى الدعوى . 

؟ ل القوانين المعداة للمواعيد مبى كان اليعاد قد بدأ قبل تاريخ 
العمل يما 8 

- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لا صدر من الأحكام قبل 
تاريخ العمل ها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك 
الطرق . 


مدن 


والمادة الأولى بذلك وبذاتها تغنى عن المادة الثانية من قانون المرافعات 
يفقرةها . فالفقرة الأولى من المادة الثانية التى تقرر أن «كل اجراء من 
اجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صميحا مالم ينص 
على غير ذلك » هذه الفقرة يغنى عنها صدر المادة الأولى » وهو غبى بقاعدته 
لعمومها وشموهاإذهى تقر ركقاعدة عامة مبدأ عدم رجعية القانون الجديد فا تم 
من اجراءات وما نظر من دعاوى قبل العمل به يظل على حاله صحيحاً كان 
أم باطلا » ويرتب الآثار التى حددها القانون النى تم فى ظله . وقد رأينا 
أن هذه الفقرة الأولى من المادة الثانية قد أثارت لبساً فى التطبيق العملى » 
وقيل أن عكس ما تقرره غير صحيح ء ععنى أن الاجراء الذى يتم باطلا 
فى ظل قانون معمول به يصبح صحيحاً إذا صدر قانون جديد بجعل مثله 
صحيحاً » على تقدير أن الاجراء وسيلة لا غاية . وأن الحقوق المكتسبة بالنسبة 
لبطلان الاجراءات لا يصح أن تؤثر على ذات الحقوق الموضوعية . ورأينا 
أن الصحيح أن يظل الاجراء الذى تم باطلا على بطلانه لأنه لا يجوز أن 
مخاق القانون الحديد اجراءات صحيحة من أشتات اجراءات باطلة . 


والفقرة الثانية من المادة الثانية البى تقرر أنه «لانجرى ما يستحدث من 
مواعيد الستقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها و هذه الفقرة 
يغنى عنها أيضاً صدر المادة الأولى من قانون المرافعات . وهو أيضاً غنى 
بقاعدته لعمومها وشموها إذ هى تقرر كقاعدة عامة مبدأ عدم رجعية القانون 
الجديد . فلا يوقع على الشخص الا ذات الجزاء المقرر ف التشريع السارى 
وقت ارتكاب المحالفة . وهذا شرط أسامى لتوقيع الجزاء تقتضيه البداهة 
حى يكون اللخصم على بيئة من الجزاء وقت حصول الخالفة . وحى لا يوقع 
عليه جزاء لم يدر مخلده وقت حصوذا . وبالتالى لا يترتب على سريان أى 
ميعاد حق الخصم أو يستقط حقاً له الا إذا كان على علم ‏ منذ بدء سر يان 
الميعاد ‏ بالآثر المرتب عليه . وأئ ميعاد مستحدث ‏ ف القانون الجديد ‏ 
ترتبسقوط حق أو لا يرتبه أو يرتب ما يرتبه من آثار أخرى لا يسرى ىق 
حق الخصوم الا عن تاريخ العمل بالقانون الجديد . 

وبعد . يتبين من الدراسة المتقدمة انه إذا كانت القاعدة الأساسية فما 
نحن بصدده أن لقوانين المرافعات الجديدة أثر مباشر فانه يرد علها نوععن 
من الاستثناءات . كل استثناء يقوم على اعتبارات تختلف عن الاعتبارات 
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الى يقوم علما الاستثناء الاخحر . فالاستثناء الأول يتعلق بالأوضاع الاجرائية 
المكتملة فى ظل القانون القدم . وهذه محكمها هذا القانون أعمالا لسيادته 
ونفاذاً له وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد » مالم ينص القانون الجديد 
صراحة على غير ذلك . والاستثناء الثانى يتصل بالمراكز الاجرائية الجديرة 
بالحجاية رعاية للصالح الخصوم أو تحقيقاً لحسن سير العدالة » وهذه عتد 
سريان القانون القدم الها للأسباب المتقدمة . على الرغم من أن هذه المراكز 
لم تنبت فى ظله . ولم تكون فى ذانها وضع اجرائياً مكتملا . 

ومن مقتضى الاستثناء الأول أنه : 

١‏ إذا صدر حك فى ظل قانون معين وكان غير قابل للطعن فيه 
بأى طريق من طرق الطعن أو أصبح كذاك ء فان صدور أئ قانون جديد 


لا يؤثر فى المراكز الاجرائية المكتملة ننخصوم ولو جعل مثله قابلا الطعن . 
وذلك احتراماً لتلك المراكز الثابتة المكتملة . 


؟ سا هبى صدر حكر نى ظل قانون معمول به فانه يأخذ حكه من 
ناحية قابليته لاتنفيذ الجمرى بقوة القانون أو قابليته للنفاذ المعجل بقوة القانون 
أو عدم قابليته له . ولو صدر قانون جديد قبل تنفيذ الحكم بجعل مثله غير 
قابل اتنفيذ بعد أن كان قابلا له . أو بجعله قابلا للتنفيذ بعد أن كان غير 
قابل له . وذلك لأن قابلية الحكم لاتتفيذ الجبرى أو عدم قابليته له هى وصف 
للحكم يولد معه ويولد عقتضاه مراكز اجرائية مكتملة . 
وانئما يلاحظ أن الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة اجراءات التنفيذ 
تخضع ثتمانون المعمول به وقت سريانها ‏ ولو بدأت فى ظل قانون سابق ‏ 
سواء من ناحية وقف التنفيذ موقتاً حكم المحكمة أو بقوة القانون » أو من 
ناحية انقضاء هذه الخالة القانونية . أو من ناحية العوارض والنظم الموثرة 
فى سيرها كنظ الايداع مع التخصيص . 
م إذا انقضت الحصومة أمام المحكمة قبل العمل بالقانون الجديد 
سواء محكم فى موضوعها (ولو كان قابلا للطعن) أو محكم ينهى اجراءاتها 
حل 


دون حسم التزاع على اصل الحق » أو بقوة القانون القدم دون صدور أى 
حكم كنا إذا ظلت مشطوية المدة الكافية لفتبارها كأن لم تككن (م 4١‏ من 
القانون السابق وم 87 من القانون الجديد ) » فانه لا يعاد نظر الدعوى 
فى ظل القانون الجديد » بل لا يعاد كقاعدة عامة ‏ نظر الدعوى فى مرحلة 
التقاضى الى انبت بصدور حكم فى ظل القانون القدم » مالم يطعن ق 
الحكم وتترتب عليه اعادة نظر النزاع . 

- إذا تم اجراء فى ظل قانون معين فانه يأخذ حكمه » سواء أكان 
هذا الاجراء من اجراءات رفع الدعوى أم من اجراءات التنفيذ » وسواء 
أكان من الاجراءات الى تتم بالاعلان أم تتم بالايداع فى قلم الكتاب أم ثم 
شفاهة فى الجلسة . وسواء أكان صحيحاً أم باطلا . ويترتب على الاجراء 
أثره الذى حدده القانون الصادر فى ظله . 

ه ‏ إذا بدأ الميعاد وانقضى فى ظل قانون مءين ٠»‏ فإن الآثار القاذونية 
التى حددها هذا القانرن تسرى ولو صدر بعد انقضاء الميعاد قانون آخر 
يرتب ثاراً أخرى أو يلغى هذه الآثار أو يعدلها اوياغى اللميعاد » وبذلك 
احتراماً للمراكز الاجرائية المكتملة نى ظل القانون القدم . ويعمل هذه 
القاعدة سواء أكان الميعاد يجب أن يتخلله اجراء أم يسبقه أم يتلوه . 

أما الاستثناء الثانى فهو يتصل بأوضاع اجرائية غير مكتلمة . ومع هذا 
رآها القانون ‏ على ما قدمناه ‏ جدير قنايته . 
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عل التنظم وعلوم الإدارة 
بحيث في التعريبٍ بعلم التنظيم وعلاقته يعلوم الادارة الأخجرى 
للدكتور هد فؤاد مهنا 
استاذ غير متفرخ يكلية الحقوق جاممة الإبكندرية 
مهيا : كان موضوع الاصلاح الادارئ من بين موضوعات البحث 
فى الموتمر العربى الرابع للعلوم الادارية . وقد ساهمت فى أعمال هذا الموتمر 
بتقدم حث فى هذا الملوضوع (الاصلاح الادارى) نشر مجلة القضاء ببغداد 
فى العدد الصادر فى كانون ثانى سنة 14378 نقلا عن الأصل المقدم للموّتمر . 
كما نشر فى مصر بمجلة العلوم الادارية العدد الثانى من السنة الثامنة 
( أغسطس سنة 1910١‏ ). 
ويتلخص الرأى الذى أعلنته ودافعت عنه فى البحث المذكور فى أن 
الاصلاح الادارى هو ى حقيقته مسألة تنظم ادارى وان السبيل إلى نحقيق 
الاصلاح الادارى ‏ على هذا الأساس ينحصر فى اقامة الجهاز الادارى 
فى الدولة على أسس علمية سليمة وتنظم سير العمل فيه وفقاً لمبادىء وقوانين 
ءلم التنظيم مناه وتصدوءه'.آ عل عموعاء5 . 
ونظراً لاننا نعيش اليوم ى عصر اتسع فيه ميدان نشاط الدولة وزادت 
فيه اعباؤها إلى حد فاق كل تصور ء فقد أصبحت الضرورة تغى بوجوب 
توفير ادارة علمية سليمة لكل الأجهزة الادارية ولكل المشروعات العامة 
واللخاصة فى الدولة . وتأسيسا على هذا زادت أهمية العلم الذى يرجع اليه ف 
توفير هذه الادارة العلمية . 
وقد كان يكفى أن يقتصر البحث فى سبيل تحقيق هذه الغاية على دراسة 
مبادىء وقوانين عم التنظم بوصفه العلم الذى يبحث فى موضوع الادارة 
العلمية فى المشروعات العامة والخاصة وف الأجهزة الأدارية.فى الدولة الحديثة . 


لذن 


غير أن علم التنظم ليس - فيا يبدو هو العلم الوحيد الذنى يبحث 
فى موضوع الادارة العلمية. », واتما توجد جواره ومعه علوم أخرى تبحث 
نفس الموضوع . 

٠‏ فومن نجهة أخرى -فان منبانج الدراسة بالجامعات 'المصرنة: كان يتضنمن 
كا هو معروف تدريس مادة .اختيارية لطلبة السئة الرابعة بقسم اللإسانس 
باسم «الادارة العامة» ثم تعدل: المباج فى العا اللنامعى 1410-1474 وأصبحت 
«الادارة العامة» فى التعديل الجديد مادة اجبارية . 

0 ولا شك أن وجود علوم متعددة أو وجود أسماء ومصطلحات محختلفة 
تستعمل للدلالة على العلم الذنى يبحث فى موضوع الادارة العلمية للمرافق 
والمشروعات العامة قد شر الشلك فما يتعلق بتحديد القوائن والمبادىء العلمية 
التى يتعين الاعتاد علبها ى بناء الأجهزة الادارية فى الدولة وتنطيم سير الغمل 
فنها بطزيقة علمية سليمة .تكفل تحقيق أهداف التنمية وتوفير أسباب التقدم 
والازدهار لدول العام الحديث وبصفة خاصة للدول العربية وغيرها من 
الدول النامية . 1 

لهذا فقد رأيت أن أعد هذا البحث للنشر بغية تحقيق هدفين : 
الأول أن نريد الأمر ايضاحاً فها يتعلق بالتعريف بعلم التنظم 2١(‏ وفها 
يتعلق بتحديد العلاقة بين علم التنظم وباق العلوم الى تبحث ق موضوع 
الادارة العلمية . 
الثانى أن نوضح الحقيقة فى شأن وحدة أو تعدد هذه العلوم . 
ل(أ مه 
مظاهر تعدد العلوم التى تبحث فى موضوع الادارة العلمية 
فى أمريكا مجد الباحث فى موضوع الادارة العلمية أمامه طائفتين من 
المؤلفات العلمية : 


60 راجع لنا البحث السابق الاشارة اليه ى موضوع الاصلاح الادارى المنشور بمجلة 
القضاء السنة الثالئة والعشرون - المدد الأول . 1 


يدن 


:الأول تحمل عنولن هالاهارة :العامةه يفمتيب»ضمتسهخ عناطدم (20. ,.. 
والثانية تحمل عنوإن '«الإدارة العلمية»؛ +معجههمممةة عقنادهامة 49 . . 


... وف فرنسا جد الباحث اماله كذلاك نوعين من المؤلفات : 


د الأولى تحمل عنواق* «التنظم يون دمتغممتمموت0 أو م 
التنظيم ةأصوعره ”.1 ع0 عمونه5 دو ن أن. يكو ن ١‏ سم العلم ظا 
ف عنوان الكتاب9©) : 


والثانية تحمل عنوان ن العلم الادارى أو علم ا للد تمتسلج ممدعامو(؟). 


وق سويسرا وى جامعة جنيف بالذاتالقى مدازة ممع مذع ‏ : 
دروسه فى عم التنظم ونشرها بعد ذلك سنة 1441 .فى كتابه السابق الاشارة 
وقد كان لتعدد المؤلفات البى تبحث فى موضوع الادارة العلمية فى 
(1) المؤولفات الى تحمل هذا الاسم عديدة فى أمريكا نذكر »نما على سبيل المثال : 
-تسصصلة عناطنام كه لإلنند عط 10 «منتاءن مم1 : عانطه لعقومعة 
: .1954 له 4/17 سمتاوناة 
(0) أنظر كتاب #وآلإه]2 «ؤسس علم التنظيم يعنوان : : 
7 17230386126 عقأأمءاء5 1ه 5عامتعسعط 
0) أنظر؛ 
,3 .© عتعء8 ومنأةوتمدع 0 : (صدعل) ععتلدبعطت : 
49 215 ادع مامل2 ,15292 ذ5عل 520058 أمدوره” 1 : أالند1لنة 


صل "1 كسقكة ذعلصطاء154 اه مونأدوتمدع07 : ستنوتوظ 7 
.1963 عنونتاطتار 


هذ نممعه 5علضقعع ذعل أمعءمعصء نامع عآ : سقازلدسمعلووط 
1047 


)2( أنظر المراجم السابق الاشارة الها . : 
(١‏ 6 علنأ2عاكتستصلع ععمعامة عل عاندر1" 

اشترك فى تأليفه مهرة من العلماء للفرنسيين ع وأنظر أيشا : 
1966-7 )52ل :تلم عممعءة عل 5جناه) : مهدرط لهقاه8 


ينذا 


أوربا وأمريكا » وتعدد للبلوم الى صتفت باسمها هذه المرّلفات أثر ظاهر 
ف الموكفات الى نشرت فى مصر في موضوع الادارة . 

فقد نشرت مولفاتٍ فى هنا الموضوع تحت عنوان «مباديء الادارة 
الممة ؛.(0) بوو الادارة. الهامة,». (9) تناولت موضوع الادارة وقَا للليج 
الذي .اتبعه. العلماء الأمري يكيون فى مولفاتهم في علم الادارة العامة . 


ومن ناحية أخرى نشرت محوث والقيت دروس فى جامعة الاسكندرية 
تناولت بالراسة مبادىء وقوانين عم التنظم وصلاجيتها للتطبيق ى الأجهزة 
الحكومية والادارية ©) . 


وهذا التبدد الظاهر فى العلوم الى تبحث ىق موضوع الادارة يثير 
التسال حول دلالة هذا التعدد ؟ هل نحن حقا أمام علوم مختلفة متعددة أم 
اننا أمام علم واحد له صور ممتلفة . 


وفى محاولة لجلاء الحقيقة فى هذا الموضوع نعرض ف الفقرة الناليةالحقائق 
الثابتة فما يتعلق بموضوعات البحث والأساس الذىيقوم عليه البحث فى كل 
علم من العلوم السابق الاشارة الها ثم نعرض ف الفقرة الحتامية جوابآ على 
النساول الذى أثرناه حول وحدة أو تعدد العلم الذى يبحث فى موضوع 
الادارة العلمية . 


(1) الذكتور سليمان الالماوى مبادىء علم الادارة المامة 1456 . 

(؟) الدكتور أبويكر القبانى : الادارة العامة وو , 

(0) أنظر لنا درس ”الادارة العامة والادارة لمحلية “ م1945 - 4و١‏ ”كليةالحقوق 
جامعة الاسكندرية “ , 

وأنظر أيضا ثلاثة بحيث نشرت ,مجلة العلوم الادلرية مو ضوعها عل التوالى ” الاصلاح 
الادارىق ضوء مبادىء علم التنظيم “ ء ” سلطة القيادة وتنظ.مها فى ضوء مبادى, عا التنظيم 5 
” تنظيم سلطة القيادة ق الحمهورية العر بية المتحدة 

وأنظر كناك البحث المفدم للمرثمر المربى الرابع العلوم الادارية و سيقت الاشارة اليه فى 
القهيد لهذا البحث. 
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٠ 0‏ 
تحديد موضوعات البحث والأساس الذى يقوم عليه 
البحث قى علوم الادارة الساوق الاشارة البها 


أمة حقائق ثابتة فيا يتعلق بتحديد موضوعات البحث الى تناولها العلوم 
السابق الاشارة الها والأساس الذى يقوم عليه البحث فى كل هذه العلوم 
نعتقد انه بمكن فى ضوُها التوصل إلى اجابة صميحة على التساول الذى أثرئاه 
ونعرض لبيان هذه الحقائق فوا يلى : 

١‏ لاخلاف بين العلماء فى أن عام التنظم أو علم الادارة أو علم 
الادارة العامة أيا كان الأسم الذى يطلق عليه وسواء اعتيرنا هذه العلوم 
علماً واحداً أو علوماً متعددة ‏ هو فى كل الأحوال علم تجربى علمامءستعو 
أساسه الملاحظة والمشاهدة والتجربة واستنباط الحلول والمبادىء والقوائن 
الى توصل البا الملاحظة والمشاهدة والتجربة 0١‏ . 1 

؟- لاخلاف بين العلماء كذلك فى أن موضوع كل من علم التنظيم 
أو علم الادارة7؟) أو علم الادارة العامة شىء واحد هو «الادارة» أو بعنارة 
أدق «الواقعة الادارية» #اعدءة4نسفهد ؛نه أو عملية الادارة ذاها . 


وق هذا يقوم معة لمدامج ق دروس علم الادارة عل عدم 
ال ان علم الادارة هو علم أجماعى 6ل50612 ممدعامو 
يطبق على الادارة ومنئدةنمنصةه! » وان الادارة حدث أو ظاهرة 


() 3< 196667 علنخدماعتمتصلة عممعاءة عل كعنمت : مهدوط 
١ 0‏ 1966 علللةماقتمتسلة عممعنمه ع عانة1 :4 اأء 
رأنظر أيضا سهنزة# لمع عوط المر جع السايق بالنسبة لملم التنظيم . 
() فضلنا أن نستعمل هذا الام طلاح فى تر حة علانلةعاقامذه01د عمدعء8 
(6) دروس لطلبة السئة الرايمة لكلية الحقوق يجامعة باريس فى المام الخاممى 
ل 001 8 


رلا 


عمغسممعطم عن ,عععدمك عمند وان غاية علم الادارة دراسة هذه 'الظاهرة 
واستنباط القوانين الاجماعية المتعلقة مها )١(‏ . 


وفى نفس المعنى يقوال آناء34 معنوسدة به هوه ممعم ان موضوع 

2 الادارة هو دراسة الواقعة الادارية ,نه كمنم ل نه 1 وان الواقعة 
دارية هى نشاط 2010116 يرح لتحقيق أهداف اجا عية معينة » 
وغارس فى اطار خاص أو نطاق خاص مم4عه مادى ومعنوى فى نفس 
الوقت (5) . ْ 


ل هذا أن العالمان الأدارة بمعناها الضير ع بال ووضعها 


ويقول عانطه لعقدمدمة قى كتابه ره تزلدؤى عطغ 0غ ممناءنهممامز 


هه هماكتهنهلة عناطرام أن الادارة العامة تتكو ن من كل العمليات ومهتاهمعمه 
التى تهدف لانجاز وتنفيذ السياسة العامة . 


ويقول أيضاً ان الادارة هى رقابة وتنفسيق وتوجيه اشخاص عديدين نحو 
تحقيق بعض الأغراض » وان المدير ج0:هاةنمنصوم - على هذا الأساس ب 
هو الشخص الذى يوجه وينسى ويراقب نشاط الآخرين (4) . 

ويرى العلماء الذين توفروا على دراسة علم التنظم ان التنظم هو عملية 


(1) 2380 المرجع السابق صن * ٠‏ 4 . 


() اناءءزطه ‏ كمتهاعه عالماعقة 2 امدقم عاترناءج عملا 
عممعلعة ع0 نأنهع] ) ععتانهناعدم 620:6 هنا كصقل أسوععععء؟'5 أء ع«سواممة 
.(80 .2 1966 عمغماؤتماصلة 


' (؟) عنامم كمعلامم ع0 هدتةسأطصرمهه عهنا ,عماباعه هع أقتم عهلآ 
**مهصمك غهالناوء سنا 2 «أأتامطة 
( المرجم السابق صن 18م ) . 
(؛) واتلطاع2 عط 5اوعتدم هسة 5ع أفسألرمف ,كاعععتل مطم عم" 
.*”قعطاأه 1ه 


( المرجع السابق ص 5) ٠‏ 
كلف 


ترئيب وتنظم 'وتشغيل 0) وأن موضوع هذا العم هو ادارة المشروعات 
العامة والخاصة واستخدام الأسلوب القجريبى* 'ق أدارة هذه المشروعات 
وتوجيه سير العمل فى المصانع 9© . 

8# إن علم الننظم نشأ أصلا فى حيط الصناعات الخاصة ء وان ميادثه 
وقوانينه والأساليب العلمية الى ابتككر ها اسّبدفت أصلا النبوض بالصتاعات 
الخاصة وتحسين أساليب العمل فبا 


دز أل سابع كد إن مل هذا ١‏ مار فى أمريكا » 
أوبرو ف فرنسما قل أعلنا وأكدا أن المبادىء والقوانين والأساليب 
العلمية التى توصلا الها صا حة التطبيق أيضاً بالنسبة للدولة والأجهزة الحكومية 
بوجه عام 09 وقد قام بعض علماء الجد فعلا بتطبيق مبادى* وقوانين علم 
التنظم فق تنظم الدولة والجهاز الحكوى بوجه عام تنظها علمياً . وقد جعل 
بعض هولاء العلماء مو ضوع البحث ق مولفاتهم تنظم أجهزة الدولة وفقاً 
مبادىء علم التنظيم 3 وجعل أخرون موضوع البحث فى مؤلفاتهم التنظم العلمى 
للأجهزة الحكومية وغر ادكو مية وفتاً للبادىء علم التنظم . 

نذكر من هوؤلاء العلماء هذنزةقددمءفودط قى كتابه الذى نشره 
سنة 194417 بعنوان : 5مه)ةةتصموءه وعلصدعع كعل امعسعص يمع م1 9) . 

)00( او 0*0 ,كعم قمعتصة”ل أنه) ع1[ » 

( المرجم السابق ص 6) . 

(5) يلاحظ 31 يعض علماء التنظم يستمملون اصطلاجح حكومة المشروعات بدلامن اصطلاح 

ادارة المعروعات . أنظر فى ذلك موالف 86981165© وعئوانه * 
ع ولمع تامع ”1 ع0 العستعمعلاناه 0‏ ** .1 عمره1 1953 ممننهكتهصدع:0 " 

وأنظر أيضا كعاب هةأزلهسء2250 رعنرانه 5علمققع عل أمعسعمع انه 
5 . ويبدوأن اصطلاح حكومة أو سع دلالة من أصطلاح ادارة وأنه يشمل الوظيغة 
الادارية ب>مناها الواسم و يدضل فى نطاقها أعمال الهويل والصيانة والآمن الخ . 

(5) أغرنا لأقوال هذين الءالمين فى البدث الذىقسداء قمؤتمر العرن الر ايع الملوم الادارية 
المنشور ممجلة التنمماء العدد الأول السنة الثالئة والمشرون . 

(؛) هذا الكناب عبارة عن تكملة و تطوير الدروس الى قافآ الموالف يجاءعة جنيف 
بسريسرا سنة 1485-1886 وموضرعها تنظيم الادار ات الكبرى العامة و الخاصة . 


ملا 


وقد كشف الولف فى خائمة كنايه عن الصلة بين الببخوث والدرامماثٌ 
الى نشرها ى هذا الكتاب وبين مباديء علم التنظم النى ابتكرها «وثرة1(15)بقوله 
إن المبادىء الى عرضها (فى كتابه) هى صورة من المبادىء الى ابتكرها 
عمابرة1" لتنظم العمل منذ نحو خسين سنة بعد اعدادها لكى تطبق فى نطاق 
الأدارات والمشروعات الكيرى 9) . 

ونذكر هولاء العلماء أيضاً «نئه:ه8 .مة .33 فى كتابه غن التنظم وطرائق 
العمل فى الادارة العامة 9 . 5 

فقد خصص المؤلف أول فصل من فصول هذا الكتاب اكلام عن 
ماهية وحدود التنظم الادارى *) . ونحدث فى هذا الفصل عن الحاجة 
للاصلاح فى نطاق الادارة العامة (0© . 

وف معرض الكلام عن الاصلاح أشار المولف إلى التنظيم الادارى 
6نم مامنهنصله «منكووتصدوءه”1 باعتباره علاجاً لعيوب الجهاز الادارى 
نشأ فى محيط القطاع الخاص () . 

ويتبين من افاضة الموؤلف بعد ذلك ى شرح دور كل من ممابره5 » 
امروظ ف انشاء مبادى* وقوانئن التنظم الادارى الذى أشار اليه انه انما 
يقصد بعبارة «التنظيم الادارى» مبادىء وقوانين علم التنظيم الى ابتكرها 


عمابره ع اوبردظ 00 , 


إلى مواسين علم التنظيم فى أمريكا . 


() كعلسوعع دعل العمعم ع نامع نال عستقتممل ناه ,0هأغ3غم 302 عدل1 
65 12/1053 عنان 5عم عملمم ذ5عل ,كعقل معام أء 105غة اك تمتصملع 


( المرجم السابق صن 5456 ). 
() المر جع السابق . 
(؛) 2.12 “علانومامتسمتصلة ومناوكتههوره'! عل د5عانهنا أه عمارمم»» 


(0) *'عنوتاطح همتغهامتمتصلة'! كمول دعصممكمم عل مالووعمم11»» 
02-1( 


(1) **06هم مساعاءعة يدك عم عوفدم من“ 
() المرجع السابق ضن م3 . 
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4 ' ان العلمؤء اين توفروا عق دراسة علم الادارة (1؟ واستنباط 
مبادئه وقوانينه يقصرون هذه الدراسة على الدولة والأجهزة الحكومية . 
معي أنهم يقصرون حوتهم ودراساتهم على البادىء والقوانين الى تطبق 
فى الأجهزرة الحكومية دون غيرها . 

وقد يفهم من هذا أن علم الادارة مجناومائتمتسلة عممزمع هو علم 
خاص بتنظم الدولة وانه على هذا الأساس مختلف (له ذاتية متميزة) عن 
علم التنظيم . 

ولكن الحقيقة ان العلماء الذين توفروا على دراسة علم الادارة يعتر فون 
صراحة باهمية مبادىء عل التنظم بالنسبة للجهاز الادارى فى الدولة » كنا 
يعر فون بأن علم الادارة ليس علما مستقلا عن عام التنظم » وان علم التنظم 
جزء » بل جزء هام من عا, الادارة تطبق مبادؤه وقوانينه فى تنطم الدولة . 

وق هذا يقول مهوىط لمدامج فى دروسه ف علم الادارة : 

وان الادارة العامة فى كل الدول هى بدون شك أهم المشروعات » 
ومن الطبيعى أن تطبق بشأنها أساليب البحث والقوانين والحاول العملية 
الى توصل الها علوم التنظيم 9© . 

ويقول كذلك ان علوم التنظيم دمننووتصموره'! عل 5عمطةامة 5مة > 
تكون اليوم جزءاً هاما من علم الادارة 15 عق عاطدعلنقدمه عنايدم عم 


6غ اكتمتصسلة عممعاه3 . 


)١(‏ سبق القول بأننا نفضى استعمال اصطلاح علم الادارة فى ترجحمة 
عاتأماممتصسلج عممعء5 
() عمعمعلاى غى عدوتلطناح ومهنغداعتمتسلة؟'! ماماء 15 قهة 2 
و1 عناوتاممة تن[ ومنسو لقصممم أقء 11 66 عأمماءمصصة سام و1 عمزومد'1 
200 عونمم وملاتامة 5ع[ اء 5ذ10 65[ ,عطعمعطءعم ع قعلوطاعم 
.'همناهةةتممعءه'.آ عل ععممعلعة ه١1‏ مع 


() المرجم السابق صن (١‏ . 
16 


. ويقول 26681 دنع بع ؛مدهدظ عوط ' أن الفكرة الأساسية بالنسبة 

للادارة هى قبل كل شىء فكرة التنظم (© . 

ه ‏ ان أمريكا لاتعرف النفرقة بين المشروعات العامة (الحكومية) 
والمشروعات الخاصة بنفس الصورة وبنفس الدرجة الى عرفت مها هذه 
التفرقة ى فرنسا . ْ 

ذلك لأنه يوجد فى فرنسا ( والدول التى مبجت نمجها ) قانون ادارى 
مستقل عن اثقانون العادى بحكم الس.لطات الادارية فى علاقتها بالأفراد والججاعات 
الخاصة » وليس اثل هذا التقانون وجود فى أمريكا (وانجلتزا) حيث تخضع 
الدولة والأشخاص الادارية لنفس القانون الذى مخضع له الأفراد والواعات 
الخاصة . ١‏ 

كذلك لا تفرق أمريكا ‏ فها يتعلق بالادارة والتنظم - بين الدولة 
والمشررعات الخاصة 4 وائما تطبق ق الناحيتن ميادىء وقوانن علم التنظ 
التى نشأت فى عيط الصناعات الخاصة . 

ومن هنا نشأ الاختلاف بين علم الادارة العامة «ونئهاءتمنسفة ناطدط 
فى أمريكا » و علم الادارة وانغدماة انسلج مممناه5 فى فرنسا . 

ذلك لأن عل الادارة العامة مختلف عن علم الادارة من ناحينين : 

الأولى - ان محوثه ودراساته وما يتوصل اليه الباحثون فيه من مبادىء 
وقوائن وان كانت تبدو فى الظاهر وكأنها نحوث ودراسات مستقلة خاصة 
بالأجهزة الادارية فى الدولة دون المشروعات الخاصة » إلا أنها فى الحقيقة 


() *'ضمهاكعههوءه' 0 ععل1"1 اناما أهويد أ عتمستصمل غعل1”1[“ 
( عملأ عأكماصملة عمعاعة عل 16ئج1 المر جع السابق صن 0م ). 


لمن 


والواقع تشميل مبادىء بوقزانين عام :التنظي التى غشأت. أضلا فى محيط الصناعات 
اللياصة 290 1 . ْ 


فاذا رجعنا مثلا إلى مؤلف عانظ8 .س1 فى علم الادارة العامة © نجدة 
- ق معرض نحديد طبيعة -الادارة ‏ لا يفرق بن: الادارة ى نطاق 
الدولة » والادارة ى نطاق المشروعات الخاصة » وانمانيضع تعريفآ واحداً 
للادارة يشمل حميع أوجه النشاط العام والخاص دون تفرقة . 


فهو يقول ان الادارة عملية مشر كة بالنسبة لكل الجهود الجباعية 9) . 
ويقول أيضاً أن فن الادارة هو تنسيق ورقابة وتوجيه اشخاص بقصد نحقيق 
أغراض معينة . وأن المدير هو الذى يوجه وينسق ويراقب نشاط الآخريئ 
وأنه يوجد مديرون فى كل أوجه النشاط الانسانى باسكثناء النشاط الذى .يقوم 
به فرد واحد ©) . 

الثانية - ومن ناحية ثانية مختلف علم الادارة العامة عن علم الادارة 
من حيث المضمون : فبيها يقتصر مضمون علم الادارة على المسائل والبحوث 
التنظيمية ٠‏ فان علم الادارة العامة يشمل بحوثاً ودراسات تنظيمية وحولا 


ودراسات قانونية ٠.‏ 


(1) فى هذا المنى يقول 292809 .2 فى تمليقه على مرئلفات علم الادارة العامة فى أمريكا 
«أن الرابطة الوثيقة بين البحوثالمتعلقة بالادارة العامة وتلك المتعلقة بالادإرة الخاصة قد أبعدك 
عن الاذهان فكرة النفع المام التى يجب أن تستهدفها أبحاث علم الآدارة وجعلت من هذا العم 
(علم الأدارة العامة ) فى أغلب الأحيان مجرد علم تنظيم ». ( المرجع السابق صن 35 ) . 

قف (اارجع_السابق). 2 5 

(م) **كاروقء ونامعع أله 6 «مسصرمه 5دعهمعدم 2 وذ ومناهاكتلتسل 4ل" 

: (المرجع السابق ١‏ ) : 7 

(4) عوفطا غأمعي 5 نام ممسطط أله عد وزم ها كتمتصسقه عمد عمغطك»»! 

(2 .8) «مدرعم عمو بز لعابروءي ع ما عاطهموفه 


لفنا 


يرجم سب هذا الاخفلاف إلى دام 'وجود قانون ادارئ مستقل غن 
القانون العادى فى أمريكا كا هو الحال فى فرنسا والدوكل مبجت 
لبمها 00 

يبت ان محوث ودراسات عل التنظم تتناول الوظيفة الادارية عحناها 


الواسعم وهى تشمل :رمم وتحديد السياسة الادارية للمشروع وتنفيذ هذه 
السياسة 9) . 


وهذا على عكس الحال بالنسبة لعلم الادارة أو علم الادارة العامة » 
فانه يبدو أن دائرة محوهما ودراسّهما تقتصر على الوظيفة الادارية بمعناها 
الضيق أى الأعمال المتعلقة بتتفيذ سياسة الدولة دون تلك المتعلقة برسم 
ومحديد السياسة ذاتها 0). 


11. فى هذا المسى يقول المستثار 866لا .13 فى تقديم كعاب : 131016لناة©‎ )١( 
هماو تستصيل2 عسسو حو ذعل دهنأودنصقعه'.آ دإن الدول الأنجاو سكسونية وتكن إلى‎ 
مهد قريب تعترف بوجود قافون إدارى مستقل وك'نت إدار انها الحكومية لاتكاد تختلف - نظريا‎ 
.) ٠ على الأقل - عن إدارات المشروعات الكبرى الصناعية والتجارية. (المرجع السابق صن‎ 

(7) هذا السبب يلاحظ أن بعض علماء التنظيم الذين يكتيو باللغة الفرنسية يستعملون اصطلاح 
حكومة دع دعوم بجردوع بدلامن اصطلاح أدارة ه0121516610:لخفيقو لونحكوءة المشروعات 
بدلا من ادارة المشروعات و يستعمل اليعض الاخر اصطلاح ده غهوتوروع02 ف نفس الممى . 

أما علماء التنظم الذين يكتبون باللغة الانجليزيَة فنستمسلون اصطلاح 518238650684 على 
أساس أن هذا الاسطلاح فى الغة الانجليزية له معنى أو عع من اصطلاح ادارة موغهم5 لس تصلة 
لانه يشمل عمليات رمم السياسة وتنفيتها . 

ويبدو أنه لايوجد فى اللنة الفرنسية لفظ يقابل لفظ 686تمعع ةمهبم يؤدى نفس المى 
و هذا السببيستعملقاللغة الفرنسية أصطلاح 1594108 صهعم0 (تنظم أو أصطلاح 626506806 0نامع 
( حكومة ) ليؤدى معى الاصطلاح الانجليزى 20828801684 . 

( أننثر الأستاذ كال دسوقى فى التصدير الذى قدم به التر جمة المربية لكتاب لتدول أورفيك 
الى اعدها الأستاذ على حامد بكر بعنران « هناصر الادارة » وطبعت منة 1959 ) 

(*) أنظر المراجع النابق ذككرنها . 


يفذا 


عات 
علم واحد أم علوم محتلفة متعددة 

في نضموء المبقائق الثابتة البى عرضبناها فيا تقدم بمكن اقول أن عل التبطع, 
وعام الادارة وعلمالادارة العامة هى في جوهرها علم واحد موضوعه | إسامبى 
واحد . 1 

هذا العلم له صور متعددة تختلفٍ باختلاف مجال تطبيقه . 

فهلم التنظم نشأ فى حيط الصباعات الخاصة لكنه كان منذ نشأته صإلحاً 
للتطبيق بالنسبة للدولة والأجهزة الحكومية بوجه عاع . 

وهذا السبب تقدمت نحوثه ودراساته مزل انشائه ق خطوات سر بعة 
وامتد نطاق تطبيقه إلى الدولة . 

غير أنه يبدو أن هذا العلم ى تطبيقه على للدولة أخجذ صورة تختلف عن 
صورته الأصلية . وذلك لسبيين : 

الأول : ان تكوين الدولة مختلف عن تكوين المشروعات الخاصة . 
فبالنسبة للمشروعات الخاصة مجتمع حق القيام مجميع الأعمال وأوجه النشاط 
الى يتطلها المشروع فى يد واحدة هى يد صاحب المشروع الذى يكون له 
مبذه الصفة حق تحديد أهداف المشروع ورمم سياسته وتحديد برامج العمل 
والقيام بكل أعمال الادارة والتنفيذ . 

أما بالنسبة للدولة فانه توجد سلطتان متميزتان . سلطة مختص بتحديد 
الأهداف ورسم السياسة العامة للدولة » وسلطة أو سلطات ادارية تتولى 
الادارة والتنفيذ : 

والثانى - والسيب الثانى لاختلاف صورة علم الادارة عن صورة علم 
التنظم أن الدف الذى تتغياه الدولة فى مباشرة نشاطها مختلف عن الحدف 
النى يرى لتحقيقه صاحب المشروع الخاص . لأن الدولة كا هو معروف 
تعمل للمصلحة العامة بيها يعمل المشروع الخاص لتحقيق الربح لصاحب 
المشروع بصفة خاصة . 

دين 


ولهذين السبين ظهرت فى فرنسة صورة مختلفة للعلم الذى يبحث ى 
موضوع الادارة وهى صورة علم الادارة ٠‏ و 
وأم ما .كيز هده الصورة أن العلماء قصروا لومم وجراسامهم فى علم 
الأدارة على السلطة الادارية أو الستطات الاذارئة 1 حدها دون السلظة المختصة 
برسم السياسة وتخديد الأعداف وهى الحكومة . 
كذلك تميزت بحوث ودراسات علم الادارة العامة بأنها اقتصرت على 
الو ظيفة الادارية معناها الضيق أى على ااوظيفة التى تباشر هآ الساطات الادارية 
ف الدولة معنى أنما لاتشمل الأعمال المتعلقة نتحديد الأغداف ورانم السياسة 
العامة وهى الى تتولاها الحكومة ..' 
*. .وى اغتقادنا أله لا يجوز 'قصر دراسائنا فى موضوع الادارة'العلمية على 
السلطة الادارية وحدها وانما يحب أن تشمل هذه الدراسة أيضاً ال.اطة الى 
تحدد الأهداف وترمم السياسة العاءة للدولة وهى الحكومة . 
وقد عرضنا وجهة نظرنا فى هذا الشأن فى اجمّاع لجنة الاصلاح الادارى 
الى عقّدت منذ أكثر. من' سنتين :مقر الجهاز المر كزى للتنظيم والادارة 
برئاسة اسيك رئيس الجهاز . وقلتا فى شرح رأينا أن البحث فى الاصلاح 
الادارى بجب أن لا يقتصر على الجهاز الادارى (الادارة) وانما يجب أن 


يتناوك أيضاً الجهاز الحكوى أى الجكوهةٍ بوصفها سلطة قيادة بالنسبة لاسلطات 
الادارية . وعلى سبيل المثال ذكرنا ان البحث ق الاصلاح الادارى يحب 


أن يتناول الوزارات من حيث عددها ووظيفتها واختصاصاما نفلا عن 
تنظيمها الداخلى . 

وقد ير بوكها اندز الجاع / يكن ممهداً لقبول هذا النظر 

غْر أنه يبدو الآن أن وجهة نظرنا ؛ فى هذا الشأن لقيت بعض التأبيد . 


فقد نشرت مجلة الادارة أخخبرآ (1) مثآ لاسيد المهندس حلمى السعيذ 
١‏ )200 العدذ الرابعا. أبريل منة .بود . 


لقنا 


رئيس الجهاز الم كزى اتنظم والادارة © تحت عنوان «التنظم الأعلى 
للدولة فى الجمهورية العربية المتحدة؛ اشار فيه للجهاز الحكوتى وحنجمه 
وتكلم فيه صراحة عن مشكلة التضخم فى حجم هذا الجهاز (الحكوى ) بقوله 
«وتأق فى مقدمة هذه المشكلات ظاهرة النضخم فى حجم الجهاز الخكوى 
فنذ سنة 196819 حبى الآن زاد عدد الوزار رات ن ١6‏ ا 
وزاد عدد الحيئات العا ة من ثلاث هيئات إلى ما بجاوز 4٠‏ هيئة . بالاضافة 
إلى 47 مؤسسة عامة يتبعها لاط شركة » 55 محافظة يتبعها عدد من مجالس 
المدن وانخالس القروية» 9©. 


وواضح من هذا الكلام ان السيد المهندس حلمى السعيد يرئ ان مثل 
هذه الموضوعات المتعلقة بتنظم الحكومة يحب أن تكون موضع دراسة 
العلماء رالباحثين فى تنظم الدولة . 


وف رأينا أن مبادىء وقوانين لم التنظم تعتير أساساً صالحا يمكن الاعتّاد 
عليه ى تحقيق الاصلاح الادارى فى الدول العربية لا بالنسبة لأجهزة ة الادارة 
التنفيذية فقط » وانما بالنسبة للحكومة أيضاً ©) على أساس أن الحكومة 
هى فى الحقيقة سلطة قيادة بالنسبة للسلطة الادارية لأمها هى النخصة يرمم 
السياسة وتحديد االير امج الى يعهد لاسلطة الادارية يتنفيذها ولأنها هى المختصة 
كذلك عر اقبة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة بواسطة السلطة الادارية . 


وف اعتقادنا ان الاقتصار على اصلاح أجهزة الادارة التنفيذية فى الدولة 
دون اصلاح أجهزة الحكومة يعتير اصلاحاً مبتوراً لا حقق الأهداف الى ينشدها 
المطالبون بالاصلاح . 


)1١(‏ الآن مستشار السيد رئيس الأمهورية 
() مجله الادارة المدد الرابع . أبريل سنئة 191١‏ ص 806 . 
() أنظر فى تأييد الرأى القائل بوجوب الأستمانة بمبادىء و قوانين علم التنظيم فى اصلاح 
الحكرمة أيضا : 
2 أماء'1 عل عنوتصطءء) ممناةستهمهوره'.آ : لمقطءظ وتمطسط 
.1085)ةكتمقعىه قعلسقعع كعل أمعلعمع نامع ع1  :‏ موالهسمعلفدط 


لبذا 


مقدمة : 


القمم الأول : 


القسم العانى 


قاعدة إلزامية السأبقة الؤضائية 
وأفوها فى القانون الانجامزى الحديث 
للدكتور برهام تحمد عطا الله 


مدر سن القائون المدنى بكلية الحقوق - جاممة الاسكندرية 
والأستاذ بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الخزائر 


النظرة التقليدية الى قاعدة الزامية السابقة القضائية . 
الفرع الأول : عضمون القاعدة . 
الفرع الثافى : الاعتبارات الى ساعدت على تأكيدها . 
الفرع الثالث : الأساس النظرى للقامدة . 
خامة : أنهيار الآساس النظرى وظهور عيوب القاعدة . 


: الأتجاهات المديعة والحد من اطلاقية القامدة . 


الفرع الأول : الوسائل الفئية الى استخست للتخفيف من اطلاقية الالازام 
بالسوابق القضائية . 
أولا - وسيلة التفريد أو التمييز . 
ثانيا - الأستثنائات الصريحة . 

الفرع الثانى : اعلان14 والعدول الصريحعنالالتز ام با لسوابقالقضائية , 
أو له الأسباب المباشرة الاعلان 
ثانيا ‏ المشكلات الاستورية الى يثيرها . 
ثالغا - 5ثار الإعلان وتطاق أعاله . 


بمر القانون الانجليزى (1) حالياً بفئرة من التحول والتطور ليس من 
المغالاة مقارنتها بفترات الاصلاح القضاق الى عاشتها انجلئرا فى الربع 
الأخير من القرن الماضى نحت تأثير كتابات بنقام 0©) . 


ولعل أهم مظهر من مظاهر هذا التطور هو العدول عن اتباع قاعدة 
الزامية السابقة القضائية 6:مع2ممممط عنبزموطج أو مايطلق علها عموم 
قاعدة وندنه»م ممه . وقد تم هذا العدول بأن أصدر مجلس اللوردات 
كلءم.آ ره عوداه11 باعتباره أعلى هيئة قضائية فى انجلتراءاعلان نخاصة 
فى 71 يوليو 419355 أوضح فيه عزمه على الخروج على ما كان يحرى 
عليه من الالتزام بما سبق أن قرره من سوابق قضائية فى الماضى وأنه سبرجع 
عن المبادىء الى يكون قد سبق له تأكيدها إذا بدى أنه من الجر العدول 
عن هذه المبادىء() , 1 


(1) سنقصر دراستنا على القانون الأنجليزى المطبق فى انجلارا 4صهلهمظ و لن نتعر ض الخميع 

الأنظمة المطبقة فى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و اير لندا الشمالية » و بالدالى فلن نتمر ضص للنظام 
القانونى الإسكتلندى والنظام القانونى الاير لندى . أنفلر فى الحدود الخغرافية للملكة المتحدة( الى 
تكون وحدة سياسية دو لية ) » ومدى تداضل هذه الحدود وحدود انجلترا من ناحية و بريطانيا 
العظمى من داحية أخرى والتى لا تعتير أى مهما دو لة فى محال القانون الدولى المام : 
.9 .« 1964 .5عااععدعظ ,كنداعا4 كأمرك ينه 1105م أادط ,عا كوم علءن1 .18 معطم 
وهذا القصر يبرره أن دراسة النظامين الاير لندى و الإسكتلندى تتطلب تخصصا معينا لم ذتهيا له 
من ناحية ومن ناحية أشرى نجد أن التشابة بين النظام الاير لندى والنظام الأنجليزى يقلل من 
غرورة للنقام بدراسة خاصة للنظام السائد فى ايرلندا الشالية؛ كا أن الأختلاف الموهرى فى 
الميكل وفى وسائل الصياغة الفنية بين النظامين الأنجليزى و الأسكتلندى يحمل من غير اهل عرض 
مقارنة بينهما نظرا لتأثر النظام الأخير كيرا بالقانون الرومانى . أنظر المرجم السابق 
الأشارة اليه . 

(0) أنظر : 
علا أعنا0رعجع شهاء:8 -012206) نع 101016 ال عتصره؛6: هآ ,رطومة]8 .5 سمصصول1 
,0011076 أأه 2‏ 046 ,عله 1712416 12716 رقاوعه 6‏ قأمعسسمماءوع1 

.497 - 486 .رم .1969 


(م) هذا هونص الاعلان الذى قرأه لورد 65هذق625 و زير المدل رئيس مجلس اللورداتحه 


لهن 


وهذا القرار رغم أنه عثل انقلاباً حقيقياً من الناحية القانونية» لا يعتعر 
طفرة فى النظام لاا ليزى ؛ بل يعتير مباية منطقية لتطور القضاء الانجليزى ؛ 
بدأ: الاحساس به بعد الهرب العالمية الثانية وجذب الأنظار اليه فى بداية 
الستينات فى هذا القرن .)١0‏ ذلك أن القضاء الانجيز ى أضطر نحت تغير 


فى 8؟ يوليو 19455 ق حضرة اللوردات القضاة 

له ععاعة مآ ,عستصدء2 :مآ .لع لرمآ ,ععتمطائط غسنموول؟ 

صطوزمن 100 ,عمعوءط 10مآ ,دمكله11 1070 .أوء0-زطاره8 4ه ممغعم 17172001 
: عهءه !نعط ة/لاآ لصه 1/1015 10هآ 


عاطدقصءم لهأ هة 35 ادعلعمعمم كه عكنا عطا لكقوء؟ ومنطاكل:م1 ماعط 1“ 
0غ كموتكةءتاومة كاز لسة ها عط كذ أقطه علتععل 16 طاعتط؟ هومن سم خغدلصنه؟ 
مممنا لإامتماوعه ؟ه عمموعل عصددة أكدء1 غج 5عل5091م غ1 .وعمده لدسل«للسآ 
كه أأعج كه ,قعتقكة عتعغط) 0 اعنصم عط مذ تزاعد هده كتمك1أله1 طاعتطر 
.وعلنط تدوعا زه غمعصممماء بعل باابعلءه 10 ذأقوط 

مممعتعط لترعلنو وه أهط عوتمومعء؟ 5وعاعطامعوعم 5متطكل1م.آ ماع11 

إلنتقمت ه215 ههه عكمه عقآجه1)ئدم د صذ عوتأكنازمذ 10 0مع1 لتقم امعلعمع1م 10 
.ةا عط له أسعمرمه اع بعل عتناد؟ عط أعتاوعع 

واتناس جه ععتاعمجم ارعدءمم «أ16[ا ([71001 ها ع 07ل 67! عدمصمجم 116١‏ 
اجودءل 10 عانتفاماط «أأماججم 5ه ععبرهل 8‏ كت[ زه كارمتكاععل 07716[ لمعم 
.0د 00 16 أنأعة؟ كجوءممه أأ برعراطا «متكعءل كناماد رم ه امول 

عصتطكسغقتل كه عععمدل عط لصتم مذ عوعط [لذب بزعط) موتأءعصصمه قنطا هآ 
هة زأتعمممم 01 ماسعمرعلااء5 ,كأعقعاصمه لاعتطه ده كتكوة عط لإللاتاععمومماء؟ 
عع أوأععموةء عط وكلة لسة فقسا لعتعتي مععط عتقط كامعتمععممعة أفعوق 
.” ”بها لمسمتصى عط نغ 5 لإامتهامعه 101 


وقد نشر هذا الاعلان فى 1234 .2 .كامممء8 مهط براعاءء/17 27:6 ,1 (1966) 
وكذلك تضمنه مقال 


**,و0:م.آ ؟ه عقتده11 عطا هذ ,قأمعلءءعء2 عأتاموطة 1ه ومأغتامطة عط0.,““1.آ.4 
.ل .م 1966 ,82 .7701 ,ماع17 براروعاجه:0 مرصة دذ 


وأنظر ترحة فرنسية هذا الاعلان فى مقال 
8ش دأدأععل عنها5 عل عتتمقط) 19 مل امعترعدذاءنا200 نا ,متعلءه امومع 
.190 .م ,1967 .وعدم أأمجك ع0 /1:1167714110:10 عناناء 18 ,كلعمآ قعل عقطسمقطك 


. 1١98 أنظر مقال ونطووس2 السابق الأغارة أليه ص‎ )١( 


ل 


ااظروف الاجماعية والاقتصاديةوالفكريةوالسياسية » الى تعرضت للا انجلترا 
كغيرها من الدول الصناعية المتقدمة(١)‏ » إلى ااتخفيف من وطأة قاعدة 
الالتز ام بالسوابق القضائية؛ بالتضييق من مجال اعماطا : بتقرير استثناءات صر بحة 
لاتطبق فبها القاعدة أو ممحاولة الافلات منالزامية السوابق القضائية باستخدام 
وسيلة التفريد أو القييز دمناءمةوزم كا سئرى . وقد سار القضاء 
الانجليزى فى هذا السبيل شوطاً كببراً لدرجة أن أحدى الدراسات القانونية 
الجيدة الى نشرت قبل صدوراعلان 7١‏ يوليو1933 بثلاثة أشبر(© انتبت 
إلى أنه مكن القول بأن مجلس اللوردات ومحكمة الاستئناف فى انجلئرا 
لم يعودا ملزمين بصفة مطلقة باحكامهما الدابقة . لذا كان صدور هذا 
الاعلان مجرد تأكيد لظاهرة أفول السابقة القضائية الملزمة» تلك الظاهرة 
الى بدأت مع تقلد بعض القضاة الانجليز مناصههم والذين استطاعوا حينا 
وصلوا إلى قمة الجهاز القضائى 9) أن يفر ضوا رأمهم وبعلنونه صراحة حينا 
تيآنوا من المساوىء الى قد تترتب على الالتزام المطلق بالسوابق القضائية 


ودراسة الأثر العميق لهذا الاعلان تقتضينا أن نتعرف على الكيفية 
الى كان يتم مها اعمال القاعدة والتكوين التارعغى لها وأن نف.تقصى الاعتبارات 
العملية والنظرية الى سهلت اعمال تلك القاعدة البى يعتيرها فهاء القانون 
لمقارن احددى العلامات المميزة للنظام الاتجلو أمريكى .. 


ودراسة هذه النقاط ستكشف أمامنا بعض الحقائق وتتيح لنا 


(1) أنظر حول هذا التطور تحليلا جيدا من الداخل للمجتمع الأتجليزى 
.كتكة8 ,كتقاعسش '! عل انسلجء1] ,ءممءاءاعمك '! ع0 47010116 ,507508 امسق 
1963 
4 أنظر : 
زأرع انم مم *'لمفلوهع يدهم سعادمء هذ كأكاعء عنهاة' ركودك 
.203-14 مم (لترجة .230) 1966 .82 .1ه لكرسماة 
(0) نقصه الإشارة إلمشخصيتين رئيستين وابخهاز القضائى الأنجليرى ماج منسهدء2 4:مآ1 
د8614 4همرة والذى سيذكرتار يخ القانون أنهما لمبا دورا فى تعلوير القانونالأنجليزى لايقل 
عن الدور الى قام به عبمؤوطهج8[1 أنظر لاحقاً الفرع الأخير من القمم الثانى . 


أن نمز ببن قاعدتين يغلب الخلط ببنهماء أولاهما تتعلق بقدرة القضاء على 
خلق القواعد القانوتية ومدى اعتباره مصدراً من مصادر القانون» وثانيتها 
وهى موضوع دراستنا تتعلق بعدى التزام المحاكم بالسوايق القضائية 
الى سبق لها اصدارها . وسيظهر لنا أن وجود هاتين القاعدتين على وجه 
التلازم فى نظام قانونى معين ليس ضرورياً وطبيعياً كا قد يظن بل اهما 
قاعدتان متنافر تان و إذا تأكدت احداهما فى نظام قانونى فلا ممكن أن يكون 
للأخرى وجود » بل سئرى أن الأفول الذى لحق قاعدة الزامية السابقة 
القضائية يرجع فى أحد أسبابه إلى التأكيد المزايد على قدرة القضاء على خلق 
القواعد القانونية 9) . 


إزاء نقص الدراسات العربية المتخصصة حول موضوع السابقة القضائية 
فى القانون الانجليزى فإننا سنضطر لتخصيص القسم الأول من هذه الدراسة 
لعرض النظرية التقليدية لهذه القاعدة على أن تخصص القسم الثانى للمحاولات 
امختلفة الى اتبعت للحد من إطلاقية هذه القاعدة 


. أنظرف قدرة القضاء على .لق القواعد القانونية فى النظام الأنجليزى‎ )١( 
ماناععمدمع28 لهة عمتلطقصممة أدأءنلس1 كه مأتسائة“ بمسقدملءئاء1 ومدهكلة11‎ 
.وح ,6 .710 29 .701 ,1966 موتدع 1 سمط «عءل110 +171 *'رهستلسمعءده‎ 593-604. 
وهذا المؤلف يقرر بحق أن النقاش بحب أن يتجاوز مشكلة قدرة القضاء على خلق القاعدة القانونيه‎ 
. إلى ما هو أكثر مها تعقيداً وحدائة وخخاصة مشكلة حدود هذه القدرة‎ 


لجنا 


القسم الأو 5 
النظرة التقليدية لقاعدة الزامية السابقة القضائية 


يقتضى ع رضنا للنظرة التقليدية لقاعدة الزامية السابقة القضائية» أننعرض 
لمضمونباء والاعتبارات العمليةالبى سبلت الأخذهاء والأساس النظرىالذىقامت 
عليه » مبينين فى الهاية ضعف هذا الأساس ووهنه واختفاء الاعتبارات 
العملية الى سبلت الأخذ به مما أدى إلى ظهورالاتجاهات 'الحديثة الى أدت 
إلى أفول القاعدة وحدت من اطلاقيتها . 


وستكون دراستنا فى هذا القسم مقسمة إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : ى مضمون القاعدة . الفرع الثانى فى الاعتبارات العملية 
الى قامت علبا القاعدة . الفرع الثالث فى الأساس النظرى للقاعدة . 


الفرع الأول 
مضمون القاعدة 
ستكون دراستنا لمضمون قاعدة الزامية السابقة القضائية بياناً لمدلوهاء 
ولتاريخ تقريرهاء ونطاق تطبيقها . 
(أولا) هه لول القاعدة 10 : 
مكن بطر يقة عامة تحديد مدلول قاعدة الزامية السابقة القضائية» بالقول 
بأن الجهات القضائية المختصة بنظر نزاع معين» تكون مجبرة على اعطاء هذا 


)١(‏ ,مغو" :158-183 .مم ,1902 وملممة ,عومعلناومعمعناة رلدمسصلدة 
مآ 5*نإتناط11315 :195 - 179 .نزم ,01010 ع0620نرم5كناة كه عامه8-اء1 ذل 
,أععقة 71356 :050655 لهة كالاعصولوسز 5 256 .2 ,212 3701 ,لسفلعدظ 1ه 
آ.الا-لاعآ ..5 أء 154 .م ,1927 كموط ,عرتعاعاععة'ل نمآ «متسدده0 هآ 

.2 وموط عمرعاءاعمق'1 عل عناونلسساز عسغالزة ع[ ,رمممس 


ييل 


التزاع » ذات الحل الذى أعطى ف الماضى لزاع مشابه له » ومقتضى ذلك 
أن الحاكم عندما ترفع أمامها دعوى معينة فالها بعد أن تقوم بعملية 
تكييف وقائعها وتتجه إلى البحث عن القاعدة القانونية الى تحكم| هذه الوقائع » 
تلتزمءإذا وجدت أن امحاكم سبق أن عرض علها دعوى تتفق ونكييف 
وقائع الدعوى المعروضة أمامهاء أن تعطى وقائع الدعوى المعروضة نفس 
الحل الذى طبق على وقائع الدعوى السابقة . هذا هو معنى القول بالزامية 
السابقة القضائية» وسنعرف فما بعد شروط إعمال قاعدة الزامية السابقة 
التقضائية ؛ولكن يجب التنبيه منذ الآن إلى وجود نوعين من السوابق القضائية 
فى النظام الانجليزى يتصف نوع واحد منها بالزاميته . 


فهناك ما يسمى بالسوابق القضائية الملزمة ؛معلعومم! ومنفمنظ 
وما مدن أن نسميه بالسوابق القضائية الاستئناسية أو الحادية والبى ترحمت 
أحياناً بالأحكام المرشدة )١(‏ غمعلممعمم علاتمهدوتم . 


فالسوايق الّضائية الملزمة وهى الى نشير الها حين نورد اصطلاح 
السابقة القضائية مجرداً عن كل وصف؛ هى الى لا انفكاك للمحاكم ولا 
سلطان لها ولاقدرة لها على الحروج علهاء فى ظل النظرة التقليدية إذا توافرت 
شروطها . 


أما السوابق القضائية الاستثناسية +معلعوعمط #لزمهاصع ‏ فهى 
الأحكام الى ليس لا سوى قوة أدبية تبعآ لقدرتها على التأثير فى القضاة حين 
يتعر ضون حسم نزاع معين . فامحاكم ليست ملزمة بالأخذ بماجاء فى هذه 


(1) أنظر ترحمة الدكتور محمد لبيب شنب لكتاب المدخل إلى النظام القضائئ فى الولايات 
المتحدة . التماهرة ١4+‏ ص 7+١‏ . وقارن الد كتور جلال العدوى-الأجبار القانونى على المعاوضة 
رسالة جامعة الأسكندرية - 145٠0‏ طبعت سنة 14568 ص 707٠‏ حيث يتكلم عن المصادر 
القانونية الأقناعية و يمكننا أن نستمير هذا الوصف للأحكام فتكون بصدد سوابق اقنامية . 


ادن 


السوابق وان كانت تستطيع أن تستأنس لها وتجتدى مباء حين يعرض علها 
موضوع شبيه بالموضوع الذىصدرت بصدهه السابقة القضائيةالاستثناسية (9) 


والسابقة القضائية تكون استئناسية حين لا تتوافر شروط إعمانها بالنسبة 
محال تطبيقها ؛ كأن صدرت السابقة من محككة دنيا وبالتالى لاتلزم المحكة 
الأعلى منها درجة . أو كما هو الحال عندما لا يكون هناك تمائل تام يبن 
الموضوع المنظور أمام المحكمة والموضوع الذى صدرت بصدده السابقة 
الاستئناسية . أو أن تكون القاعدة الى عير عنها فى السابقة الاستئناسية 
قد وردت خارج موضوع الدعوى وذكرها أحد انقضاة بطريقة عابرة 
وهو يعرض للحلول الممكنة للدعوى المنظورة والى يعبر عنها فقه القانون 
الانجليزى ياصطلاح سءنط معئنم0 والذى يمكن ث رحمته بالكلام 
العابر أو العرضى . وهو شىء كثير الحدوث ف الأحكام الانجليزية 
ويعرفه كل من تمرس على مطالعة الدوريات القضائية الانجلدزية . وتتمثل 
عهارة رجل القانون فى انجلمرا فى قدرته على المييز بين ما قيل ى الحكم 
بطريق عابر أو عارض وهو الجزء الذى يكون السابقة القضائية الاستثناسية 
والجزء الذى يتصل بموضوع الدعوى وهو الذى يكون السابقة القضائية 
الملزمة )١(‏ وهذا ما ستراه بالتفصيل فما بعد . 

وترجع القوة الأدبية للسابقة الاستثناسية لشخصية القاضى الذى صدر عنه 
القول العارض أو العابر ومدى الشهرة الى يتمتع مها فى عالم القانون . 
وستعر ف فيا بعد كيف أن القييز بين ا( سوا نم0 وبين منطوق 
الحمكم ومرونة المعيار الذى اتخذ فى هذا السبيل كان أحد السبل الرئيسية 


() أنفر 
: هط امأاعمظ زه عامم8ه )د 4 ,(.0) ومنتتللئط5 110004 
.6 .2 ,1960 ,1000013 


(؟) يك و ء«لامك دعل عتررءاطوجم ع.آ هذ ,كتقاهصة غتمعل دع أمعلعه6هم علرعدطله0ه0 0 
.44 بترم ,1934 وتعة ,اتمعل تتلرعابزهوهلتطم وعتتطععه ,/اتكمم أأمعوك 


رن 


الى استخدمت فى سبيل التحلل من السابقة القضائية الملزمة نفسها الذى 
أدى فى النهاية إلى أفول قاعدة الزامية السابقة القضائية )١‏ . 


(ثانيا) تاريخ اعمال قاعدة الزامية السابقة القضائية 

قد يبدو غريبا القرل أن قاعدة الزامية السابقة القضائية ليست بقاعدة 
قددمة . وقد تزداد الدهشة إذا قلنا أنها لاترجع إلى بعد من القرن الماضى 
بل إلى السنوات الأخيرة منه . ذلك أن قاعدة الزامية السابقة القضائية 


الو جب جين ني يم ا و 
على هيئة قضائية ف انجلئرا(1) قضية شهير 8 ارت بن شركة ترام لندن 


. أنظر لاحقاً‎ )١( 

(0) مجلس اللورداتوق:ه0.ة ءه مؤنده3آهرأعل جية قضائية فى انجلترا (ؤيامدا امجلس 
الخاص بالملكة[نعوندهن بووزمط الذى يتمتع بصلاحيات خاصة).فال مجلس اللور داتترفم جميع 
المامونضد أحكام م ألما كي الأخرى حت و لوكان يطلق على هذه المحاكر اسم محكة المليا مصدعممنا8 
سبدوح أو المحكة العالية)عيامه طع131( أنظرؤما يمد ) والمعروف ل مجلس اللورادات هو 
التشكيل الثانى المكون للبرلان الإنجليزى مع مجلس العموم هتمه ؟ه 810056 . و الأصل 
أنمجلس الارردات ينظر بكامل هيئته فى الطعون الى تقدم ضد أحكام المحاكر » ولكن جرت 
المادة عل أن أعضاء مجلس الاوردات غير القانونيين ينسحبون من الأججّاع حين تنظر هذه الطمون 
وجرى العمل على تنصيب بعض القّضماة الأكفاء ومنحهم لقب «٠‏ لورد » مدى الحياة وبدون 
توريث للمنصب حى يستطيمون الحلوس فى مجلس اللوردات وعلى «ؤلاء القضاة الاوردات يقم 
عبء المهمة الموكولة مجلس اللوردات باعتباره أعلى هيئة ضائية تمائل مك ةالنقضمن بعض الوجوه 
لا من -ميعها. وي رأساجّاعهؤلاء القضاة الاورداتء واللورد المستشار ,:و1اءم هد 1.0122» 
الى يجب زمزة الوصل وين الات الافالة ف لبر : أذهو يشغل منصب رئيس مجلس الوردات 
منعقداً كهيئة تشريعية وي رأس مجلس اللوردات منعقداً عل هيئة قضائية باعتباره أعلى جهة قضائية 

فى انجلئرا » كا أنه يرأ س الحهاز القضاق در يتن وزيز المدل وعل هذا فاته عضو ق مجلس 
الوزراء . وهذه الوظائف المتشعبة تجمل اللورد المستشار 5832061105© 10754 من أم 
الشخصيات ف المملكة المتحدة بمد الملكة و أفر اد العائلة المالكة و يحصل على مرتب ريفوق مرتب 
رئيس الوزراء ويأق قبله فى البروتوكول . أنظر 
“كلام الااثامءآ دعك دمءثاام دعناواء:0 ءرطاتصة لاثط .1 يت أعسقطس مدعل 
٠‏ 0< .67 .م .عهم5 .5 أ© 65 .2 ركتتةط ,كعلاولاته)1: 
ويلاحظ أن الاورد المستشار يرأس أيضا دائرة المستشارية بامحكة العالرة . أنظر وما بمد - 
وأنظر فى وصف الحهاز القضائ الأنجليزى بالعريرة أحد صفوت,ء النظام القضالى فى اجلتراء 
الطبعة الأولى القاهرة ١9958‏ . 


اهن 


والمحلس البلدى هذه المدينة .)١(‏ فقد رفع طعن أمام مجلس اللوردات ضد 
حكم من أحكام محكمة الاستئناف وكان من المعروف أن هذا الطعن الذى 
زكته محكمة الاستئناف ليس سوى طلباً إلى مجلس اللوردات للتحلل من 
بعض المبادىء الى سبق له أن قررها فى أحكام سابقة. غير أن املس قفضى 
بعدم استطاعته العدول عن المبادىء الى سبق له أن قررها فى أحكام سابقة 
مقرراً أن هذا الالتزام بالسوايق القضائية يعتير مبدأ متعلقاً 0 


وإذا كانت قاعدة الزامية السابقة القضائية لم تتأكد بصورة مرعة 
الا فى سنة 1898 الا أن ذلك لا يعنى أن هذه القاعدة لم تعمل بطريقة 

ضمنية قبل ذلك . فن المحتمل أن يكون القضاء الانجليزى قد احترمها فى الماضى 
بطريقةأو بأخرى الا أن مؤرخى القانون الانجليزى لم يتفقوا على تاريخ معين 
بمكن اعتباره بداية لتطبيق فعلى لهذه القاعدة وان كانت وجهة نظر غالبيهم 
أنها لا ترجع إلى أبعد من القرن الناسع عشر (7) . وان رأى البعض أنها 


(1) اأعسناهن لإأسناه0 2008مآ .ه00 5زةاتمة] أععماة وملهم1 
,75 .©6.ى (1898) 
.8 12 .م .أ .مه رومتلائطم 11000 


() وقد جاء بأقوال لورد هالزيرى . 
0 161535 ذ ع1عط20 1 غ2طا 53 10 210م12م تتنة 1 )قم ليزه لد 101“ 
رقأملتزأقمء 17 :مآ نزط 0غ لع أسمعوقة لصة [أعطامدهه0ل:10 نزط نهد دعءط فقط أقطاب 
قلط ؤه ووأوامءل غأقط1 . كرعطاه لصة م2م؟كتساعطنت مآ ,طاره عمقءك مآ 
نمع موتأوعنان أقطا عدكندء 0غ ع[أطأوةقهمتمة 5ذ ]1 غهط) 4سة ,كلنة؟ #عاكة 11056 
لق 26 11056 عط 50 320 ,لعنجعمدء؟ ء5 0010» لسة تتمعاها 505 535 ]1 80 
عامتاءط 1 دععط ققط طوتطت عامتعمم ج كذ أتقط1' .ممتقتءعل عبوه قاذ عورعءىع: م1 
عتدوة +0؟ مه لعطقتاطهاقء ,لمقكادمه عط 10 صوزوتععل لدع نزسة أتاه طاتع 
0 1533 )1 عققء قلطا صذ غهط1 همتسامه 04 ع7م2رغط) سبق 1 لسة ,كععدامم ‏ 
طعتط؟ دمأاقعنان 2 عدوعة 0غ أعمسنامء 501 لسة تدعطء1 10 كنا 107 أمعاءمسرمه 
*” معلنععل تزلاوعمة: وععط ققط 
أنظر : ,قتواءء2 عمداة عل عتءوقط ها عل اسعسعممعدام20 عن ,عمتاتموط 
.8 عامه 187 .م ,187 .مسده© ,+12 .ععخمة .بوع8. 


(0) أنظر : 
,,60003آ ‏ سهة ‏ #منت 116 زه بررماكذاط عكأعدمه 4 ,أأعمعاصساط 
.م ,1964 ,قعااعتدء8 ,كتماعانه اذه27 نته 11/111671 رطعماهم كنظ :312 .م ,1936 


اننا 


ترجع إلى ما بعد الفتح النورماندى مباشرة واختار البعض الآخر الرأى 
القائل بارجاعها إلى القرن السابع عشر . والجدير بالملاحظة أن موارخى. 
القانون الانجلزى ير بطون وبحق ببن ظهور المجموعات الى نخصصت فى. 
نشر الأحكام وبين القرل ببداية ظهور قاعدة الزامية السابقة القضائية . 
فكما سنعرف فبا بعد يعتير وجود نظام لنشر الأحكام أحد المتطلبات الرئيسية' 
لظهور قاعدة الزامية السابقة القضائية )١‏ . ولا كانت انجليرا قد عرفت 
فى بداية العهد النورماندى ما يعرف بالكتب السنوية ( 5اهه8 موعلا ثم 
ظهرت مجموعات الفقيه الانجليزى الأكر (6ه» ) فى القرن ١7‏ وأخراً 
التنظم الجديد لنشر الأحكام الذى صاحبالاصلاح التضانى فى فى ه1810 
وتكوين مجلس نشر القواعد القانونية ؟ه اتعمباهه ل256مدم:معم1 عط" 
مقدنءوم8 س«مة فان هناك من الفقه من حاول أن يرجع تاريخ قاعدة الزامية 
السابقة القضائية إلى بداية ظهور مجموعة من هذه المجموعات الى خصصت 
لنشر أحكام القضاء الانجليزى . ١‏ 


فهناك فريق يرجع ظهور قاعدة الزامية السابقة القضائية إلى تدوين 
الكتب السنوية ( 5م80 مدع ) حيث كانت فى رأيه سملا للأحكام 
وللإجراءات الى تم أمام المحكمة ويقدمون قائمة بعدد من الأحكام استند 
الها باعتبارها سوابق قضائية فى عهد ادوارد الأول والثانى والثالث (القرن 
الر ابع عشر) 09 ., 


ست وأنظر أيضا : 
.3 .١م‏ ممآ «اأمذاعاظا له عأممظ8 )ىم1ظ1 4 ,ومناائطط 0م110 
ويرىهذا المؤلف أنه إذا كان من الصعب تعيين تاريخ منضبط بدأ فيه عملا الاقيد بالسوايق 
القضائية فأنه يقرر أنه من المؤكد أنه ابتداء من سنة 188٠‏ لم يخالف ملس الاوردات ما سبق له 
أن قرره ى أحكام سابقة حى ولو كان يدرك مدى عدم ملاءمة أو عدم عدالة المبادىء الى طيقت 
فى الأحكام السابقة . أنظر اشارة إلى أحكام مجلس اللوردات فى هذه الفترة 

.129 .م .كك .مه ,ؤمتااتطم 110004 

(0) أنظر : 
كانه 166ءلنانترك ةلاق 71 ,هط ععم كره ءءرءلع5 176 .عاع20110 عاعتمعلء:2 عنه 


1 ,6000131 .آنة لأط معوسلمامة لخسمة لعاءعاء: ,وبرمووط امعمة 
.3 .م ععمة أء ,183 - 169 .رم 1962 
(0) أنظر : 


.»© غ5 ,001مآ ,مهط «اأمأاعاظ زه ز«ماكاط ارمق 4 ,لدع 
.3 .م 


لياين 


ولكن هذا الرأى قد هوجم محق من جانب بعض- الفقه الذى يقرز 
أنه من الصعب اثبات أن تدوين الكتب السنوية كان يفرض استخدام الأحكام 
الوارده مها على أنها سوابق قضائية إذ لاينكر أحدالآن أن الغرض الأسابى من 
الكتب السنوية كان تعلم الطلاب اجراءات التقاضى . يضاف إلى ذلك أنه يندر 
أن توجد مبذه الكتب السنوية اشارة إلى حكم سابق يرد على أنه سابقة 
قضائية ملزمة . ويشيرون إلى ما حدث فى سنة ١48‏ (أى فى عصر الكتب 
السنوية) فى عهد ادوارد الثالث من أن شخصاً خاطب أحد القضاة قائلا 
أنه سيكون عن الصعب معرفة القانون إذا لم يتبع القضاة ما سبق أن قرره 
اسلاقهم ؟ فرد عليه القاضى مقرراً أن القانون العموى ( هآ «مسددم )(1) 
خاضع لتقدير القضاة (') ولعل قول هذا القاضى عثل وجهة النظر الحقيقية 
لقضاة ذلك العصرء والذين كانوا يستندون إلى العقل والاحساس السلم 
فى تأسيس أحكامهم »أكثر من استنادهم إلى السوابق القضائية . 


وهناك فريق يرى أنه فى غيبة واقعة محددة تبين تاريخ ظهور قاعدة 
السابقة القضائية الملزمة فانه من المعقول أن يرد الأصل الحقيقى لهذه 
القاعدة إلى ظهور مجموعات كوك ( مامح ) الكينة الى حمعت أحكام 
محاكم الانجليزية فى القرن 17 وبوبتها مما كان بداية لمعرفة حقيقية هذه 
الأحكام واحترامها كسوابق قضائية ومحاولة عدم الحروج علا 9) 


على أنه رغم ما كان لمحموعات كوك من أثر فى التعرف على أحكام 
المحاكي الانجليز ية » الا أنه لا مكن اعتبارها بداية حقيقية لقاعدة الزامية 


)٠(‏ ترعنا ##اهة ممصعووكن بالقانون العموى مفضلين تلك الترحمة علالتر مات 
الأخرى وقد جال يخاطرنا لحظة أن نترحها بعبارة قانون العموم . 
[49) أنظر : 


.12820النا-لالاعمة عقم عاك 17.م ,1921 ععل#1طسة0 ,عامم8 جمء7 +77 ممسقلامه 
.م 1928 كتموط ,عجرءاءاعمل ”| ع0 عننوة امال عدمؤاوبرى عمة 


(6) أنظر فى عرض هذا الرأى 
.3 .مأك .مه ,ممقهسات- ع1 


اخرلن 


السابقة القضائية . إذ بحب ألا يغيب عن بالنا ما يقرره مورخو القانون 
الانجليزىء من أن القغاة الانجليز فى القدم» اذا كانوا قد اهتموا بالتعرف على 
الأحكام السابقة للمحاكي » فذلك لأنهم كانوا يعتبرونها دليلا على وجود عرف 
مستقر ووسيلة اثبات قوية على وجود قاعدة قانونية معينة(١)؛‏ ولم يكن ف اتباعهم 
0 ة للمحاكم مصدره الالتزام بقاعدة ما تجيرهم على احترام السوابق 

ئية الى اصدرها اسلافهم . وفرق كبير ببن هذا وبين ما تفرضه 
0 الالتزام المطلق بالسابقة القضائية» كما ظهرت فق نباية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين . فالمحاكم الانجليزية فى العصور الأولى للقانون 
| العموى لمتكن تسير وراء ما جرت عليه أحكام المحاكم السابقة» إذا اعتقدت. 
أن احترام القواعد الى سارت عليه هذه الأحكام سيؤدى إلى اصدار حكم 
غير عادل . والأمر على عكس ذلك فى ظل النظرية التقليدية لقاعدة الزامية 
السايقة القضائية » حيث يكن من النادر أن يذكر قاض فى حكه أنه غير 
مقتنع بعدالة الحل الذى يطبقه على وقائع القضية امنظورة أمامه ويعلل اصراره 
على تطبيق هذا الحل غير العادل بوجود سابقة قضائية فى ذ نفس الموضوع 
يجب عليه اتباعها 9) . 


ومن هنا فاننا نعتقد مع حمهرة الكناب أن قاعدة الزامية السابقة 

القضائية لا ترجع إلى أبعد من القرن الماضى وأن الشعور مما قد بدأ يظهر 

بقوة بعد تنظم عمليات نشر الأحكام فى مجموعات شيه رسمية لها احترامها 
لدقئها » 9) وظل الأمر كذلك حتى تأكدت القاعدة صراحة فى قضية 
لأعسنه© لإأهناه© وملممة .7 ةلاسم أعع1:6ة مم00همآ 

فى 1١898‏ كما سبق أن أشرنا (؛) . وإذا كانت هذه القاعدة قد عدل علها 


: أنظر‎ ١ 
عط 5ه 11156597 عتأعمه00© ك بأأعساعصسام .1.1 عرملمعط]1‎ 0 
005همآ ,له‎ 1936 5. 5. 
. نفس المرجع‎ )0( 
. أنظرفيا بعد‎ )0( 
٠١ أنظر ماسق م‎ )4( 
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فى سنة 1455 فاننا نكون بصدد ظاهرة جديرة بالتأمل: تلك الى تتعلق 
محاولة اعتبار وجود قاعدة معينة ا لخصصية الرئيسية لنظام قانونى معين . 
فكلنا درسنا فى المطولات وامختصرات والأبحاث الخاصة أن الخصصية 
الرئيسية للنظام القانونى الانجليزى تتمثل ى وجود قاعدة الزامية السابقة 
القضائية وأن هذه الخصيصة الرئس.ة هى أهم مابمز النظام القانونى الانجليزى 
عن غيره من النظم القانونية الأخرى . لا شك أن مثل هذا القول تاج 
الآن إلىكشر من التحفظات والتقييدات . 

(قالما) ذطافى #طبيق قاعدة الزامية السابقة القضائية : 

إذا كان الأصل هو أن تلزم كل محكمة ما سبق للا أن أصدرته من 
أحكام ؛ فان هناك قاعدة أخرى ترجع إلى وجود نوع من التدرج داخل الجهاز 
القضائى موداها خضوع المحاكم الدنيا إلى المحاكم الى تعتعر جهة أعلى 
منْبا فى التدرج القضانى . وبذا نجد أن ما نراه بالنسبة لمبدأ تدرج التشريعات 
فى بلاد النظم القانونية اللاتينية» له صورة مشابة بالنسبة لأعمال قاعدة 
الزامية السابقة القضائية . 


فالأحكام التى تصدرها محكة عليا تلزمها وتلزم حميع الحاكم الأدنى مها 
مرتبة . ويلاحظ أنه على العكس من ذلك فان المحاكم الأعلى مرتبة لات 
بأحكام انحا كم الأدنى ‏ وان كان لأحكام المحاكم الأدنى- وخاصة إذا كانت 
تكون قضاء مستقراً - قوة أدبية كبيرة تجعل منها سوايق استئناسية 
أمعلعمع1م »بزوودوءءم )١(‏ فاذا ما أخحذت محكة أعلى كم سابقة 
استئناسية انقلبت تلك السابقة الاستئناسية إلى سابقة مازمة للمحكمة الى 
أصدرتها » وللمحاكم الأدى مها . 

وعلى ضوء هذه القواعد يتحدد مجال اعمال قاعدة الزامية السابقة 
القضائية فى القانون الانجليزى كالآتى : 

)١(‏ أنظر سابقا ماذكرناء بشأن الوايق الأستئناضية 


لكل 


١‏ - بالنسبة لمحلس اللوردات 35ءمة مه ممه () . يلزم 
مجلس اللورادت مجتمعاً على هيئة قضائية » ىق ظل النظرة التقليدية » 
بالسوابق القضائية الى أصدرها . كا تازم هذه السوابق محكمة الاستئناف 
( لوعومة ؟ه عنام ) والحكة العالية مك «ونقة بشعبا الثلاث 

شعبة منصة. الملكة (أو الملك) (دهنكتئلط طقمء8 دعسلا +ه) وامععن © - 

شعبة المستشازية أو العدلية دونوتوف معممدط> 

وشعبة الحسبة والطلاق والبحرية 

مم81 كامعتمقى همه عوعم أل ,عتوطمعظ 

كا تلتزم أيضاً بالمبادىء البى تتقرر فى أحكام مجلس اللوردات » جميع 
انحا كم الأخرى الأقل أهمية الموجودة فى انجلا وان كانت أكثر عدداً». 
محا كم المقاطعات ( 5انناه© لتامندمك ) . 

؟ - بالنسبة لمحكة الاستئناف لوعومة ره مامه ع فالها تلتزم 
بالمبادىء الى تقرر ها فى أحكامها السابقة ‏ كما تلزم هذه المبادىء المحكمة 
العالية :سوه طهنة1 بشعبا الثلاث وكذلك الحاكر الأدنى منها . 

ولكن لاتلزم أحكام ممكمة الاستئناف مجلس اللوردات ولا تقيده؛ 
فله أن مخرج علها. فاذا خرج علبا فان محكة الاستئناف وغبرها من المحاكم 
الدنيا تتقيد محكّه. كنا سبق أن رأينا . 


ويلاحظ أن محككة الاستئناف اتعبرمة ءه ام لا تعتير 
نفسمها ملز مةبأحكام محكة الاستثناف الجنائية أدءعممة اممتسنى كه غعنامه عط 
كنا لا تعتير هذه الأخيرة نفسها ملتزمة بأحكام محكة الاستئناف .١‏ 


. أنظر سابقاً‎ )١١ 

(0) أنظر.132 .ه ؛نه .تزه ,وم نلانطم 4م8100 والأمثلة القضائية الى يشير اليها . 
ويشيز هذا المؤلف إلى أنه إذا كانت محكة الأستئئاف الحنائية تلتّزم عموما بالسوابق القضائية 
الى سبق لما تقريرها إلا أنها حدت ف بعض الأحيان عن الالتزام المطلق حين تعلق الآمن 
بتفسير خاطىء لقاعدة قانونية تتصل بحاية حر يا تالأفراد. أنظر : 

8 .8 .21 (1950) +و1برج1 .2.7 مشار إليه فى المر جع السايق صن 1١787‏ . 


بدن 


م« ب بالنسبة لأحكام الحكمة العالية ( ددم طونة8 ) تلتزم المحكمة 
العالية )١(‏ بأحكامها الى تصدرها وهى منعقدة فى مقرها الرئيسى باندن 
"كنا تلتزم مها الضحاكم الدنيا كمحاكي المقاطعات ( يينيون تدمح ) ٠‏ ولكنها 
الاتازم مجلس اللوردات ولا محكة الاستئناف. أما الأحكام الى تصدر من 
امحكة العالية فى جلساتها خارج لندن فانها تكون غير ملزمة لذات المحكة 
كنا أن اممكئة إذا انعقدت على هيثة جماعية تضم أكاز من قاض فانها لا تلتزم 
بالاحكام الى تصار عن قاض منفرد 9©) . 


وبحب ملاحظة أن المحكة ااعالية تتكون من شعب ثلاث تختلف ى 
اختصاصها كما تختلف ف القواعد القانونية الى تطبةها كل من هذه الشعب » 
وهى شعبة منصة الملكة » وشعبة المستشارية أو العدلية » وشعبة الحسبة 
والطلاق والبحرية . 


والْزام كل شعبة بأحكام الشعبة الأخرىء لم يكن مطلقاً فى يوم من 
(1) يلاح ظ أ نتانقصر أصدالاح الححكة العا لية علا أل (إسسدهح طوزق؟) و الوتمتبر ى حقيقةالأمر 
المحكة الأبتدائية » فى انجلتر ا حتى لا تلط بأصعئلاح المحكة المليا ( غكنامن) 6مزعنة8 
انا درل 1ه ) وتتكون المحكة الملا من درجتين هما محكة الأستئناف ( 4ه تناه © 
[وعودم ) الى تحبر محكة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكة المالية و امحكة المالية ا! ( طع331 
##بدهح ) والسبب فى تسميئها باللحكة المليا ( ع5نائههتناة 6ه ككنامه عسعممنا5 ) 
بالرغم من أن أحكام الحا كم التى تتكون منبا هذه المحكة العليا يطعن فيها أمام مجلس الاررادات 
هو أن ااقانون الذى صدر فى سنة 10#م١‏ والذى أعاد تشكيل اناكم الأنجليزية على أسس حديثة 
أجه إلى الغاء الا لتجاء إلى مجلس الاور دات كجهة قضائية ومن هنا كان من المنطقى أن يطلق على 
انحكة الحديدة الى لاتوجد فوقها كة بالمحكة العليا ولكن المشرع الأنجليزى عدل بعد ذلك 
عن هذا الاتهاء وأعاد قانون ه40١‏ (1875 204 76نغههنلون1) إلى مجلس اللوردات 
اخختصاصه القضائى فأصبح أعلى سلطة قضائية فى انجلتر ا و لكن لم يلتفت إلى تعديل القسمية الى 
أطلقت مقتضى قانون ١410‏ عل مكة الأستئناف والحكة المالية من حيث أنهما يكونانامحكة 
المليا ى ائجائرا . أنظر : 
13 :23 .6 .20 بكتعاعاه المت المج ع0 داعاجهاظ تالآ بأمعصظ 
.6 ,22215 ,رآ .م .1 .1 ,ققتسصتاط 


() أنظر : 133 .م غتعمه ,ومنلائطم 181004 


يدل 


الأيام» وان كانت كل مها تأخذ فى أعتبارها السوابق القضائية الى قررتها 
الشعب الآخرى . والقاعدة انه لكى تلتزم شعبة من شعب المحكمة العالية 
سابقة قضائية معينة يحب أن تكون هذه السابقة قد تقررت أمام نفس الشعبة. 
فالأحكام الى تصدر من شعبة منصة الملكة تلزم القضاة الذين يجلسون 
فى هذه الشعبة ولكنها لا تلزم قضاة شعبة العدلية أو المستشارية ومجوز 
لحولاء القضاة عدم مسايرة قضاة شعبة منصة الملكة )١‏ . 

ولا بحب أن يدهشنا هذا الأمر حيث أن التزام كل شعبة من شعب 
المحكة العالية يأحكامها السابقة لم يتأكد الا حديثاً وتحت تأثير انشاء محكمة 
الاستئناف "كا سنبين فيا بعد ء وهذا الأمر لم يتقرر أبداً بالنسبة لالتزام كل 
شعبة من شعب المحكة العالية بأحكام الشعبة الأخرى . 

- بالنسبة خاكم المقاطعات > اعنام بماصدام© 2 . تلتزم هذه 
انحاكم بأحكام مجلس اللوردات ومحكمة الا ستئناف وأحكام الشعب امختلفة 
للمحككة العالية » بل ان الفقه يقرر أن قضاة محاكم المقاطعات يبدون و كأنهم 
ينزمون أنفسهم بالمبادىء الى ارسبها الأحكام الى يصدرها قاض منفرد 
من قضاة المحاكي العالية 9) . 

وهكذا نحد أن القاعدة هى أن أحكام امحاكم الأعلى تعتير كأصل عام 
واجبة الاحترام وتلزم المحاكم الأدلى تبعا للتدرج السلمى هذه الحاكم . 
والواقء ان هذا التسلسل التدربجى للمحاكرم الانجليزية قد لعب دوراً كبيراً 
مجانب بعض العوامل الأخرى فى ارساء قاعدة الالتزام المطلق بالسابقة 
القضائية فى هذا القرن كا سيبين لنا من دراسة الاعتبارات التى أدت إلى ارساء 
هذه القاعدة . ١‏ 


)١(‏ ودين مخرج قضأةشعبة معينة عن حكم دائرة أغرى يقاللم أنه مغالةوا بقع بمءممدعذل» 
أو لم يساير وا « 60110864 6ميء الحكم السابق . أنظر المرجع السابق الاشارة ص 184 . 
0) أنظر : 2.13.5 .أت .ره ,ومتلائطم 11000 


>14 


الفرع الثانى 
الاعتبارات التى ساعدت على تاكيد قاعدة الزامية السابقة القضائية 
هناك عوامل عدة ساعذت على التَرَام القضاة بالسوابق القضائية . 
بعض هذه العوامل يرجع إلى اعتبارات تارمخية منها اعادة تنظم القضاء؛ 
والأخرى اعتبارات نفسية؛ ترجع أساساً إلى تكوين رجالالقضاء فى انجلترا؛ 
بالاضافة إلى الإعتقاد بأن نظام الزامية السابقة القضائية محقق بعض المزايا 
العملية . 0 


: أولا) الاعتبارات التنظيمية‎ ١ 
بل أنها لاترجع‎ ٠ لا ترجع قاعدة السابقة القانونية إلى الماضى السحيق‎ 
إلى أبعد من أواخر القرن الماضى كما رأينا . وقد ساعدت على تقريرها‎ 


بعض التطورات الاجتاعية الى أملت ضرورة تطوير الجهاز القضائى 
الامجليز 


فع ظهور الثورة الصناعية وبداية النظام الحرء بدأ القانون الانجليزى 
1 فى أحكامه الموضوعية. ليتلاءم مع النظام الوليد الذى بدأ يكتمل شكله 
القرن التاسع عشر . وكان لابد من اعادة تنظم الجهاز القضالى الانجليز ى 
ُ يقوى على خدءة المتمع الجديد . وكانت قوانين تنظم القضاء الى 
صدرت ى سنة ١41/78‏ وسنة هل/ا48١‏ ( 75 - 1873 غعة عتناغوهنوسة ) 
خطوة أساسية فى هذا السبيل ٠‏ ويعتر هذا التنظم الذى أقام قضاء شديد 
الغر كز فى العاصمة لندن . أحد الأسباب الهامة الى ساعدت على تأكيد 
فكرة الزامية السابقة القضائية . 


فانشاء مكمة استئناف واحدة فى انجلترا ساعد على أن يكون اماء المحاكم 


الدنيا , ائداً واحداً تمكنه توجيه قضائها وتوحيده )١(‏ . ورغ أن هذه المحكمة 


() أنر 
منصتصردت عط له لإمماذتاز بمو م .11عن 3 للعاعناناط .1ط عتملمعط1 
.م .1936 .هملههآ .ل؟ .220 ,مآ 


هع1 


تشغل درجة وسطى داخل النظام القانونى الا أنها محكم التقاليد وقلة الطعون 
الى تقدم ضد أحكامهاء تتمتع عركز قوى ٠ )1١(‏ “5 أن تطوير علس 
6 كهيئة قضائية أعلى وتخليصه من الاوردات غير القانونيين 

( :هءمة نوهة ) ساعد على أن يرتقى إلى عضويته قضاة ممتازون يعر ون 
قدوة من الصعب أن تخالف آراؤها (©) . كما أن تمر كز احاكم عا فبها 
انحاكمم الابتدائية فى لندن؛ أدى إلى سهولة تكوين رأى عام قضاى يعبر عن 
وجهة نظر من يتقلدون القضاء؛ وخاصة ان روح اللماعة وتضامها كانت 
متخلغلة فهم» كنا سئرى حين ندرس الاعتبارات النفسية الى أدت إلى قيام 
قاعدة السابقة القضائية 


ومن تلك العوامل الى ساعدت على ارساء قاعدة الالتزام المطلق بالسابقة 
القضائية اعادة تنظم مجموعات نشر الأحكام وانشاء مجلس يشرف على هذه 
المهمة () فى سنة 1858 . وإذا كان ما يصدره هذا المحلس من مجموعات 
لايعتر وثائق رسمية() إلا أنها تعتبر على الأقل مجموعات شبه رنمية لأحكام 
امحاكم تميز ت بدقنها وكانت حافزاً للمجموعات الى تصدر من اطيئات الخاصة 
إلى أن تضبط بعناية ما تنشره من أحكام . فوجود النافسة بين مجموعات 
نشر الأحكام كانت نتيجته ارتفاع مستوى نشر الأحكام . وسهل هذا على 


(1) فائضين فى أحكام المحكة الأستننافية ( [هعممج ؟ه :دده ) أمام مجلس اللوردات 
لايحوز إلاإذا سمحت به المحكة الإستئناف نفسبا أو بناء على الّاس اص يقبله مجلس اناوردات.أنظر 
3م ,1965 ,كأكة8 ,كتواع:ه ذه عط ,لألهط ممعه. 
(0) أنظر : .145 .م ,عامه8 غأومزظ ,ؤمناائطط فممك1 
(0) أنظر : .312 .م مأأععام بأأعمتصساط رهر أأعسنامء 72060ممرمعم!آ عط 
115 اله[ 01 
و يعتبر الفقه أن و جود نظام نشر الأحكام يعتير أحد المتطلبات الرئيسية لنظام السابقة . أنظر 
14 4615لا 7تزك ةلال ا ,مط ,أواأعاظ زه برجماكا] أجملاى 4 بعاعملاه2 علءتوعلءظ مزه 
.ع 1963 20082مآ ه6000 نآ ءة نإ5 1ععتال كام مجه نوعاءاءد ,وترمددظ أموو!ا 
.م 4عم اء 183 ل 169 
(؛:) الدكتور محمد عبد الحالق عمر - وحدة الرأى وتعدده فى الحكر القضان - مجلة 
القانون والأقتصاد - 55ور اص 4#ه. 
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الضاة وعلى الحامين أن يرجعوا بأطمئنان إلى ما سبق اصداره من أحكام .. 
متخذين مها هادياً لم فى القضايا. المعروضة أمامهم . حتى انقلب هذا الشعور 
بالاحترام للأحكام السابقة » إلى شعور بضرورة اتباع ما قررته من مبادىء 
قانونية وعلى ذلك فقد ساعدت هذه التغييرات التنظيمية على تبيئة الأذهان 
لتقبل الالتزام بالسوابق القضائية»الذى بدأت تمليه الضرورات الاجتاعية 
والاقتصادية » حيث كان من مصلحة استقرار التجارة وازدهارها فى مرحلة 
الرأسمالية الناهضة ان تنبت أحكام امجاكر فى انجاه معين . 

( ثافيا) الاعتبارات النفسمية : 

إذا كانت الاعتبارات التنظيمية والعوامل الموضوعية لعبت دوراً كبيرآ 
فى المساعدة على تميئة الاذهان إلىتقبل الالتزام بالسوابق القضائية » فان 
عوامل نفسية متعددة ترجع معظمها إلى شخصية القضاة الذين تولوا منصب 
القضاء ى تلك الفئرة سهلت هذه المهمة © . 

فقد ساعد على انتشار قاعدة السابقة القضائية الملزمة وجود هيئة قضائية 
واعية بدورها فخورة بوظيفتها : قادرة على أن تقف على قدم المساواة 
مع السلطة التشريعية ومع السلطة التنفيذية على السواء . بل وقادرة على أن 
تأمر هذه الأخيرة بفعل شىء أو الامتناع عن اتوان أمر غير مشروع 79) 

وقد ساعد على استمرار هيبة اذيةة القضائية فى انجلترا انه لم يصل إلى 
كرمى القضاء سوى من كانوا جديرون بذا المنصب () كنا ساعد هؤلاء 


: أنظر‎ )١( 
+2001م.آ ,أتقآ 2[ كه معط عط عه عممعل مدال بلممصساد 5 ./73.ل‎ 
1907, .ص‎ 16 
: أنظر‎ )0( 


.4 .م ,1965 ,وتعوظ, وتقاعمة أتمعل عآ ,2010 فدعظ 
وأنظر كذلك الننلام القضائى فى أنجلترا تأليف أمد صفوت السابق الإشارة اليه و بالذات الصفحات 
وما بعدها حيث يتكلم عن علاقة السلطة ااقضائية بالسلطة التنفيذية و السلطة ااتشريعية . 

() واختيار القضاة الأنجليز غريب الى حد ما » فهم يختارون من بين المحامين التاجحين 


17/ 


القضاة الممتازين محامون اكفاء (0) لم ينسوا أبدا أنهم ينتمون إلى طائفة 
واحدة )١(‏ غايتها الاساسية خدمة العدالة والقانون . وهذا الشعور بالانهاء 


حت والبارزين ذوى الشخصية القوية الذين قضوافالمهنة خسة عشر داما. ومهنة ألقاضى مهنة فريده 
فهى آخر المطاف و أعلى درجة يمكن أن يصل اليها الانسان فليس هناك ترق بعدها ويم القضاة 
المعيئين فى امحكة العالية أو محكة الأستئناف أو مجلس اللوردات سواء . ومرتباتهم عالية جداً وعدد 
قضاة اتجلترا كلها قليل جدا إذ لا يزيدون عن المّانين . 
أنظر فى مركز القاضى الأنجليزى : 
لا 1121 «لهط 74001 172 ,ععلناك لاذتاوم ع1 ,تمقصسه5 عمتاوعل 
5 -1 .مم .مم (1967) 1 5 30 .آم 

وأنظر كذلك فى مدى استقلال هؤلاء القضاة : .68» 2.136 ,ك1ه1غة 1مك[ 

)١(‏ يلاحظ أن نظام المحاماة فى اتجلترا يختلف عنه فى بلادنا. ذلك أنه لا يشترط فى امحاى 
أن يحصل على ليسانس فى الحقوق من الخامعة وإنما لابد أن يتايع الدروس الى :نسها نوادى 
القانرن ( «ه.1 ,ه ومه1 ) الأربعة الموجودة بلندن وأن يتناول الطعام بالنادى الذى ينضم 
إليه مرات معدودة حتى يقبل كحاى . وهناك ما يقرب من ألفى محام فى انجلترا الآن ويشرف على 
المنضمين الى كل ناد مجلس صارم بحر ص على أن يسود حد أدفى من الْز اهة و الشرف بين الأعضاء. 
ويلا حظ أن انحاى الانجليزى لايدخل فى علاقات مباشرة مع العميل أو الخصم وائما هذا الأخير 
يتصل بال (5011010) الذى يقوم بوظيفة تشبه تنك الى يقوم بها ال ١‏ كناهباج ) فى فرنسا 
وهو الذى يحضر القضية ويقوم بالاجراءات الختلفة ويقوم النحاى بالمرافمة أمام المحكه فقط . 

أنظر : .40.م ,قتقاعمة ؛أممل عآ بلتجوط .2 

(؟) إذ يلاحظ أن القاضى بعد اغذياره من بين انحامين ليتولى منصب القضاء لاتنفك صلته 
بالنندى الذى كان منضما اليه فى الماغى و يظل يتر دد عليه و يتناول طعامه فيه مم زملائه القداى 
من انخامين وعلى ذلك فالعلاقات الانسانية بين القفاة الأنجليرى وانحامين #تلف ماما علها فى 
يلدنا . 

وقد كان هذا الواتع أثره فى تطور وإنتشار الأخذ بقاعدة السابقة الملزءة بلا حوف من 
الآثار الضارة الى قد تتراتب اذا وجد بين هيدة القضاء من هر غيرأ كفاء . وقد'لا حص المقه نحق 
ره أن يكون جميع القا من عل شئون القضاء على مستوى عال من الأمانة و الشعور 


الذكاء حى يسود بلا ضرر ميدأ الالازام المطلق بالسوابق القضائ 


. ويعبر أندريه 

تانك عن ذنك يقوك : 

,60م عل ,عغاء0121 عجن عأناه عاأعقع تكعنامم أناعن سابال عتتمجم بنط" 

مامت ”0 كستقارعه أذ كلمعلعععم ع1 ذبات) ععاأءععمىمم عل علطتددومجما أمعتعل از 
**21101215 أهود ,وعممع والسلمعدد (جعونز وم1) كنع 


إروفير تنك سبب عدم انتشار ققعدة الإ ام السايقة فى اله لابات التحدة الى عدم 


وحود جها. فضا خال من الشوائب . 


9 .م 1964 ,عنصلا جلفاطط دعل اتمل عا عصسل 


ان 


إلى حماعة واحدة ولد لها بعض المصالح فى أن يصبح القانون طلامم فنية 
لايفهمها غير كما ولد لدهم احترام الاسلاف وثمى فيهم روح الحافظة 
على الماضى » ا جعلهم يقومون بهيئة خلفهم اسير فى ركالهم بالبحث 
عن ما ثم اصداره من سوابق قضائية )١(‏ . وهكذا يصبح القانون فنآ مقفلا 
على أهله وتصبح قاعدة اازامية السابقة القضائية احدى الوسائل التى تضمن 
استمرار هذا الوضع . 

( ثالث ) الاعتبارات العملية : 

ولا شك أن هناك اعتبارا عملياً أساسيآً ساعد على الأخذ بدأ الزامية 
السابقة القضائية . ذلك هو أن النظام الانجليزى ليس مقنناً . فالتشريع ظل 
حبى بداية هذا القرن لا يلعب درراً رئيسياً كصدر للقانون الانجليزى 9 , 

ومن الطبيعى فى ظل نظام قانونى غير مقئن ان تقوم السوابق القضائية 
بدور رئيسى فيه 9) . 


والالتزام بالسوابق القضائية فى نظام قانونى غير مقان يساعد على نحقيق 
اليتّين » المفتقد » نقيجة لعدم وجود قشر يع ينظم العلاقات الاجماعية وبالتالى 
يسبل على المتقاضين التنبو بموةف المحكمة حين يعرض علا التزاع ؛ إذ أنهم 
يتوقعون ان المحكمة ستسير على ما جرت عليه امحاكم الأخرى فى الأحكام 
الممائلة السابقة (؛) . «فأحكام امحاكم هى القانون ى نظر الناس » ومحق 


: أنظر‎ )١( 
5ع0؟ناوة 5عل عمغاطمءط عط 2ذ ,كتةأومة أتمكل يء أمعلعمء,م عآ ,أمقطلهه©‎ 
أنامأكتناة أء 44 .م ,1934 ,قتتقم ,0511م أأمعل يال‎ 2016 3. 

(0) أنظر : ونقاعصة أتمعلق ص أمعلعمعهم ع[ باعقطلمه6© 

(0) نفس المرجع . 

(4) أنظر فى مزايا اليقين و التأكد الى يتمير بها نظام السابقة القضائية الملزءة : 
.145 .م ,ؤمنانطط 4م110) . و يلاحظ المؤلف أن الألتزام بالسوابق القضائية فى مثل هذا 
النظام يضفى عليه طابعا عمليا يحمل منه نظاما قانونيا قائماً على التجر بة و ليس مر تكزاً فقط على 
أمس منطقية قد تصطدم أحيانا مع اعتيارات الواقع . كا يترتب على ذلك أيضا اثراء النظام 
القانوق بل وتفكمه أحيانا من ححيث الأحكام التفصيلية الى تزداد بمرور الستين وحيث يترك 
كل جيل بصماته على القانون . ( المرجع السابق ص 1١456‏ ) . 
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لحولاء أن يتوقعوا أن القاضى الذى يصف شيا فى يوم بأنه أبيض لن يصفه 
فى اليوم التالى بأنه أسود» © . 


ونعتقد ان هذا الاعتبار العملى كان هو الر كيزة الحامة الى قامت علبها 
قاعدة الالتز ام بالسابقة القضائية؛ ولذلك فليس من أأغريب » حين كر | الالتتجاء 
إلى التشريع لتنظم العلاقات الاجماعية فى العصرالحديث» أن يبدأ : 
القاعدة ى ل كما سئرى . إذ تبدو الصعوبات وتظهر التناقضات ويبن 
القصورء الذى يصاحب تطبيق قاعدة الالعزام بالسوابقالقضائية» ى جتمع 
تك فيه القواعد المكنوبة . 


الفرع الثالث 
الاساس النظرى لقاعدة الزاهيه السابقة القضائية 
أسس الفقه فى القرن التاسع عشر قاعدة السابقة القضائية الملزمة على 
نظر يتين » كانتا ف أوج انتشارها وهما: نظرية الأثر الكاشف للأحكام عن 
قواعد القانون العموبى ومبدأ عدم افتئات القضاء على السلطة الشربيةة ال 
6 مبداً الأفصل من السلطات . 


راولا» الاساس الاول نظر يه الاثر الكاشف للاحكام عن القانون العموهى 
... لاه مم0 عط ؤه لتمعطا نزرمأدعداءء2 150" 


ترجع هذه النظرية إلى ( ممم:5طاهدا8 )90) أكير فقهاء انجلترا 
الذين أثروا ف تاريخها الحديث نفس التأثير الذى أحدثه بوتبيه ( ععنطنمم ) 
فى القانون الفرنسى 


)١(‏ أنظر الدكتور لبيب شنب - مذكرات ف القانون المدنى المقارن - السابق الإشارء 
اليه ص 5+ . ويعتبر سير فردريك بولوك أ التوقع الى تصاحب اتباع السوابقالقضائية 
هى الى تسمح بالتعبير يأن هناك علم السوابق القضائية .جا عقده 6ه مموعاءة 6 

.145 .م غألعع:م ملاوووء 2[1ععآ لد عممعلمعم كمال 

(') وقد نشرم بلاكستون » نثريته بين تعليقاته الى نشرها لأول مرة سنة ١756‏ والى 

ظهرت آخر ابعة منها فى حياته سنة 11/078 تحت عنوان : 

.. لسماعمة 5ه 5سهط عطا مه دعلمةاسمعسحومه) 
ويوجد من هذه التعليقات نسخة مكية كاين الحقرق نجائنة القاهرج ترجم طبعتها الى سئة 0000 
وهى الى نشير الى صفحانا . 


الملا 


ومقتضى هذه النظرية ان القاضى لا لق القانون ولا ينشأ محكه قانونا 
كان غبر قائم فى الماضى وائما يقتصر دوره على اعلان القاعدة القانونية 
الى وجدت منذ زمن يعيد 00 . 


ويتزتب على ذلك أنه إذا تقرر حكم القانون مرة فى مسألة معينة فيجب 
على جميع التقضاة اتباع هذا الحكم فى المائل الممائلة . فالقاضى حين كم 
فى قضية معيئة مسنداً إلى مبدأ قانوى» لايقوم الا بالكشف عنه؛ إذ هو 
موجود منذ الأزل وبالتالى فالقضاة الآاخرون ححين تعرض علهم قضية 
مشامبة يجب علوم التقيد بما سبق أن قرره القاضى السابق فى الحكم الأول » 
إلى أن يثبتوا أن هذا الحكم قد أخطأ فى كشفه عن القانون . 


ويعبر «بلاكدتون» عن وظيفة القضاة هنا بتلك ااعبارة الى لا نخلو 
من شاعرية لاعقلانية والى مؤداها ان القضاة هم أساساً حفاظ القانون 
والناطقون الأحياءبا لوحى القانونى . ش 

9) ...وعاعوعه عصتطا عط بوبوا عطا أن دعموأكممعل عط عكهة 126 ,ى 


أن : .141 .م .اه .ره رومتللئطط لممكر 


(1) ويرى البعضى أن ر يمأ ير جع أصل هذه النظرية الى أن ب و ليام الأول » أمر بالحفاظ 
عل القانون الأهل الخاص بالقبائل الانجلوسكسونية ومن «نا اعتبرت أحكام الشهاكر الملكية منذ 
الفتح النورماندى ف القرن الحادى عشر دليلا على وجود القواعد القانونية التى استخلمتها هذه 
الأحكام منذ ذلك العار بخ 0 


(0) أنظر : 
.68 .م .69 .810 ,21.1 ,لسفافدع أو 9:5ها عطا جه 5علعتة أ معصسمرمء رعدمأى اماه 

وقد أقام بلاكستون نظريته على أسس أربعة (أولا) أن اللقضاة ملزمون بحسب الوين الذى 
يحلفونه بأن يحلو المنازعات الى تعرض أمامهم طبقا للقانون المطبق فى البلاد ( ثانيا ) 
أن معرفة القضاة بالقانون اذا كانت تتأق نتيجة دراستهم وخبراتهم فأنها تأقى أساماً من تعودهم 
الطويل على احتر ام الأحكام الى سبق أن أصدرها أسلافهم من القضاه ( ثالك) أن أحكام النحاكم 
تعتبر وسيلة الاثبات الأساسية أو الدليل الرئيسى على وجود القاثون العموى ( رابعا ) أن هذه 
العم تسجل و تحفظ فى سجلات رنمية يكن الرجوع اليها حين يدق النظر حول مضمون 
القانون . 


اه 


ويلاحظ الدارسون للقانون الانجايزى حقء ان بلاكستون لم يويد 
نظريته بأى دليل مستمد من الفقه أو القنضاء ولذا يعتقد ان بلاكستون 
هو واضع هذه النظرية 2١‏ غ وأن قوة هذه النظرية ترجع إلى أن رجال 
القانون فى انجلترا تبنوها طيلة القرن التاسع عشر بدون مناقشة حبى تعرض لا 
الفقه الحديث فقوض أسسها وبين مدى قيامها على افتراضات محضه . 


(ثانيا) الاساس الثائى «بدا الفصل بين السلمطات: 

رغم اختلاف آلية مبداً الفصل بن ال.لطات فى القانون الانجليزى عنه 
ىُْ قانونًا » الا أنه استخدم كأساس" نظرى التترير قاعدة السابقة القضائية 
الملزمة . 

ذلك انه إذا كان مقتضى المبدأ الا تعتدى السلطات الثلاث : التشريعية 
والتنفيذية والقضائية كل منها على اختصاصات الأخرى » فان الننيجة الحتمية 
بالنسبة لموضوعنا هى القول نحرمان القضاء من سلطة التشريع أى بعدم السماح 
له بأن مخلق القواعد القانونية لأن ذلك سيكون فيه افتئات على اختصاص 
اللمان . وقد قيل ان عدم التزام القاضى بالسوابق القضائية حمل هذا المعبى . 
لذا كانت الناداة بقاعدة الزامية السوابق القضائية على اعتبار اها خمر ضمانة 
ضد اعتداء القضاة على اختصاص الساطة التشريعية . 1 


ولا مكن فهم هذه النتيجة الا على ضوء نظرية الأثر الكاشف للأحكام 
عن قواعد القانون العموبى البى سبق أن عرضنا ا ٠‏ إذ لما كان الحكم السابق 
قد كشف القانون القائم والقاعدة الواجبة التطبيق ٠‏ فق" دى ذلك أنه جب على 
القضاة التاائن ان يطبقوا القانون كما قرره وكشف عنه القضاة السابقون . 
فاذا مح القضاة العصريون لأنفسهم بفحص وجهة القضاة السالفين فكأنهم 
سمحوا لأنفسهم بالحروج على القانون .. بعبارة أخرى كأنهم سمحوا اقيم 
بأن يعدلوا فى القانون القائم أى اقاموا من أنفسهم ساطة تشريعية . لذا كانت 


. 189 أنظر : , ليفى أولمان» ص‎ )١( 
كتمةط ,عمجعاء أونبه "أ ع0 علنو أو املاز ادع اكازى 16 .1111111 آنا -زوعآ‎ 1928, 
.م‎ 129 


لذلا 


قاعدة الالتزام بالسوابق القضائية هى خير وسيلة لمنع القضاة من الافتئات 
على مبدأ الفصل بين السلطات (0 , 

ومن هذا يبين أن مبدأ الفصل بين السلطات ونظرية الاعلان ااكاشف 
كانا الأساسيين النظربين اللذين أديا إلى رسوخ الاعتقاد فى أن المحاكم 
لا يحب أن تعدل أو تحيد عما سبق أن قررته من قواعد فى أحكام سابقة . 
الا أن هذين الأساسيين مالبنا أن تعرضا للهجوم من جانب الفقه وكان 
هذا ايذاناً أيضاً بأفول قاعدة الالتزام المطلق بالسابقة القضائية . 

خاتمة : انهيار الاسدس النظريه للقاعدة وظهور عيوبها : 

إذا كان انتشار هاتين النظريتين طيلة القرن التاسع عشر بين رجال 
القانون فى انجلترا سببآً فى تأكيد قاعدة الزامية السابقة القضائية » الا أنه 
ما أن برغت شمس القرن العشرين حنى تعرضت نظرية الأثر الكاشف 
للأحكام عن قواعد القانون العموى إلى هجوم من كبار رجال القانون» 
فتعرض لا بالمحجوم أوستين () وسفه منها سامون 20) وبدأ تيار 
فى الفقه يصفها بأنها مجرد افتراض بحت لم ير إلا نى ذدن بلاكستون وحده . 
فبينوا كيف ان بلاكستون لم يشر إلى أية وثائق تكد نظريته وأنها من نسج 
غياله ©) , 

ثم بينوا كيف أن القضاة مخلقون القاعدة القانونية ولا يكتفون بالكشف 
عنها وانه إذا كان القضاة لا يظهرون ذلك ولا يعلنونه فذلك اعانآ منهم أن هذه 


)١(‏ ومن هذا يبين أن ما يقر ره الكثير من الفقه فى البلاد اللاتينية من أن القضاء لا يعتبر 
مصدر الفاعدة القانونية إلا فى النم القانونية الى يسود فيها نظام الابقة القضائية » محل نظر 
إذ أن الأمر على عكس ذلك ماما. فكا رأينا يرد الا لتزام بالسابقة القضائية على أساس أن 
القاضى لايستطيع أن يخلق القانون. كما أن نظام السابةة القضائية بدأ فى الأفول -قيقة عندما بدأت 
المناداة بأن القضاء خالق ومنشأ للقواعد القانونية . 

4 أنظر « ليفى أولمان » 0 الحا" 

. ليق أولمان المرجع السابق نفس المكان‎ )١( 

() أنظر : 161 .لك .مه ,عع« عميسمعتسينز ,541110115 


ونلا 


خير طريقة لأن تتركهم السلطات الأخرى فى أمان وطمأننه يستمرون 
فى عداية خاق القواعد القانونية الجديدة الى تتلاءم مع تطور الحياة الاجماعية . 


وبدأت فكرة خلق القضاة للقواعد القانونية تنتشر أولا بن رجال الفقه 
م بين رجال القضاة وأظهر هولاء الآخيرون آراءهم فى البداية فى كتاباتهم 
الفقهية ثم بدأوا يلمحون إلى هذا الدور فى أحكامهم » وأخيرا طرحوا 
جانبآ نظرية الأثر الكاشف للأحكام عن القانون العموى (0. 


وكان هذا التحول كفيلا بوضع القضاة أمام تناقض رئيسى . 
فالدور اللاق للقضاء ى تكو ين القاعدة القانونية لم يعد يتمشى مع 
الزام التضاء باتباع السوابق القضائية . 


إذ كيف تقيد سلطة معينة نفسها ما سبق أن قررته ؟ ان السلطة التشريعية 
ذاتها لا حرم نفسها بالنسبة للمستقبل من تعديل والغاء ما سبق أن قررته 
فى موضوع معين . 

لذا كانت ااتيجة المنطقية هى أن يتحلل القضاة من قاعدة الزامية 
السابقة القضائية: حى لايظلوا سعناء قاعدة سبق أن وضعوها هم أنفسيم. 
ها قاعدة الالتزام بالسوابق القضائية الا قاعدة قضائية سبق أن قررها القضاء 
ولم يصدر بتقريرها أئ قانون من السلطة التشريعية 9) . 


: 1955 ويقول « قر يدمات”, فى أو آخر سنة‎ )١( 
عط كه رمتاعمه؟ **بومغومداععل*" عط كه عسمتاعمل عدنده)ك إعداظ عطل“‎ 
72020112166م 10 201 5ل أتناع عط كه الإكبل عط غقط) عمتلامط رككيامء‎ 2 218 
عأأأنا وععطعمه! ققط عده 010 2غ لرناوصت 220 متقاستهم مأغبسط بول‎ 201 
.أومطع 8 مقطا‎ ””. 
علاناععم05ىم لسة عمتامم- دا لواءنل11 كه تنمآ‎  هنعمسأتم8‎ 
.م ,1966 ,.8.آ.141‎ 5. 
. أنظر موسوعة هالسبرى‎ )١( 
5ععله لحد اأعتمعع لنيز 79 ,256 .م ,2172 .أولا لماع زه مط كبرمبطعادلط[‎ 
2ملرهم1آ1‎ 5 
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وقد ساعد على انتشار هذه الفكرة ظهور عيوب الالنزام المطلق بالسوابق 
القضائية . وخاصة أن تطور النلروف الاجتاعية والاقتصادية مند انباء 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ أدى إلى اصدار التشريعات العديدة » وكا هو 
متوقع لم يتلاءم التطبيق السام لليداً السابقة الملزمة مع التطبيق السلم لهذه 
التشريعات . 1 


فكما سبى أن رأينا لا تتجل عظمة وفائدة نظام السابقة القضائية الملزمة 
الا فى ظل نظام قانوف غير مقنئن وعلى العكس إذا وجدت قواعد تشريعية 
مكنوبة فان نظام السايقة الؤضائية يعتير عتّبة حونئذ ى سبيل تطوير القانون 
ذلك أن المحاكم إذا أعطت تفسيراً لنص معين فستظل تبعاً لقاعدة الالتزام 
المطاق بالسوابق التضائية ملزمة باتباع هذا التفسير حتى ولو تيقنت فها بعد 
من عدم ملاءمة هذا التفسير للحاجات المتجددة المجتمع ولا مع تلك اللى صدر 
من أجلها هذا التشريع (0) . 


وهكذا كان اهيار الأساس النظرى لقاعدة السابقة القضائية وظهور الاثار 
السيئة للتقيد المطلق مباءى ظل نظامقانونى بدأ التشريع عثل فيه مكاناً كبر 
كفيلا بالعدول عنها مرة واحدة:الا أن تقاليد القضاء الانجليزئ ما كانت 
لتسمح بالعدول عنها دفعة واحدة . لذا تفئن هذا القضاء ى استخدام وسائل 
الصراغة الّانونية ال#تلفة فى استبعاد السوابق القضائية الى لم تعد تتمثى 
)١(‏ انظر مكلا صارخا على ذلك اق قضية 
0 .مآ .لا ,2 (1963) عمتلمه1 .لا مواعاموه6 
وأنظر فى النتائج الى ترتبت عليها من ناحية الاصلاح التشر يعى 
1 4 .2 .31.1 ,1963 غ20 «دتكفغتطستآ ,مليوس للمعممءن 
2 - عم 
وانظر رصاتنا 
«مى كه عناءا١‏ ها ع0 عرووجم أنه ع1 ,تآخلتآذكآة 5801114364 
ء«زواوجذاذه ءاتطأواممابب اذا أطهكعرمودء؟ وا عل جبءسودد '| ععلم ‏ عاعءجأل 101اعه 
,ع دوعاءاعصة'! عل دعبوألمناز وعمرغاذزة دعل علاتأءتةمصدمف اء عدوتانت علساع 


أء ,43 عأمم 50 .م ,1967 كعوظ رعؤوايره داعل ء .لآ.4 .8 15 عل ,عمموظ ها عل 
.49 )مم 297 .2 
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مع مقتضيات العصر » حى وصل الأمر ة ف النهاية إلى ابجاد استثناءات كثيرة 
على قاعدة الزامية السابقة القضائية لدرجة كن معها القول أن القاعدة 
أصبحت هى الاستثناء وانه لم يعد هناك فارق بين السوابق الملزمة والسوابق 
الاستئناسية » وأنه بمكن اعتبار ها حميعاً ذات صبغة اقناعية فقط. وكانهذا الوضع 

ديم وجود بعض الظروف الأخرى ريل ا 
حقه فى العدول عنالسوابق القضائية حين بد أن ظروفاً معينة تفرض عايهذلك. 


وسينضح لنا ذلك فى دراستنا لاقسم الثانى الذى نخصصه محاولات 
الحد من اطلاقية قاعدة السابقة القضائيةالملز مة 


امل 


القسم الثان 
الانجاهات الحديثة الزامية الى الحد من الالازام المطلق 
بالسوابق القضائية 
بظهور عيوب الالتزام المطلق بالسوابق القضائية وخاصة ما يترتب عليه من 
حمود وانعدام العدالة احياناً» اضطر القضاء الانجليزى إلى التخفيف من حدة هذا 
الالتز ام . فاجأ إلى استخدام وسيلة «القييز أو النفريد»» كما اضطر إلى اقرار 
بعض الاسنثناءات الصر بحة ١‏ ليستطيع القاضى إذا توافرت شروطها ان يفلت 
من الالزام بالسوايق القضائية. وتكائرت هذه الاستثناءات: حى روى 
أنه من احير » العدول صراحة عن الالتزام بااسابقة القضائية . ولتوضيح ذلك 
تقسم دراستنا فى هذا القسم إلى فرعين الأول يتعلق بدراسة الوسائل الفنية 
الى استخدمت للحد من اطلاقية الالتزام بالسايقة القضائية و نخصص الفرع 


الثانى لاعلان مجلس اللوردات الصادر فى سنة ١9455‏ والذى أعلن فيه 
عدم لز امه الطاق بالتقيد بالسوايق القضائية . 


الفرع الأول 
الوساثل الفنية الى استخدهت فى التخفيف من اطلاقية القاعدة 
قد يكون من المفيد أن نبحث أولا طريقة الفييز أو التفريد باعتبارها 
الوسيلة العادية الى استخدمها المقضاء الانجليز رَى فى الحد من الآثار السيئة 


للالتزام بالسابقة القضائية . ثم نتبع ذلك بدراسة الاستثناءات الى 
أوردها القضاء على هذا الالتّزام . 


(اولا) طريقة التفريد او التمييز «وناعهناواط : 


برع القضاة الانجليز فى استخدام وسيلة القييز أو التفريد لكى يفلتوا 
من الالتز زام نكم سابقة قضائية معينة حين نجدون انه من . غير المةبول تطبيق 
المبدأ المقرر فى 1 ابقة عل لى الَضية المعروضة علهم . وقد يكون من الواجب 


نل 


أن نلفت النظر إلى أن هذه الطريقة لا تنبت أهميتها الا فى حالة ما |إذا كان 
القاضى غير مقتنع بعدالة حكم السابقة ويريد أن مخرج عليه . أما إذا كان 
متفقاً فى الرأى مع حك السابقة فلن تثور مسألة القييز أو التفريد ولن ,رهق 
القاضى نفسه فى بيان أوجه الشبه بن القضية المعر وضة عليه والقضية الى 
قررت فبا السابقة . 1 

كيفيه اعمال وسيلة التمييز : 

تتلخص هذه الوسيلة فى أن القاضى ينظر أولا فى وقائع النزاع المعروضة 
أمامه لبرى عما إذا كانت هناك أية واقعة أو أى عنصر لم يكن موجودا: 
فى القضية السايقة الى تقررت بصددها اللمبادىء القانونية ابى يريد استبعادها. 


ثم يبحث ثانيا عما إذا كانت هناك واقعة أو عنصراً لم متم به القانى السابق 
أولم يكن ظاهراً وواضحاً أمامه حن أصددر الحكم المكون للسابقة 6١2‏ 
فاذا وجد القاضى بعد مقارنة وقائع القضيتن أن هناك خلافا فى الوقائع ؛ 
فهنا يكون له الحق فى تمييز القضية المعروضة عليه ويل له الخروج على حكم 
السابقة القضائية وبالتالى يسمح له بأن يعطى القضية المعروضة لأمامه الخل 
المعقول . 


وتعتدر وسيلة العييز. احدى الطرق الى برع فيها القضاة الانجليز والى 
استخدمت كاحدى وسائل تطوير القانون العموثى ( نهآ «مصصه0 )؟ 
وخاصة بالتجاء هؤلاء القضاة إلى تلمس أبة فروق بين القضية المعروضة 
علمهم ووقائع قضية السابقة الملزمة وقد ساعدهم على ذلك تفرقتهم التقليدية 
بين المبدأ الذى اقم عليه الحكم ( نفدمكامدك ونام ) والأقوال الاستطرادية 
( تصتطعتل ععكتمه ) كا أن محاولهم الحديثة جداً والمودية إلى أن الملزم 
كسابقة قضائية هو الحكم («منونءءك ) وليس المبدأ الذى أقم عليه الحكم 
( تلمعةنمعل ملام ) سول لم عملا استبعاد كل سابقة لا يرتضوتما . 
ودراسة اممييز ليست فى الواقع سوى دراسة وتحليل هذه الفروق . 


)١(‏ ديد : .21 .يم *196 وتعوط ,وتقاعصة انول ع[ تحط 
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) واا( لمعل مناتم‎  ) التفرقة بن الآ( «سمعنة عننط0‎ - ١ 

يفرق الفقهاء الانجليز بين نوعين رئيسيين من الأسباب الى يو ردها 
القافضى فى حكمه . فن الأسباب ما يدتير مبادىء قانونية كانت لازمة 
لقيام الحكم وتأسيسه » ومنها ما كان مجرد استطراد من القاضى ٠‏ كان 
ممكنه الاستغناء عنه . 


والأسباب أو المبادىء القانونية التى كانت لازمة لقيام الحكم (1) 
هى الى يطلق علها (نفدسعؤنههك منتهء)(؟) وهى الى تكون فى الفقه التقليدى 
السابقة القضائية والى تعتير ملزمة للقضاة التالين. 


أما الأسباب اابى ذكرت على سبيل الاستطراد فهى الى يطلق علبا 
اصطلاح الم صسدءنق عنمن ) (5) وهذه الأسباب 1" تكن لازعة لفيئور 
الحكم واستبعادها لاينقص تأسيس الحكم تأسيساآً سلها وإنما أوردها 
القاضى على سبيل التزيد بصدد مناقشته لموضوع القضية . 


والقاعدة ان المبادىء النى جاء ذكرها على سبيل الاستطراد لاتكون 
جزءاً من السابقة القضائية ولا تلزم القضاة التاليين مها . ولكن فى بعض 
الأحيان قد تكون لهذه الأقوال الاستطرادية قوة اسئئناسية وأدبية كبيرة 
تتناسب مع شبرة القاضى الذى أوردها . م 


)١(‏ أنظر الدكتور تبيب شنب ء القانون اماف المقارن - خلاصة دروس العام الخامعى 
بحقوق الأسكتدرية » ص 9" . 

(0) وقد عرفت موسوعة هالسبرى 1[ ذلوعلهءء2 م250 يتوفضسا عط » 
101 معلالع كررمؤقع؟ [ورعدعع عطا عمزعط كه لءماتىوعل ع6 تههمد 02+01 ماله 
عه بلعطعماعل لعققط ذذ غذز طعنتطه يده كلستامعع [72عمعع عط عه موتؤلععل عطة 
طاعنط؟ عكنه عواأنء مهدر عط 2ه كعنامةالبععم عاتععمد عطا مده1 لعاعوئوطع 
.لولا ,فلمواعظ أ0 مط د5'بمباطداه2 .لا ,'* عقهه عطا 16 عوام وعراع 

01 252 .م ,1935 0028مم.آ ,5تعل1ه له كالعصمعلنالة 

() طبقاً لقامرس م:09560 ,لتقضونء1ئ2 ب«هآ عوتعومه 4 
يقصد ياصطلاح ( مساءتكق ععاتط0 ) مجرد ... 823 عط لاط مصأنزدة 8 
أى أقوال ذكرت بالمناسبة أو م عل الماشى » اذا سمح لنا أن نستخدم هذا التعبير الشائع . 


الال 


وتعتير التفرقة بين المبادىء التتانونية الثى اقم علببها الحكم تلجع لمعل وتوم 
و ال (سسطءنك عمنتطذه ) احدى المهارات الى تفوق فها القضاة والفقه 
الانجدزيين وعن طريقها قاموا بدور كبير فى التخفيف من اطلاقية الالتزام 
بالسابقة القضائية .. وكانت وسيلهم ى ذلك هى أن يضفوا صفة 
الآقوان الاستطرادية على بعض المبادىء الى اقم علها الحكم المكون 
للسابقة إذا رأوا عدم تطبيق السابقة على وقائع القضية المعروضة علهم . 


الا أن الذى كان له أثر كبر فى تسهيل تمييز التقضايا ما قرره القضاة 
والفقه أخيراً من ضرورة التفرقة بين ا( ( نقمعةنهءة وقدع) وال (مهنممعة). 


؟ - التفرقة بين المبدأ الذى قامت عليه السابقة ( نهمءةاءء2 منادع«) 
والحكم المكون للسابقة ( ممنواء»2 ) : 


لم تظهر هذه التفرقة الا حديثاً جداً ونى الستينات من هذا القرن . 
فعادة كان اصطلاح !! ( همنعنه»2 ) يستخدم كرادف لاصطلاح 
ا( ( نفهعةنمءط مننوج ) ٠‏ وكان يقصد بالاثتين المبدأ القانونى الذى أقم 
عليه الحكم ويكون كلاهما الجزء المازم من السابقة 00 . 


الا أن بعض الفقه استخلص من حكم لورد (ريد) فى إحدى القضايا الشهيرة 

4 .ع.ة (1962) .خآ كوماناء5 .77 .لآ معدم عل 51 لمملوتلح ١‏ 

انه يفرق بين !|! ( نلمءلءدل مننهع ) وبين ال( ممنوك»2 ) : 

ويقرر الفقيه (ووممع) (') ان أساس التفرقة ببنهما هو فى ان |[ 
(1) أنظر : (وووع ) المقال السابق الإشرة اليه ص ١5١‏ ويلاحظ أن النعبير الذى 
يجرى أحياذ! علىأن امحكة ملزمة بحكر معن («وأواءعل ه لاط 4هناه8) يستخدم فى الالاتالى 
يحب فيها على القاضى حون ينظر القضية المعروضة أدمه أن يصل الى نفس النقيجة إالتى وصل اليها 
حكم سابق بحاز حجية الثىء اكوم فيه ومن هنا فسطلاح ! ( هوزولوءق ) يعبر أحياناً عن 
قاعدة ا( هاوء لباق وم ) (حجية الشىء المحكوم فيه ). و تجدر عدم الخلط بون مدأ الألتزام 
بالسبقة و مبدأ حجية الأحكءم اذ أن حجية الحكر لا تدوم الا بين أما 
السدبقة فيكفى في تشابه الموضوع بين أمار اف متلفين 


لموضوخ معين 6 أما 
(0) المقال الاب 


م 


ل 


( فده 2 6ه ندمل ندعل وناو ) يتحدد على ضوء وقائعم القضية الى 
قدرالةاضى الذى أصدر الحكرأنها مهمة فى الدعوى (لونمه؛865) بيما ال (دمتع عق 
ممم 2 ؟ه ) فانه يتحدد على ضوء حميع وقائع القضية المهمة مها وغير 
المهمة . ١‏ 


وهذه التفرقة أهميتها بالنسبة لسلطة القاضى المعروضه أمامه النزاع المراد 
البحث عن حلله منتقرير وقائع القضيةالى صدرت عناسببها السابقة القضائية : 
لو قلنا ان المحاكم تلزم بال (إنهدمةنعمق دننمم) فعى ذلك أنها تتقيد ما اعتبره 
القاضى الذى أصدر السابقة مهما من الوقائع ولاتملك حياله أى تقدير . 
بيهَا إذا قانا أن الذى يكون السابقة هو !! ( همنةنهعك ) فان امحكمة الى 
يعرض أمامها التزاع المشابه للسابقة تستطيع بحرية كاملة تكييف الوقائع 
التى صدرت عناسبتها السابقة القضائية واعتبار بعضها مهماً و الآخر غبرمهم0). 


ويسهل حينئذ على القاضى الذى يعرض عايه نزاع معين أن جد ما يفرق 
بين هذا التزاع والتزاع الذى سبق أن صدرت بشأنه السابقة . ذلك أن القاضى 
يستطيع إذا أراد عدم تطبيق حكم السابقة أن يقرر أن هذا الحكم قد صددير 
آخذا فى اعتباره واقعة معينة ليست لطا نفس الأهمية فى القّضية المعروضة عليه 
وعن هذا الطريق توصل القضاء الانجليزى فى بداية الستينات من تخفيف 
حدة الالتزام المطلق بالسوابق القضائية » وخاصة إذا ربطنا ذلك بالاستثناءات 
الى تقررت حديئاً على قاعدة الالتزام بالسابقة القضائية . 


)١(‏ المقال السايق ص 9١١‏ . ويلاحظ أن هذا التطور يقَفىّ على كثير ما هو مستقر فى 
الفقه و القضاء الأمجليزى عن كيفية معاملته الوقائع المهمة فى التطبيق والى استخلص قواضها 
(عمقطله6) ف مقاله السابق : 
له 16|ا وارانرفلاى دأ عققه ج كه تلجعوء2 ونندا عط عمتستسمعاء 1 

,525 - 493 ,مم ,1955 ,لعولا تاعس رأتطععلمة7؟ نزط لعائلء 
والى اسهمت فى اعداد حاهير القانونيين ى بلاد امجموعة الأنجلو أمريكية منذ نشرها لأول مرة ى 
سنة 81و١1‏ حيث نشررات ضمن مجموعة مقالات للمؤلف ف النظرية العامة القانون و 
ععلتعطسة© .عمقآ ومصسمه© عط لسة عممء مك1 هذ وترووظ 
.1931 .ووعء2 [إأنويء أانمنآ1 


اكد 


(ثانا) الاستثناءات الى تسوح بالخروج عن السوابق الملزمة : 

توصل القضاء الانجليزى إلى أن بحدد نطاق الالتزام بالسوابق القضائية 
الى يصدرها وذلك بتقريره فى عدة أحكام مثمهورة )١(‏ الاستثناءات الى 
إذا توافرت شروطها فانه يمكن للقاضى أن حلل نفسه من الالتزام مبذه. 
السوابق . وأم هذه الاستثناءات هى : 


١‏ حالة صدور الحكم المكون للسابقة بدون تروكاف «سفسهماة لوط 

ومقتضى هذا الاستثناء أن المحكمة حين تجا. نفسها أمام حك مكون 
لسابقة ملزمة تعتقد انه قد صدر مالفآ لحكم القانون فانها تستطيع أن تحلل 
نفسها من اتباعه ونطبق حكم القانون دون اعتبار للحكم المكون لاسابقة 
إذ أن شرط اعتبار الحكم مكونآ لسابقة مازمة هو أن يصدر موافقاً للقانون 
وبعد ترو وتمعن بالق 


ويرز هذا الاستثناء على أساس أنه إذا كان يشترط فى الحكم الذى 


(1) وأهم الأحكام الى عرضت لذه الأستشناءات الحكم الصادر فى قضية : 
5ن ,5امممع18 نهآ ع1 .لإعدم د00 عسقاممععة 1مأكلى8 ١‏ عمداملا 
.718 .1.8 (1944) دمتونلز1 طعمءظ القضاة 
6 نال 3304 0000316 .0016 تالتناآ رتلصسكط 113 ,رأأمه؟ .14.1 عوعه01 للدملا 
.1 .مآ 
والحكر الصادر فى قضية : (1963) #عطاوهة همه 086056 عهلاا .7 عمتهدمءظ 
.0 .0.8 1 (1963) 101915152 لأعدوعءظ8 'كدعءنا0) وأجممع2 هآ عط1 القضاة 
.1 .رآ عاعمام10 280 2قنا0ه120 ,خ14.1 عمنهوء12 رمآ 
والحكم الصادر فى قضية : عوتنهه]/2 .1961(7) ,وعكنة1' 0 ؟مأءعركهة «موتسمط] 
.7 .©.لل وكان حاضرا 
كتنصطء12 :هآ كتنة تاعطق لمآ كأاعلعخ1 010آ,ل1861 :مآ ,قكممتصة انامعول/ا 
أنظر فق هذه الأحكام : 
,1966 .0.1 .نآ بفمفاعم8 '018139م 021670 12 5أقأععل 560:6 ,ووم 
.3 207 ,203 ,2 
)١(‏ وقد تقرر الاستثناء فى قضية : 
اأعسناه إأصنا00© ترملكدمرة غط1 ./؟ زوم ممه 17335نم 13 أع5)76 ممما عطل 
() 375 .©.ى (1898) 


نذا 


يعتير سابقة مازمة أن يكون قد صدر بعد «ترو وتمعن) (1) - ( ممدنعده +عم 
ودراسة فاحصة » فان صدور حكم بدون هذا الثرو المطاوب مجعله غير 
ملزم كسابقة , قضائية . وق لاقضاة اللاحقين أن يعدلوا عن المبادىء 
0 يثبدوا أولا أنه قد أخطأ وأن ما قرره ليس هو القانون 9) 
ثم محكوا وفقاً ا يروه أنه حكم القانون . ويعتتر ان الحم 1 
للسابقة قا. صدر بدون ترو كاف إذا كان قد صدر الف لنص تشر 

أو حتى إذا صدر متجاهلا حككاً سبق اصداره وكان يكون بالتالى 0 
مازمة 09 . 


حالة التعارض بين السوابق القضائية ( دهعم وناءنال+م© ) : 
ومقتضى هذا الاستثناء انه إذا كانت القضية المعروضة أمام القاضى 
تتشابه فى وقائعها مع وقائع قضيتين اخريتدن صدرت فهما أحكام أسست 
على مبادىء ( للمهلاءءق ومدمننهج ) تتعارض فها بينها فان المحكمة 


المعروضة أمامها النزاع لها الحق فى أن تختار من بن هذه المبادىء المبداً 
الذى تراه مناسباً لحل القضية 9©) . ٠‏ 


تلك القضية الى قرر فيها مجلس اللوردات لأول مرة ااتزامه المطلق بأحكام السابقة و بالذات على 
اسان لورد هالسبرى ( نإزنا113156 :1.0 ) 

. 55 أنظر الدكتور لبيب شنب - المذكرات السابق الأشارة الها- ص‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(0) أنظر : 

.129 .ص .أأء .ره ,تلطه 0م810 .187 .م ر6الء6وم عاعتاعة مللتمسط 

و يعتبر الحكر الذى صدر متجاهلا لتشريع موجود مميبا لقيامه على خطأ فى الوقائع 

( )50 أه علقاوتدم ه ) » أنظر فى ذلك : 


,1946 .0 .)4 ,074010 .عصاكلة81 عط هذ عمة ,التائلة .مصمعع]1 دمغعاممه 
252 .ل 


(:) وقد تقرر هذا الأستثناء فى قضية (عهددهلا) السابق الإشارة اليها وجاء فيه : 
حهمء ونا كه طعتطس علاءعق 15 لستاوط لسة لعأأنامء 15 ختنامن) ع1" » 
”” .7او1أ0؟ للت غذ مجه كاذ 4ه كدمةكتععل عدنء21 


وبالذات صصى 7١9‏ 718 .1.8 (1944) السابق الأشارة ليه . 
أنظر : .5 2016 ,204 .م ,1966 .0.12..آ ,قنةتمعل 56ها5 ,قوم 


اناا 


ولا شك أن هذا الاستاناء يتداخل .مع الاستثناء الأو ل الخاص بالأحكام 
النى صدرت بلا ترو كاف . بل ويتعارض معه فى بعض الأحيان . وان 
كانت المحاكم الانجليزية قد جرت على اعتبار هذا" الاستاناء قائما 
بذاته منذ أمد طويل(١)‏ بل وقد جرى قضاء هذه المحاكم حديثاً على التوسع فى 
تطبيق هذا الاستثناء (5) . ١‏ 


: أنظر الأحكام المشار الها فى‎ )١( 
.م ,1967 هده .105 .تعاسة .10 ,مارم دآ‎ 7. 


(؟) أنظر مقال (5و260) السابقالأشارة اليه ص ٠١٠‏ ححيث يحلل السوابق الى أستند اليها 


الحكم فى قضية : 
.39 .م (1961) طااتصسه-دومه .7 طاتمرك-وومه) 
حيث قد أتيح محكة الأستئناف أن تختار بين مبدأين مةمارضين سبق ها أن قررتهما فى أحكام 
سايقة متشابهة . وكانت نقطة الخلاف هى فى مدى اختصاص المحاكر الأنجليزية بالنظر فى دعوى 
بطلان زواج قابل للابطال عقد فى انجلتر ا و لكن الزو جين لايستوطنانها . 
وكانت محكة الأستئناف قد قررت فى قضية : 

.420 .م (1933) بإعوو© ./ بإعوج©) انها غير مختصة ينظر 
دعوى يطلان زواج قابل للابطال أبرم ى اتجلتر! مى كان الزوجان غير مستوطنين فى انجلترا 
وأن اقامة المدعى فى انجلتر ا ليست كافية لأعطاء احاكر الأنجليز ية الأختصاص ينظر الدعوى . 

أما فى قضية ( .115 .م (1956) ينومتة© بإدوصفه !7 بسوكيتة-رموصقه ) 

فقد قررت كه الإستئناف اختصاصها بنظر دعوى بطلان الزواج سواء عقد الزواج ف 
انجلتر ! أم فى غيرها وسواء كان الأداء ببطلان الزواج أم بابطاله اذ أنه يكفى لاختصاص الحكة 
اقامة الطرفين فى اتجلترا . 

ودين عرضت على الحكة قضية ( .طاندم10055-5 .77 طاند:5-ووه8) 
قررت تطبيق الإستئناء الحاص بالسوايق المتمارضه على اعتبار أن قضية (ع038)) تتعارض مم 
قضيه ( وأعنهظ-تردود 8 ) واختارت أن تتبع الحكم المقرر فى قضية ( -[فكة2 
عنهكئنة ) وقضت على نقه يأن المحاكم الأنجلير ية أتختص بأبطال الزواج القابل للابطال 
إذا كان الزواج قد عقدى انجلترا وكان المدعى يقيم بها وقت رفع الدعوى , 

أنظر فى تحليل هذه الأحكام والتحفظات التى ترد عليها : 


مقال (وونع©) السابق الاشاره اليه صن 8١5- ٠١8‏ . 


ل 


م« حالة تعدد الأسباب البى أقم علها الحكم : 
0 0116 01ه ذا 771076 :7117 كدعمت>» 
تقرر هذا الاستثناء حديثاً جداً فى بداية الستينات من هذا القرن » 
ومقتضاه أن حكم السابقة إذا أقام قضاءه على عدة مبادىء قانونية » فان 
للقضاة اللاحقين الحق فى أن لا يتقيدوا بكل هذه الميادىء حميعاً وان مختاروا 
من بينها المبداً القانونى الذى يتلاءم تطبيقه مع القضية المعرو ضة أمامهم 00 


وقد تقرر هذا الاستتناء فى قضية ( 0860 عهللا ٠.‏ عمنممءظ8 ) » 
الى سبق لنا الاشارة المها ثم تأكد من جديد فى قضية ( .5.5 ومعؤسهاهة1 » 
الى صدر الحكم فبا فى سنة 955[ (0) . 

وهذا الاستثناء يتعارض صراحة مع ما سبق أن تقرر فى قضية 

( .سآلا وطمعول ) 29) الى صدر الحكم فها نى سنة ١46٠‏ والى 

جرى القضاء الانجليزى على اتباع المبدأ الذى تقرر فيه حبى سنة 1951 4) 
والقاضى باعتبار حميع الآسباب الى يببى علا الحكم المكون للسابقة ملزمة 
للمحاكي فى القضايا المشامة . 


)١(‏ ,للمعلاءعل معوملغهم أومععة كوا عمق ج معط 8 أقط كذ عمتماءمل عط1» 
أذ لمعل ععل منغهء طعنطه عدممطء 0غ لع1أنغمء كذ عق3ه غقطغ نؤط مستاوط غكنامه 8 
أينة 


أنظر (وومء) ف المقال السايق الإشارة اليه ص 708 . 
0( 6 .5.1 1[د 2 (1966) كأكن1 أسمعمرعالااعة 5'معصل1101 

ويؤكد فيه لورد دانئج ( ه«زووء8 ) الأى يعتبر واضع هذا الأسثناءآنه اذا كان 
أسد الأسبابالى يقوم عليبا الحكم غير ضر ورى لقيامه فأنه يعد كلاما قيلبصفة عابرة (061]65) 
ءال ولايلزم القضاء اللاحقين . كي انه إذا وام الحكم المكون للسابقة على سبيين و تبينان 
أحدها نماطىء فيزمكان أغى كم أن تتحال من هذا السبب ولا تلتزم به . 
(0) .361 ,© .لح (1950) مشار اليهى ( ووه0© ) المقال السابق لم١١‏ 

ومقال ( صنعارمس2 ) من هذا داش 1ه . 


(:) أنظر الاشارة الى هذا القضاء فى مقال (7055©) ص 5١8‏ . 


وك 


ولا شك أن لهذا الاستثناء الحديد أهميته وخاصة فى بلد جرى فيه القضاة 
على اصدار أحكام منفصلة ( 5امعمعووسز مدوم ) قد تكون 
متفقة ( ومنهامه عمنسعدمه ) )١(‏ ولكنها قد تبنى على أسباب متعددة 
ومختلفة ؛ وقد تكون متعازضة » رغم أنهم يصلون إلى نفس التتيجة ف حل 
التزاع المعروض أمامهم . ويدى هذا عملا إلى أنه كلما كثرت الأسياب 
الى يقوم علمها حكم معين كلما كبرت فرصة الخيار أمام القضاة التالين 
وقل التزامهم باتباع هذا السبب أو ذاك ه 9) ويشير ( دمت ) © إلى أن 
هذا الاستثناء الجديد الذى يبدو أن الفقه يويده » سوف يوقع القضاء 
فى بعض الاشكالاي الى لابد وأنتوجد لها حلول ف المستقبل . ويضرب مثلا 
على ذلك » حالة ما لوكنا أمام حكم سابق (1) صدر من محكة الاستئناف 
ويرتكز على عدة أسباب قانونية أو'_اوم وأنه حن عرضت القضية 
المشامبة (ب) أمام نفس انحكمة اختارت من بين أسباب القضية (أ) السبب (؟) 
فقط واقامت عليه قضاءها فا هو الال فيا لو عرضت قضية مشاءبة ثالثة ١ج(‏ 
هل تتقيد المحكة باتباع ما سبق أن قررته فى القضية (ب) أم الها تستطيع 
أن تختار وأن نم قضاءها على السبب رقم 5 ف القضية (أ) (0) ؟ 
حالة العدول الضمى من محكة أعلى عن مضمون السابقة 
عطتلنممعنه لعنامددذ 
مقتضى هذا الاستثناء تتحلل المحكمة من السوابق القضائية الى أصدرتما 
إذا كان الحل الذى أخذت به نى هذه السوابق قد عدلت عنه ضمناً محكة 


(1) أنظر فى تحديد هذه الإصطلا.دات مقال الدكتور محمد عبد الخالق عمر فى مقاله : 
وحده الرأى وتعدده فى الحكم التضاف . مجلة القانون والأقتصاد السنه 55 المدد م ص 4١ه‏ - 
القاهره 1955 . 

. مقال ( منطته»2 ) ص مما‎ )١( 

(0) المقال السابق الاشارة أله ص م١5‏ . 

(:) حيث يشير الى : .42 .2 اه ,.ل© .280 ,ع0 2ع0نارم5 هناك رقولط 

(0) أنظر ( دومع ) المقال السابق ص م١٠5‏ . 


لك 


أعلى منها (1) فقد يثبت قضاء محكة الاستئناف ( لدمومه ,ه تدمح ) 
على مبدأ معين تواترت عليه السوابق القضائية الى أصدرتما ثم يأق مجلس 
اللوردات فى قضية مشامبة لتلك الى عرضت على المحاكم الاستثنافية فيعدل 
عن هذا المبدأ المستقر ضمناً.ويلاحظ أن المسألة ستكون سهاة دون اشكالات» 
لو عدل مجلس اللوردات صراحة وقرر عدم اتباعه لما استقرت عليه أحكام 
محكمة الاستئناف 629 ٠‏ ولكن الصعوبة التيقية فى هذا المحال تكون ى 
محديد ما إذا كنا حقيقة أمام عدول ضمنى ؛ إذ أنه يكون من النعن عادة 
معر فة ما إذاكان المبدأ الذى قرر فى الّضية (د) مثلا قد عدل عنه فى القضية (م) 
الى صدر فها حكي من محكمة تملك العدول عن المبدأ الذى سبق تقريره 
فى القضية (د) . 


وقد وجد هذا الاستثناء تطبيقاً له فى قضية : 
0 .0.8 (1963) ع0150 عوثلا ٠.‏ عمتسم ومءظ) 
والتى سبق أن أشرنا إلى انها كانت المناسبة لتقرير بعض الاستثناءات الى 
خففت من حدة الالتزام المطلق بالسوابق القضائية 9 , 

)١(‏ وق هذا امال يحب عدم الخلط بين عدول (ع1نزمعبى) المحكة الأعلى عن مبدأ جرت 
النماكم الدنيا على اتباعه » و الغاء (ورعبعم) المحكه الأعلى لاكم صدر من المحكة الدنيا وطعن فيه 
أمام المحكة الأعلى المختصة فلم تؤيده المحكة الأعلى فألغته . أنظر هذه التفرقة فى : 

.140 .مأك .مه *ومتانطط 181000 .© 


احيث يشير الى : 
1 2رملناه2© .لا أعتناولط عمتآوط مقاتامممماء181 +10 ععزموع8 
.5 .0.8 2 (1957) 


اأتضاء : .1 لإعؤنهل/ا لهة .ل.آ 5ن:ه181 000034 :رمآ 

(؟) أنظر مقالة (وومرع) السابق الاشارة اليه ص 5١53/‏ . 

() ففى هذه القضية قررت أغلبية ممكة الأستئناف أنه يحب أن يخصم من +ملغ التعويض 
الذى يستحقة المضرور من المسثول قيمة ما سيحصل عليه من معاش من الحهة الى يتبعها وكان 
المصاب جنديا أمريكيا قرر له معاش العجز ( 0مذق68م 86عتمءاطدونك 2 ) . وهذا 


يذذا 


ه - العدول التشريعى عن المبدأ الذى طبقته السوابق القضائية : 
00000000 (ماسهاو برط لمملأنميعيه كصمنفم»ه0) - 
وعدول الحاكم عن مبدأ سبق لها تقريره إذا ماصدر تشريع جديد يتعارض 
مع هذا المبدأ لا يثيز لدينا أية صعوية تحن الذين نعيش فى ظل نظام مقان 
يتقلد فيه التشريع المركز الأول بين مصادر القانون . ولكن فى بلاد القانون 
العموى ( #هة «مسددمت ) حيث مازال القضاء تل مركزاً مرموقاً » 
لم يتأكد هذا الحل محكر قضاق الا فى بداية الستينات من هذا القرن وف 
قضية ( .967 .©.ى 1961) عدره34 .لا «موصوظ؟ ) )١(‏ السابق الاشارة 
الها حيث كانت القضية تتعلق بتزاع ضريى وكان مجلس اللوردات 
قد سبق أن أصدر حككين فى الموضوع المعروض عليه فى القضية ولكن بعد 


الحكم خروج صريح على ما سبق أن قررته نفس المحكة قضية : 

.56 .1.18 (1952) عاتانعيةء بإوعلاتقع .ل عررووط 
والتى رفضت فيا محكة الإستئناف أن تخصم من مبلغ التعويض المستحق للمصاب قيمة المعاش 
الذى حصل عليه من البحرية الانجلير ية الى كان يعمل فيها . و استتدت أغلبية القضاة فى هذا الحروج 
الصريح على عدول مجلس اللوردات الفممتى عن هذا المبدأ فى قضية : 

.5 .©.1956(8) أتممنمقء] لاذتاتي8 .لا بزعلتيره 
كعطعد1 لمآ ,عآناءع220 1.00 طانعع1 إلل:مة ,6000250 10م.آ ,)ازول أتدع 
.113550107 ك0 ااعنتتعدره5 1010 لصة اسامطدمة غه طائع1ل:ه.آ 
والذى قرر فيه مجلى الاوردات انه يحب أن يخصم من مقدار التعويض من الكسب الفائت المبلغ 
الذى كان سيدفعه المضرور من ضرائب ذم لو كان حصل عل هذا الكسب . أنظر ى تحليل 
هذا القضياء ومدى توسع هذا القضاء فى تابيقه للاستثناءات ألبى ترد عل الزامية السابقة القضائية 
مقال ( وومع© ) السابق الإشارة اليه ص ٠١0‏ حيث يقرر ان حكم مجلس الاوردات 
فى قضية ( بزء1:بده6 ) لم يشر اطلاقاً إلى الحكر الصادر فى قضيه ( عمبروط ) . كا أن 
موضوع استترل المبالغ من التعويض ى قضية ( تإع1,ناه© ) مبالغ كان من المفروض 
أن يلتزم بها المضرور قبل الغير فيس لو ل يقع الضرر » بيئما المسألة تعلق فى قضيى 
( عصؤدط  )‏ ( ,بعمنصوم8 ) مبالغ يتمهد الغير بدقعها للمشرور يجانب التزام 
المستول بتعويض الضرر الواقع . 
)١(‏ مشار اليه فى. ( وومع© ) المقال السابق الإشارة اليه ص م١٠7‏ وحيث يقرر ان 
الاهتداء إلى هذا الإستثناه ى وقت مبكر كان كفيلا بادخار طاقات كثيرة بذلت فى قضايا 


مدا 


صدور هذه الأحكام صدر تشريع يقضى بعكس ما جاء فى هذين الحكثين > 
وهنا قرر قضاة مجلس اللوردات أن أحكامهم السابقة تصبح غير ملزمة 
لم طلا أن هناك تشريعا جدبدا جاء با الها ١‏ 0 


5 حالة السوابق الى تقوم على مبادىء غامضة تتعارض مع أحد 
المبادىء العامة أو كانت أو سع من اللازم : 


هذا أحد الاستثناءات الحديثة الى يرجع الفضل فى تقريرها إلى لورد 
(204) ولورد ( عمنعدءط ) ومقتضى هذا الاستثناء أنه إذا كان الحكم 
السابق يقوم على مبدأ قانوى ( نقمكنعك «ننم ) وكان هذا المبداً 
غامضاً ( متدهوذه ) أو كان يتعارض مع أحد المبادىء العامة ( نومتهم 
عامعمع 0؛ ) أو كان أوسع بما تحتمله وقائع القضية ( +14" ٠00‏ ) 
فانه يجوز للقاضى الذى يعرض عليه النزاع الا يتقيد بالسابقة القضائية 
الى قامت على مثل هذا المبدأ . 


وقد تقرر هذا الاستثناء فى قضية من أهي قضايا المبادىء فى السدن 
الأخير ة وهى قضية : .114 كدماادصه؟ .07 .لآ وعممعئلاة لمملة:8) " 


ويعتر أوسع الاستثناءات وهو محختلط تاماً مع وسيلة القييز وتجدر 
الاشارة الىانه بصددهذا الاستثناء المقررىهذه القضيةتوصل الفقهإلى التفرقة 


سابقة كان من السهل حلها على ضوئه كا فؤ. حالة قضية ( .كامع5 .17 126550 ) ألى صدر 
الحكر فيها فى سنة وهم بيما كان قد صدر تعديل تشريعى قبل ذلك بسنه . 

() فلورد ديننج يقرر : 
حمق لزع15 فص .... امعمموتاموط نرط لعورعوع وععط مأقط قدو أواءعل ع1 


ده كموكةء؟ علا هق عم أ مطاية عستفصتط كه كة لعلمموع: ء6 ععهمه1 مد 
«لعقوط عدعت تزع طعتطم 


مشار اليه فى مقال ( 5وه,© ) ص 5١6‏ . 
0( .46 .©.ى (1962) وقد جاء عككم لورد لويد : 
مغ لعلاناصة ععة بو متعطبب عوي أه وعدكوكه عمط أقةء1 21 عق عمعط1" 
-: غ1 انصسئا 0 ومنأوعتيو 
عصنا كه غينه ؤ5ز كلعقاا وماأذاععل عط عوعطبه وللهوأءة ,عكناءكماه كذ ع1 عكعطم؟ 51 


لحن 


بن المبدأ القانونى الذى أقم عليه الحكم الدعلنامة ونقم ‏ وبين الحكم 
المكون للسابقة هه:ونمءة وقد سبق أن رأينا الآثار الهامة الى ستترتب غلى 
هذه التفرقة بصدد التخفيف من حدة اطلاقية الالتزام بالسابقة القضائية . 

الخلاصة: 

بعد دراسة الوسائل البى استخدمها القضاء الانجليزى للافلات من 
الالتزام بالسوابق القضائية قد يكون من المناسب أن نعرض لما وصلت إايه 
قاعدة الالتزام بالسابقة القضائية قبيل صدور الاعلان الذى أباح لمحلس 
اللوردات الحروج صراحة على أحكامه السابقة . 

وقد قام أحد الثقات فى موضوع السوابق القضائية وهو (كروس) بنشر 
مقال قبل صدور هذا الاعلان بثلاثة أشهر )1١(‏ محدد فيه الوضع الذى وصلت 
اليه قاعدة الالتزام المطلق بالسوابق القضائية ملخصا موقف القضاة 
الانجلز تجاه هذه القاعدة كالآق : 


(أولا) إذا كان القاضى لا بحد غضاضة فى تطبيق المبدأ القانونى 
الذى اقيمت عليه السابقة القضائية على وقائع اللقضية المنظورة أمامه فا عليه 
الا أن يطبق ذلك المبدأ ولن تكون هناك مشكلة أوصعوية غير عادية فى ذلك . 


(ثانيا) إذا وجد القاضى نفسه غير راض عن اللمبدأ القانونى المقرر 
فى السابقة القضائية فان وومبت ينصحه بأن مجهل كل ما قيل عن ال 
( نفدعفناعءك مننم« ) وما عليه الا أن بجهد نفسه فى أن يصل إلى تمييز 


طعنايه كذ )ذا صعط؟ لإللعنط1 0م ,عامتعمم لعطعناطهاد عه دعن ومطاج ععطأه طاتبو 
2 2 5عترمءء6 16 أقط) 50 موأواععل عط .10 م2ووعمعه كهثلا قط رعلا 
ركهم أذاعءعل ععتعقء عط ووأواععل طكتساعصناكتل مغ ععم 20م كذ غ1 عه بومط 01 
مشار اليه يمقال ( 5ومع© ) ص 5١١‏ . 
(1) وهر المقال الذى أشرنا اله كثير؟ : 
لمدأعمظ ممم تمعاممه نز وأوأععل عنها8 


وا 


معقول يستطيع أن يز به قضيته عن القضية الى صدر فبا المبدأ ولا بهم 
هنا ما إذا كانت الوقائع قد اعترت مهمة فى نظر القاضى أو القضاة 
الذين أصدروا الحكم المكون للسابقة القضائية . 

(ثالنا) لا يحب أن يعتير القاضى نفسه ملتزما بالحكم المكون للسابقة 
القضائية إذا اقتنع بأن الحدكم غامض أو يتعارض مع بعض المبادىء القانونية 
المستقرة أو أنه أوسع مما يحب . وفى هذه الحالة يكفى أن يلتجأ القاضى 
إلى تيز معقول يز به قضيته عن القضية الى صدر فبا الحكم السابق . 


(رابعآ» يستطيع القاضى أن مخرج عن حكي السابقة القضائية حنى بدون 
أن يستخدم وسيلة «القييز » اذا اقتنع أن الحكم ف القضية السابقة قد صدر 
بدون ترو كاف ( سستعدعمز عم ) أو أنها تتعارض مع أحكام أخرى 
صدرت من نفس المحكة أو أنه قد عدل عن المبادىء الى تضمتها من محكة 
أعلى من الحكمة الى أصدرت الحكر المكون للسابقة أو كان قد صدر تشريع 
جديد يغدل فى ما احتواه هذا الحكم من مبادىء . وأخمراً إذا تحقق القاضى 
أن الحكم يقوم على عدة مبادىء قانونية فله أن تار مبدأ من بين هذه المبادىء 
يلزم نفسه به دون غبره : 
من هذا يبين أن القاعدة التةليدية فى الالتزام المطلق بالسابقة لم يعد منها 
الا اسمها وانه بمكن القول أنه قبيل صدور اعلان مجلس اللوردات بالعدول 
عن هذه القاعدة فى حالة الضرورة كانت القاعدة قد دخلت فى دور 
الافول الحقيقى . 


تفن 


الفرع الثاتى 
اعلان عدم الالتزام المطلق بالسوابق القضائية 

حل عام 1455 والاذهان مهيأة للعدول عن ما كان بجرى عليه العمل 
بالنسبة لقاعدة السابقة القضائية . وكان الحلاف ف التوقع لا يقوم الا 
بالنسبة الطريقة الى سيم مها هذا العدول : هل ستقدم حكومة لهال على الغاء 
مجلس اللوردات وبالتالى تزول أعلى درجة من درجات التقاضى فى انجلترا 
وهنا تستطيع المحاكم الآأخرى أن تفلت من رقابته بالنسبة للالتزام بالسابقة 
القضائية؟ أم سيصدر قانون من البرلمان يلغى هذه القاعدة العتيقة الى 
مسخت ف العمل ؟ أم أن مجلس اللوردات نفسه سيصدر حكماً يخرج فيه 
صراحة على هذه القاعدة الى وضعها لنفسه ؟. 

وهكذا كان الجميع يترقب شيا ما بالنسبة لقاعدة السابقة الملزمة 
وان كان الشكل الذى يأخذه هذا الاجراء مجهولا . 

وقطع هذا الآرقب » صدور الاعلان الذى أوردناه فى بداية هذه الدراسة 
فى 7١‏ يوليو 1455 والذى أعلن فيه رئيس مجلس اللوردات عزم المحلس 
على الحروج عن السوابق القضائية الى سبق اصدارها فى الحالات الى يرىه 
فها ضرورة لذلك وهذا بالرغم من تأكيد مقدمة الاعلان على أن نظام 
السابقة اللقضائية يعتير أحد الأسس الى يقوم علبها النظام القانونى الانجليزى(01. 


وصدور هذا الاعلان يشر كشراً من المشكلات الى لابد أن نتعرض 


(1) أعتمدنا اساسا فى تحر يرهذا الفرع على المقالات الحديثة الى تعرضت للموضوغ هى : 
عكناه1ط عط مذ امعلعمعمم عأساموطة غطا ,6ه عمتكتامطة عدلئلا“ .سام 
.5 أء ,441 .م 1966 .1.0.28 **ذل:م.ا 1ه 
ووتععل عنواد عل عتعوةط) هل عل امعترعووع201011 هنا ممت[ توسطط لمممع6 
7 بعموصحهدت اتمعل عل علهدمتكقدسعام1 عناعظه ,كلىو1 دعل عرصم" هله 
.5 كه 190 .مر 


يفن 


خا وبالذات لابد من أن نتعرض لبحث مدى دستورية هذا الاعلان » ثم 
نبحث النتائج المرتقبة والى سترتب على صدوره وبعبارة أحرى نطاق 
التعديل الذى جاء به هذا الاعلان > 


وقبل دراسة هذه المشكلات لابد أن نتعرض للأسباب المباشرة الى 
أدت إلى الاسراع بصدور الاعلان . 


(أولا) الاسباب للباشرة لعدول مجلس اللوردات عن تقيده بالسوابق 
القضائية : 

تجمع كتابات الفقه(1) الى تعرضت لاعلان 19455 و الذى أباح فيه مجلس 
اللوردات لنفسه أن مخرج على السوابق القضائية إذا وجد مبرراً قويآ لذلك » 
على أن تطور القضاء الاسترالى فى السنوات الى سبقت صدور الاعلان 
كان احد الأسباب الامة والقوية الى عجلت بصدور الاعلان » ولذا 
فيمكن اعتبارها السبب المباشر له . 


ذلك أن محاكم استراليا ونيوزيلئده كانت قد أضحت لمحاكم الوحيدة 
تقريباً من ببن محاكم دول الكومنولث الى ظلت تلزم نفسها بقضاء مجلس 
اللوردات اللريطانى 9©) . 


ولكن الممكة الءليا الاسترالية قد خرجت ف الأربع سنوات الأولى من 
العقد السادس من القرن العشرين أربع مرات على أحكام مجلس اللوردات 
وبلغ الأمر برئيس المحكة العليا الاسترالية أن قرر أن الالتزام المطلق بنظام 


. المقالأت السابق الإشارة الها‎ )١( 

[649) 0 يكن احتر ام امخاكم فى دول الكومئولث لأحكام مجلس اللوردات آلبر يطانفى 
راجماً إلى قاعدة قانونية تلزمها باتباع أحكام هذا انجلس وخاصة ان أحكام هذه الحاكم لم يكن 
يطمن فيها أمام مجلس اللوردات وأتما أمام امجلس الخصوص ( الوصناه© 9ك ) . 
ولكن نظر؟ لأن قضاة الميئة القضائية مجلس اللوردات هم أنفسهم القضاة الذين يتكون .نم 
امجلس المخصوص فكان هذا دافما نماكم الكومنولث أن تسير وراء السوابق القضائية الى قررها 
مجلس اللوردات حب لا تتعرض أحكامها للالغاء حين تعرض عل المجلس الخصوص . 


5 


النابقة القضائية يعتير عملا مناقيا لاعتبارات العدالة كما يتمثلها القضاء 
الاستر الى 07 . 


هذا الموقف الحطير من جانب المحاكم الاسترالية كان نقطة التحول. 
الرئيسية الى أدت إلى أن يعقد مجلس اللوردات عزمه على أن مخلص نفسه 
من قيد الالتزام بالسوابق القضائية حتى لا تحدث فجوة بين أحكامه وأحكام 
محاكم الكومنولث . 


فلكى لا يعزل مجلس اللوردات نفسه عن التيارات القانونية فى دول 
الكومنولث الى بدأ بم با وان كان بعد فوات الأوان 9) كان لابد 
من أن يسمح لنفسه بقدر من الحرية فى تطبيقه لاسوابق القضائية ومن هنا 
كان الاعلان الصادر ى 35 يوليوسنة 1455 والذى سمح فيه مجلس الاوردات 


)١(‏ و كان هذا بصدد قضية ( 0]زدم8 ) الى أعملى فيها مجلس اللوردات للقتل تعريفاً جديدا 
وادخل قها عنصراً جديدا . أنظر فيما بندا ص 4ه هاش 8 . 

(؟) فاهتام مجلس الاوردات بأحكام ماكم بلا دالكومنولث جديد وجدير بالتأمل ذلك 
لأنه فى الفترة الى كانت قوة الامبر اطورية البريطانية غير مشكوك فيها كان مجلس اللوردات 
لا يعير أى انتباه إلى أحكام ماكم يلاد الدومنيون الى أصبحت فم بعد داخلة فى الكومنولث 
بعد حصولا عل الإستقلال . وكانت هذه نماكم لاتحد غضاضة ف اتباع أحكام مجلس اللوردات . 

ولكن مع حركة الإستقلال وزوال سلطان انجلترا على مستعمراتها انشأت فى بعض دول 
الكومنولث ممكة عليا ولم يعد يسمح برفم الطمون أمام المجلس الخصوص ف لندن . 

هنا تغيرت نفسية قضاة مجلس اللوردات إذ بدأوا يحرصون على تقارب وجهات النظر بين 
أحكامهم وأحكام بلاد الكومنولث بل و بدأوا يأخذون المبادرة فى استضافة قضاه المحاكم المليا 
فى بلا د الكومنولث وتمحوا لبعفهم فى أن يصبح عضواً فى الميئة القضائية للمجلس المخصوص , 

ولكن كل هذه امحاولاات لم تنجح فى توقف التطور الطبيعى نحو استقلال محاكم البلا د 
المستقلة حديثاً عن أحكام محاكم الدولة ااتى سادت هذه البلاد . بل ان اقتر اح الاورد المستشار 
وجاردثرء الذى قدم فى اثناء انعقاد الموتمر القانونى لدول الكومنولث والامير اطوريه الذى عقد 
فى سيدنى ياستر اليا فى سنة 145 - فى أن يقيم هيئة قضائية عليا تعتبر محكة استثنافية متنقلة بين 
بلاد الكومنولث لم بحظ بأى تحمس من جانب رجال القانون فى استراليا . 

انظر : .194 .م ,1967 ,..2.1.2 يمتكلتمسط 


تمن 


لنفسه فى اللخروج على السوابق القضائية إذا وجد ميرراً قوياً لذلك . ويرى 
الفقه أن وجود انجاه عام للقضاء ى بلاد الكومنولث فى موضوع معين سيكون 
دافعاً قويآ محلس اللوردات فى أن مخرج عن أحكامه السابقة حى يتفق مع 
هذا الاتجاه العام (© . 


(ثانيا) دسدورية الاعلان : 
من الطبيعى أن يثور التساول حول دستورية أو شرعية العدول عن قاعدة 
السابقة المازمة . وهذا التساول ليس وليد الساعة وليس نتيجة لصدور الاعلان 
الذى نحن بصدد دراسته . وائما يرجم هذا النساول إلى زمن بعيد حيث كان 
يطرحه باستمرار أولئك الذين آمنوا منذ وقت مضى بعدم ملاءمة قاعدة 


(1) وف هذا انجال يظهر بوضوح الماثل فى التطور الذى انتاب قاعدة الزامية السابقة الفضائية 
فى انجلتر! وذلك الذى أصابها فى الولايات المتحدة كا يظهر بوضوح أيضاً مدى تأثير الدراسات 
المقارنة حيث أظهر ت مدى التشابه والتعارضى والتطور الذى ينتاب قامدة معينة فى بلا د مختلفة 
تتبع نظا قانوئية متقاربه . 

فقاعدة الزامية السابعة القضائية م تتأكد فى الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لوجود النظام 
الفيدرالى وو جود قضاء مستقل بكل ولاية من الولايات الخسين يجانب القضاء الفيدرالى . ان 
الإرتباط بالسوابق القضائية فى مثل هذا النناام الفيدر الى يدى حما إلى نتائج سملية غير مرغوب 
فيها وبالذات سيكون عقبة فى سبيل تنسيق القواعد القانونية المطبقة فى الولايات الختلفة . 
بس" أن مقتضيات ازدهار التجارة والمعاملا ت توجب هذا التوحيد والتنسيق . 

وذلك لأنه فى ظل الالتزام المطلق بالسابقة القضائية سيكون من الصعب على مماكر ولاية 
معينة أن تأهذ بمبدأ تقرر فى محاكم ولاية أشرى إذا كان قد سبق لها أن قررت مبدأ مخالفاً 
رم امتقادها بمدالته وملاءءته . 

وهذا مؤداء أن محاكم كل ولاية تصبح حبيسة لقضاها السابق مما يترتب عليه حرج كبير 
للمتقافين ونخاصة إذا سارت مماكم الولايات الأخرى على قواعد تلفة بالنسبة لنقس ال موضوع 
وقد يصل إلى درجة من الاخلال عبدأ المساو ا بين أفر اد الدولة الواحدة أمام القاثون . 

انظر فى نظام السابقة فى الولايات المتحده : 

,1955 5نعة8 رعناوأتعصة'ل وعنونآ ونهاظ دعل اتمعل عآ ,عمد فتلمة 
11 - 108 بصم 


غلا 


السابقة الملزمة والذين كانوا يبحثون عن خير طريق لتقرير العدول علها . 
وقد كان هناك انجاهان متعارضان(0) . 


فقد كان البعض يرى أنه لا بمكن محلس اللوردات أن يتحلل من أحكام 
قاعدة السابقة القضائية الملزمة وان الطريق الدستورى الوحيد لالغاء هذه 
القاعدة هو اصدار قانون من الرلمان يقرر الغاء قاعدة الالتزام بالسوابق 
القضائية ة . وطبقاً لهذا الانجاه تعتير عخالفاً للقانون أى مخرج صراحة على 
سابقة قضائية أويقرر فيه القضاء عدمالتز امه ف المستقبل بالسو 0 


د الع للا و 11 وملهم 
«سبر فرديدريك بولوك» إلى عدم وجود موانع دستورية نحول دون أن يعلن 
مجلس اللوردات تحلله من ريقة الالتزام بالسوابق القضائية . وقد بى هذا 
الاتجاه رأيه على أساس أن مجلس اللوردات حمن ينعقد فى هيئة قضائية 
فانه لا يفقد صفته الأساسية وهى أله جزء لا يتفصم عن مجلس الاوردات 
بوصفه مجلسا تشريعيا . وبالتالى فالهيئة القضائية محلس اللوردات حين تنعقد 
فى الواقع تمثل مجلس اللوردات كله . ولما كان مجلس الاوردات له الحق 
فى تعديل ما جرى عليه العمل فى داخله من اجراءات . ولما كانت قاعدة 
الالتزام بالسوابق القضائية لا تعدو أن تكون أحدى الوسائل أو الاجراءات 
الى جرى العمل ( ممنتموءط ) على اتباعها فن هنا محق هذه الميئة أن 
تعدل عنها أو تعدها إذا وجدت أن الظروف توجب ذلك9©) . 

هذا هو النقاش النظرى الذى ثار قبل صدور اعلان السادس والعشرين 

من يوليو سنة 1455 وهو نقاش لم تعد له أية أهمية حالية ولن يلبث أن ينمى 
بعد زمن قليل (؛) وخاصة ان الطريقة الى تخرها رئيس مجلس 
اللوردات لاعلان العدول عن قاعدة الالتزام بالسوابق القضائية طريقة 
ولح خا جرحي راي الا 


. أنظر مقال .1..6.ي السايق الاشارة اليه‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق الاشارة اليه‎ 

(؟) مقال .©..ظآ.ه السابق الاشارة اليه . 
() تفن المرجع . 


تدا 


فد صدر الاعلان قبل أن تصدرالحيئة القضائية محاس الاوردات حكمها 

فى النضايا المعروضة أمامها وعلى ذلك فالاعلان ليس له صفة الحكم إذلم يرد 
فى أندد الأحكام كا أنه ليس عملا تشريعياً إذلم يرد فى صورة قانون برلمانى . 
وانما صدر فى صيغة اعلان يقرر فيه لس اللوردات مجتمعاً فى هيئة قضائية 
عدوله عحما جرى عليه العمل ( ده::هءهءط ) من اعتبار السوايق الّضائية 
ملزمة له وأنه سيسمح لتفسه فى المسستقبل أن يعدل عن السوابق الّضائية 
الى ت#قررت ف لاض إذا رأى ميرراً لذايك00) . 


ولا شك أن هذه الطريقة التى تم ما هذا الاعلان موفقة كل التوفيق 
من -حيث سرعة النغيير المرتقب و 3 حيث استبعاد أية شبة حول العمل 
النى ثم به العدول عن الاعدة . فن ناحية لم يصدر الاعلان فى صورة 
-- قد يثور اتسماول حول عالفعه للقانون ىق يوم من الأيام كا أنه لم مخر 
الطريق الذشر بع إذ أن انتظار استصدار قانون من اابرلمان قد يعطل التعديل 
نظرا لأن البرلان قد لا متم عثل هذه التعديلات ذات الطابع الفنى حيث 
لمم م برلمانات اليوم ال ات اليو مية الأكثر الحاحا . 

(ثانثا) جات القضاء الى لها <ق الخروج على السوابق المازمة : 

سبى أن أوضحنا نطاق اعمال قاعدة السابقة القضائية الملزمة فى «النظرية 
التقايدية وجب علينا الآن أن نبحث نطاق التعديل حيث أننا بدراسته نتعرف 
على النطاق المديد لقاعدة الزامية با'سابقة الضائية . 

أوضحت الفقرة الأخيرة من بيان رئيس اس اللوردات ان التغيير 
الذى حدث بالنسبة لا جرى عايه العمل فى #لس اللوردات من تقرير 
لامكانية العدول عن السابقة التّضائية دلا يغغر مطلقاً فيا جرت عليه جهات 
القضاء الأخرى غير مجلس اللوردات» . 


ومقتضى هذا أن محكة الاستثناف والمحكمة العالية تظلان ملئزمتان بما جرت 


)١(‏ أنظر مقال. .6 ..آ .له السابق الاشارة اليه 


أن 


عليه تقاليدهما سواء من حيث التزامهما بالسرايق الى أصدرها مجلس 
اللوردات أو بالسوابق الى سبق لما اصدارها فى الحدود الى سبق لنا 
عرضها فى القسم الأول من هذا المقال . 

ولكن الفقه رغم ذلك اثار الآساول حول قدرة هذه المحاكم مستقبلا 
ف تغيبر ماجرت عليهمن اتباع للسوابق القضائية . وىهذا ا محال يجب القييز 
بن قدر نما على الحروج على السوابق القضائية الصادرة هن مجلس الأوردات 
وقدرتها على الحروج على السوابق القضائية الى اصدرها هذه المحاكر تفسها . 


١‏ - بالنسبة للسوابق التى أصدرها مجلس اللوردات : من الموكد 
ان الاعلان لن يؤثر على التزام حكمة الاستئناف أو المحكمة العالية أو انحا 
فى اتباع السوابق الّضائية الصادرة من مجلس الاوردات . فاذا خالفت أحداهن 
هذه السوابق كان ذلك مها خطأ فى تطبيق القانون . ولا »كن هنا لمحكة 
دنيا أن تعرر خروجها على حكم سابقة أصدرها مجلس الاوردات فى أن 
هذا امحلس سوف يعدل عن حككه حين يعرض الأمر عليه ذلك لأن مثل 
هذا التذكير فيه اهدار لليقين الذى بحب أن يتميز به النظام القانونى » وكل 
ما تستطيعه المحاكم دون مجلس الاوردات أن تنصاع للأحكام الى قررتها 
الهيئة الفضائية للمجلس حتى ولو كانت غير مومنة بعدالة الحل أو عدم 
ملاءمته ولكن فى نفس الوقت تسمح بأن يطعن فى حككها أو توصى مجلس 
اللوردات بنقض حككمها » وهذا أمر غير نادر الحدوث . 

؟ ل ولكن ما هو الحل بالنسبة للأحكام الى صدرت من نفس هذه 
اناكم هل تستطيع محكمة الاستئناف أن تقرر مثلا عدم التزامهابالأحكام الى 
سبق لها هى اصدارها ؟ 


يتجه الفقه إلى أنه يجوز لها ذلك . بل _تقرر البعض انه من المأمول أن .مم 
لها ذلك فى أقرب وقت (') . ويقررون انه سيكون من الموؤسف أن يكرن 


(1) أنظر سايقا 


(0) انظر 
.43 .م ,1966 .0.16.آ ,قأمعلعمعىم عأنااموطة عط كه ووأغأتامطة ع1 ,.ناآ.ه4 


ليده 


القرار الثورى الذى أصدره مجلس الاوردات مانعاً من أحداث هذا التطور 
بالنسرة لمحكمة الاستنناف . وخاصة ان الغالبية العظمى من المنازعات تذهى يكم 
محكمة الاستعناف(0) , 

وعلى ذلك بمكن القول بأن الاعلان الأخير يسمح لنحلس اللوردات 
فقط بالحروج على السوابق القضائية الى أصدرها ولكن هذا لا يعفى محكة 
الاستئناف ( اأعممه كه غبنامح ) ولا المحكة العالية ( غمده© ط5ع:3ز ) 
ولا الحاكم الأخرى الدنيا من ٠اتباع‏ السوابق القضائية اإتى صدرت عن مجلس 
اللوردات ٠»‏ كما تظل الممكمة العالية ملزمة باتباع السوابق القضائية الى 
صدرت عن ممحكمة الاستئناف 


ولكن محكمة الاسئناف وامحكة العالية تستطيعان تقرير عدم التزامهما 
المستقبل بما سبق لهما اصداره من أحكام . 


ونعتقد انه مكن أن تقرر امحككة العالية أولا تحللها من سوابقها القضائية 
قبل أن تقرر محكمة الاستئناف ذلك بالنسبة لأحكامها . 

(رابعا) آثار الاعلان على تطور النظام القانونى الانجليزى : 

قلنا ان اعلان ؟؟ يوليو سنة 955ا صمح غاس اللوردات وحده 
بأن يرج على حكم سابقة قضائية إذا وجد من الظروف ما عتم ذاث . 
ومعنى هذا ان قاعدة الالتزام المطلق بالد.ابقة القضائية تعتر قد ألغيت ضمنا 
بالنسبة لهذا افلس . ولكن هل معنى ذلك أن النظام القانونى الانجليزى 
عرضة لتطورات خطيرة نتيجة هذا العدول عن قاعدة السابقة الملزمة ؟ 

هذا التساول ليس وليد الساعة وانما طرحه الكثيرون قبل صدور الاعلان 
الذى نحن بصدده» تماماً كنا كانوا يد..اءلون عن مدى دستوريته . وقدكانت 
الآراء منقسمة . فالبعض كان يعتقد ان العدول عن قاعدة الزامية السابقة 


(1) أنظر دافيد - القانون الانجليزى السابق الاشارة اليه من/ و #لا 


هذا 


سوؤدى حا إلى تقويض البناء الضحم الذى يتكون منه القانون العموى 
( «هة دمسصهك ) والقانون الانجلزى عوماً (0 . 


بها كان البعض الآخر أكثر تفاؤلا وميلا إلى أن هون من شأن النتائج 
الى قد تترتب على هذا التنيير . ويدئاون على اعتقادم هذا بأن القضاء 
الانجايزى لم يعدم الوسيلة فى أن مخرج على السوابق القضائية التى كان من 
المفروض أن يلنزم ما مبى قدر أن الول التى جاءت لها غير عادلة أو 
غير مقرولة . واستخدام القضاة الاتجايز لطريقّة انمريز والتغريك (ممناعمنواق) 
ة الى عرضنا ها سابقاً .. كلهذا أدى إلى 
ان العواير القضائية لم تكن ها قبل التعد. لى سوى قوة اسك تثناسية هادية أو قوة 


والتجاؤهم إلى الاستئناءات الثم 


اقناع إبست على وج» اليقبن قوة الز ام ومع ذك فلم يشتط الضاء الامجامزى 


ول يتتقرض بناء الَانون العموى . 


وأنصار هذا الرأى الأخبر - ورأمم هو الراجح - يرون أن التعديل 
الجديد لن يغبر كثيراً من الأمور بل سيكون له فضل فى أن يكون 
هناك توافق بن اإقاعاءة التمانونية وبين ما جرى عليه العمل فعلا » أى توافق 
بين قاعدة الخروج عن الم.وابق القضائية وبين ما جرت عليه اناكم فعلا . 


ونعتقد انه لن يترتب على الاعلان تغيرات ثورية كشرة أفاراً لآن 
القضاة بطبيعنهم فى شتى بلاد الأرض يلون إلى التحفظ وينأون عن التطرف 
وبالتالى فلن يلجأ كبار قضاة الانجليز إلى الحروجعن أحكام السوابق القضائية 
الا فى حالة الضرورة الملحة. 


وؤد أشار الاعلان صراحة إلى نقطتين أكد فهما حرصه على استقرار 
المعاملات والحفاظ على اعتبارات اليقين الى يحب أن تسود العلاقات الاجماعية 


() أنظر : 
01 عذنان11 عطا مذ كاسعلعمعهم عأنالهوط2 عط ذه ومغتاهطج ع1 .60آ.4 
.4 .( ,1966 ,.0.2..آ1 ,105مآ 


00 


ومن هنا إشارة ملس اللوردات إلى أنسوف يراعى الا تكون لأحكامه 
آثاراً تنبسط على الماضى . 


كنا قرر أنه سيعطى عناية خاصة لعنصر اليقن وخاصة بالسسبة لقواعد 
القانون الجنانى الى بحب أن تتمتع بالاستقرار وعدم الاضطراب وبالذات 
مراعاة مبدء لا جرعمة ولا عقوبة الا بنص . وإذا كانت اشارة الاعلان 
إلى الَن الذى بجحب أن ب..ود قواعد القانون الجنانى قد اثارت دهشة الكتاب 
وتشككهم )١(‏ الا أنهم أولوا الاشارة إلى الحرص على الا يكون للعدول 


. المرجع الدابق‎ )١( 

(0) وترجع هذه ادهثة وهذا التشكك لأكثر من سبب . إذ أنه لا يوجد مجال خرجفيه 
مجلس اللوردات عن يعض المي'دىء المستقرة 5. ذعل بالنسية للقضايا المنعلقة باندنون الحناق 
وقد كان هذا الحروج محل نقد شديد ليس فى انجلّرا فقط وانما فى بلاد الكومنولث أيضا 

انر : 

2 .م ,1967 ...2.1.2 رخاتم 

6 .0.5 يآ[ بامعلعععهم عأساءوطة عط زه صدغتامطة ع1 ...م 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الحكم الذى أصاره مجلس الإورردات فى قضية ( ]1م58 ) 
سنة 1431 كان سببا فى أن تخرج المحك ة العليا الإسترالية عن احترام أحكام مجلس الوردات 


لأول مرة و كان دذا سببا مباشراً فى أن يعدل مجلس اللوردات نفسه عن قاد؛ 
بالسوابق التضائية . و يتعلق هذا المكم بتعريف المنصر المعدوى واتمصد الحدئى فى جريمة القعى 
الذى اعطاه مجلس الارردات مدلولا موضوعي لا لاذانياً كا كان الال فى الماضى . 

ى أن حم مجلس الذى أصدره فى قضية . 
وأقر فيه وجود جرمة .الاتف'ق انكثم من أجل انساد الآداب» اثار استغراب الكثير ين نظر؟ 


لتعارض ذلك عم ميدأ أن لا جريمة ولا عقوية ألا بنص 


أنظر : 291 .م ,67؟1 .21.2 ,ماتموط 


كا أن الاورد شانسلر جاردر ( «ووزورع© ) وهو الذى أعلن بيان العدول عن الالتزام 
بالسوابق التقضائية خرج ديعا على مبدأ سارت عليه طيلة قرن ونصف الماك الاجليرية بالنسبة 
للجر بمة الى يلاق عليها [لركرننك ( وأيان فيها انه إذا كانت امام مً' الانجنيزية قد 
جرت وراء رأى بلا كستون الثى لا يستند إلى أية حجة قانونية فأنه ليس من القول الاستمرار 


فى اللطأ مى ظهرت حقيقته . 
م1 


على أحكام السوابق القضائية أى آثار بالنسبة للماضضى » أهمية خاصة وبدأوا 
يفكرون فى ضرورة اجاد بعض التواعد التى حل التنازع بين الأحكام 
من حيث الزمان كا هو الخال بالنسبة لقواعد ااننازع بين الغوائن من حيث 
الزمان . ويرون انه من الأفضل أن محدد مجلس اللوردات أن عدوله عن ميداً 
قررته سوابق قضائية فى الماضى ءلن يكون له من أثر الا بالنسبة المستقبل . 
أى أن العدول سيكون له أثر مباشر فط (إذا استخدمنا اصطلاحاتنا 
القانونية ذات الأصل اللاتينى) وبالتالى تظل التصرفات القانونية الى تمت 
قبل صدور حك العدول عن السابقة محكومة بالقواعد المقررة فى السابقة 
القضائية قبل تعديلها؛و هذا يتفق حكم تنازع القواعد القانونية المستمدة من 
الأحكام فى الزمان مع حكم تنازع القواعد التشريعية فى الزمان © . 


من هذا يتبين مدى صدق دهشة المعدبن على الإعلان و تشككهم من أن الجلس سيحرص على 
استقرار قواعد القانون ا.ختانى. ولن تحل هذه الاشكالات الاعن ريق اصدار 


التغر يعات . 

)١(‏ ويلاحظ أنه نظرا لأن مام الولايات المتحدة الأمريكية لم ترتبط كثيراً يقاعدة 
السايقة الملزمة و ننلراً لما لوحند من كثرة العدول عن السوايق التضائية فان نظاماً كا لحل 
تنازع التواعد التتانونية فى الزمان قد استقر فى العمل . 

انظر : 
عاناعءم205م 820 عسلءاق مآ لوعنلسل غه واتنسنطل" ممصسلءتظ .17ل 

3 .لرآ.11 29 (1966) م صأأنىمعه 


وبالذات صفحة 5.0٠‏ حيث يعرض لدلول !ل عن أنممعنه عأ ممعمووءط 
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على رجوع المشترى بالضمان 


لادكتور توفيق <سن فرج 
أدتماذ كرمى القانون المدنى 
ووكيل كلية الحتّرق جامعة الاسكنا.رية 


7 
١‏ - تحدك نطاق الأوضوع 5 


يرتب عد البيع الر امات متيادلة على عاتق كل من البائع و المشرى : 
ومن أض الاليزامات الى تترتب على عاتق البائع » إلى جانب الترامه 


بنقل ١‏ 3 وانت.لم 2( التزاعمه بالضهان 1 فالبائع يلعزم رضمان التعرض 
والاستحتاق . كما يضمن العيوب الحفية فى البيع . 


ولكى يتسى للمشترى الرجوع بالضمان على البائع يحب أن تتوافر 
شروط معينة . ناذا ما توافرت تلك الشروط ثار الآمر حول مدى ما يكون 
أه أن يرجع به ء سواء ف حالة امستحقاق المبيع ٠‏ أم ف حالة ظهور عرب 
من العيوب أو تخلف صفة من الصفات المطاوية . 


وإذا كان الاحماع ينعقد على ضرورة توافر شروط هعينة فى ححالة 
استحتاق المبيم من الغير حى يترى للمشتر ى أن يرجع على البائع بالفمان» 
الا أن الحلاف يثور حول ما إذا كان يازم للرجوع بالضمان توافر حين نية 
المشترى . ذلك أنه لا يوجاء خلاف حول ام:ازام أن يكون التعرض الصادر 
من الغير للمشترى تعرضاً قانونياً م..تنداً إلى حق » وأن يكون هذا الحق الذى 
يستئد اليه التعرض فى تعرضه سابقاً على البيع » أو لاحقآ عايه «بى كان 
بفعل البائع » وأن يكون هذا التعرض حلا قائماً » حيث لا تكفى فى هذا 
الصدد مجرد خشية حصول التعرض . ولكن متاف الرأى حول ما إذا 
كان من اللازم أن يتوافر حدن النية لدى المشترى حتى يكنون له الرجوع 


عل البائع بالضمان ى حالة استحقاق المبيع 5 


ْم 


ولا يقف الأمر عند ذا الحد » ولكن إذا ما سلم أن للمشترى المق 
فى الرجوع على البائعم : حالة علمه عند التعاقك .بيب التعرض » يثور 
الثلاف حول مدى ما يكون له أن يرجع به على البائع . 


وعلى ذلك فان الى.ألة تثار من ناحية استلزام أو عدم استازام حدمن النية 
للرجوع بالضمان مع بيان مدى الاتفاق أو الاخنلاف حول هذا الشرط 
بالنسية للأسياب الحافة لاغمان . 


كنا تثار كذلك من حيث مدى ما يكون للمشترى أن يرجع به على 
البائع ء إذا ما سم له هذا الرجوع من ١حيث‏ البدأ . 


ذلك أن 8 تغفرق بين عا م المشترى 55 .باب الضمان بصفة عامة » 
وبين عام البائع ١‏ حدءن أو مبوء ا كشرط ارجوع بالفمان ٠‏ لا يثور 
اله بالذءبة للمشترى ع حب ما إذا تعلق الآمر بضمان التعرض والاستحقاق 
أم بغمان اليرب . على ا سترى فها يلى . 


أما بالذ.بة للبائع فانه يلتزم بالذمان فى حمرع الحالات » بعمرف النظر 
عن ست ن أو سوء الزيه . ا اتا تق الآمر هين التعرضش والام .حقاق 
أم بفضمان العيرب . ولا يشر الأمر الا بالدية لتاق الذمان ٠‏ أى عدى 
ما يلتزم به البائع حر المشترى ٠‏ إذا ما ثبت الذمان هذا الأخير . ذلك 

امكان نسبة أى خلأ اليه . برجع إلى أنه إذا 1٠١‏ قت سيب الغمان ٠‏ 
2 لايكر ن قد أوى بالازامه بنقل ماكية المبيع وحازته حازة هادئة 
أو حيازة عفياءة . فوقوع تعرض أو امتحقاق للمشترى » وظهؤور عيب 
ف المبيع جعل البائع مسولا أمام المشترى ء حى ولاوكان بهل اث الأسباب 
الختلفة . 


أن 0 البائع بالفمان . على الرغم من سن ننه : أو على الرغم من 


3 3 


وسنعرض فى باب أول لآثر ح.ن نية المشترى على رجوعه بالفمان . 
أنا بالذ.بة لأثر حممن نية ابائع ولمدى ما يرجع به المشترى : فائنا 
لخصص اما بابن آخرين . 
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التانلاون 
اثر حسن نية المششنرى على رجوعه بالضمان 


؟ - البددا العام » ومدى الخروج عليه - تقسيم للوضوع : يمكن 
القول بصفة عامة إن علم المشترى يوضع ابيع وحالته عن التعاقد + لا بجعل 
له الحق بعد ذلك فى الرجوع على البائم بالغمان . ذلاث أنه إذاكان المشترى 
قد اشترى وهر يعلم حالة المبيع ٠‏ ذلا يكون له أن يشكو بعد ذاث هن أمر 
علم به سافاً . وبالتالى لا يكون له الرجوع بالضمان على البائع 29 . 


ولكن هذا المبدأ يشر صعوبات فى بعض الأحيان » خاصة بالنسبة 
لضان الاستحقاق . أما بالنسبة لغمان عيوب ابيع ٠‏ أو الاعباء الى يتحمل 
مها ء فان الأمر مختلف . 


وهذا نعرض لأثر العم فى حالة العيرب : ثم لأثره فى حالة الاعباء أو 
التكاليف » ثم لأآثره فى حالة استحقاق ابيع . 


الفصل الأول : حالة ضمان العيوب 
٠‏ استلزام شرط حسن الآنية : لااصعو بف هذا انصدد حول أثر عم 
المشترى بالعيب . ذلك أنه إذا كان العيب ظادرا ء لا يتحقق معه الضمان » 
كنا أنه إذا كان خفيا وعم به المشترى ء فلا يكون له اإرجوع بالغمان 
كذلك . أى أنه يلزم لرجوع ااشترى فى حالة ذمان العيوب أن يكون 


() أنثار فى تنابيق هذا المبدأ با'فسبة للغمان فى عد الايجار : نقض مدنى فرنى غرفة أولى 
فى ١1/؟1/1ةه1‏ (472 بم ,593 .هل .1 ,1961 .وكقك .الله ) حيث تقرر أنه 
لا يقوم الالتزام بالفمان إذا كان المستأجر يعلم بحقوق المستأجرين السابتتين الذين تعرضوا 
له» إذ أنه كات يعلم أن سنده موقت عرضى . فهذا العلم بوجود المستأجر ين الذين لاز التعقودهم 
سارية » يحمل لقضاة الموضوع الحق فى رفض دعوى الفمان الى يقيمها . 


بذلا 


اليب خفياً » وغبرمعلوم له .)١‏ وعلى ذلك فان شرط حسن النية يعتير 
شرطأ لازماً للرجوع بالضهان فى حالة ظهور عيب ق الب ٠»‏ ولا تثير هذه 
المسألة أية خلافات ء سراء فى حيط النوانين الختلفة أم ى محيط الفقه 
والقضاء . وان كانت الصعوبات قد تثور فى بعض الأحيان حول نديد مبى 
يعتدر العيب خفياً أو ظاه رآ ومى يعتبر معلوماً أو غير معلوم من المشترى . 


- خفاء العيب وظهوره : من الملم به أن البائع لايسأل عن العيب 
الظاهر » ولكنه يسأل فقط عن العيب اللحفى . ولكن ما هو المعيار الذى 
يفرق ين العرب الظاهر والعوب الللغى؟ أو يعيارة أخرى متى يعتير العيب 
خنياً يسأل عنه البائع » ومى يعتير ظاهراً لاي.أل عنه ؟ ١‏ 


يعتير العيب خفياً إذا كان لا يطهر من فحص المبيع الفحص العادى » 
الذى يم عادة عند الغراء » والذى تعارف الناس على التيام به 9) , 
ولا ي:ظر فى هذا الصدد إلى ما إذا كان للشخص العادى أن يتبينه » بصرف 
النظر عما إذا كان ذلك ممكنا للمشترى أم لا . فالمعيار هنا بالنسبة لمعرفة 
العيب » معيار مجرد 9. إذ يكون على المشترى أن يلجأ إلى فحص المبيع 


. وقد أكدت القوانين الختاذة ضرورة أن يكون العيب شفياً غير معلوء من المشترى‎ )١( 
أنار فى ضرورة أن يكون العيب غنيا » وغير معلوم للمشترى : مؤاننا عتد البيع فى التتانون‎ 
. وما يعده صن 455 وما يعدها‎ 9١8 بنك‎ ١958 اللبنانى » بيروت‎ 

(؟) وتنص المادة باغ 4 /؟ مدتى مصرى عل أن البائع لا يضمن العيوب الى كان المشترى 
ويستايع أن يقببها بننسه لو أنه فحص المع بعناية الرجل العادى» . 

وهذا هو نص القانون المانى السورى ف المادة ه١4‏ //؟ . وائنا ركذلك المادة ومه عراق . 
وتستممل الحادة 45 4 /ل؟ من قانون الموجبات و الءقود اللبنانى عبارة «الفحص العادى » بالنسبة 
أعرفة العيوب . 

وانار كذلك نقض مدفى مصرى فى 1457/5/١4‏ باأهن 5 سس ١‏ ق مجموعة النقض 
(المكتب الفني) اس 15 رتم ١5ل‏ ص جهم . 

(0) أنظر فى هذا : لننوء2ه31 : ج ع بند عمو . وتقول كه النتقض المصرية 
(جلسة ١447/1١/4‏ لعن ٠١+‏ س ١5‏ ق ممجموعة أحكام النتتض ى 50 سنة نحت «بيع» 
قاعدة وه و والعيب يعتير فى حكم ألتانون ظاهراً مى كان يدر كه النثر اليقظ » ولو لم يكن 
فى متناول ادراك غيره . فليس معيار الثاهور فى العيب معيارا شخصياً يتفاوت تاوت المستوى 
فى الأنظار امختلنة » بل معيار؟ مين يذاته متدرا بمستوى 'ذلر الشخص النطن المتنيه للأموره . 


لحيل 


بالوسائل العادية الألوفة . ولا يتحتم أن يكون ذلك بنفسه . فقد لا تتوافر 
لديه المقدرة على اكتشاف العيب » وانما يمكن أن يتم فحص ابيع بواسطة 
شخص آخر :نوافر لديه المقدرة على معرفة العيب » باعتباره شخصاً ثاتصاأ . 
ففى حالة شراء سيارة مثلا » قد لاتتوافر لدى المشترى الدراية بالك.يارات 
فيكون له أن يلجأ إلى من له دراية وتخصص ف هذا اإشأن مثل ميكانيكى 
السيارات . وق 'حالة شراء متزل » يكون لامشترئ أن يلجأ إلى مهندس 
معارى . فاذا كان العيب لا يظهر مباشرة بالنسبة للرجل العادى من بين 
هؤلاء » فانه يعتير عيب خفياً » ويكون له الرجوع على البائع بالفمان .” 


أما إذا قصر المشترى فى الالتجاء إنى أهل الحرة على النحو السابق » 
ولم يم بفحص البيع » فلا يكون له أن ختج يجهله وعدم مقدرته لكى 
يطاب فسخ ابيع يسبب العيرب الى " يرها والى كن أن تظهر إوذضوح 
لمن لديه الديرة كالميكانيكى ومهندس المانى . فالعيب لا يعتير خفياً لمحرد 
أن الشترى لم يره ء أو لنحرد أنه لم يفحصه فحصاً عاديا ولكنه اكتفى 


بغفحص سطحى فط )١(‏ 3 


واافحص الذى بحب على المشترى القيام به هو الفحص العادى الذى 
جرى عادة فى مثل الطروف الى م فا الببع . وهو عتلف باختللاف المبيع : 
وينظر إلى الفحص الذى يقوم به الشخص العادى ٠‏ «ممعونائك عمن2) 
(عددعردم ؛ فى كل حالة . فاذا أمكن لشخص م«توسط الحرص اكتشاف 
العيب بالالتجاء إلى طرق فحص أولية كان العيب ظاهراً 9) . 


)١(‏ أنار فى هذا أمعةلاهة : القانون المدنى الفرنى » الطيمة الثالثة ب 6؟ بند 4.ر؟ 
ص وام . 5318286 اه لملنو8ه : البريع والمق'يضة » طبعة ثانية بند م( . 
عقغتمممعع أ 5تناوطعرعن1 أء أسقلنيء85 : ب رز (اى البيع والايجار ) بند 4ه؟ 
أعصقط أء أتعمته - امتهداط ب .ترط أ يد ٠تعراص‏ 3144 . 

منصور مصطفى منصور : تحاديه فكرة العيب الموجب للفمان فى عقدى البيع والايجار » 
بحث فى علة العلوم القانونية والاقتصادية » يصدرها أساتذة قوق عين مس »ع س ١‏ عدد؟ . 
الوورى : عقد البيع اص وآلا . 5 

(؟) أنظر تعليق الأستاذ «أ؟تملا فى (1929.2.81 .م .180 ) . وعكة السين المانية 
فى ١ع/ما/دههر‏ (2.1957.47) وعكة ( 5تعيسهث ) فى ودزك/ر؟/ء5؟١1‏ 
(102 .تتحده5 .1960 .8) . 


ينا 


هذا وقد يكون العيب ظاهراً بذاته » ومن السهل تبينه » بحيث 
لا يستلزم الآمر أية خيرة فنية أو أى تدقيق أوفحص » مثل ذلك حالة الحصان 
الأعرج أو الأعور » فلا يعتير العيب خفياً » إذ من السمل تبينه 29 . 
ولا صعوبة فى هذه الحالة . فهو يظور بوضوح لكل شخص ٠‏ ولو كان غير 
خقص . 

كنا يكون العيب ظاهراً كذلك » متى كان من السبل على ذى الدرة 
العادى أن يتبي:ه بالفحص المعتاد » أى طبقاً للأوضاع العادية . وقد 1 ن 
استعال الثبىء هو الباريق العادى الذى يقوم به كل مشتر الى هذا الذىء. 
وى هذه الوالة يجبي عل المشترى أن ياجأ إلى ذلك بنغف..ه أو بواسطة أهل 
اللمرة (مثل الميكانيكى الذنى بحر ب الميارة عن طريق السسر ما ) . فاذا 
0 َّ بذلك فلا يكون له أن لع أن العيب كان خفياً ٠‏ إذ أنه لو فحص 
الببع بالطريق العادى » وهو تسيير السيارة : لتبين له العيب 29 . بل إن 
العيب يكون ظاهراً فى هذه المالة » مبى كان يمكن أكتشا ذه بالفحص 
العادى . حتى ولو كان هذا الاكتشاف يشر بعض الصعوبات فجرد 
امكان اكدما فه بالوسائل العادية يكنى لاعتيار غير خفى 9) . 


- على أن العيب قد لا يبدو ول وهلة . ولكنه ناج إلى فحص 
وتدقيق للكنف عنه » وهنا يثور ال..اول عا إذا كان ااشترى الذئلا يقوم 


هذا الفحص الخاص ٠‏ يفتد حقه فى الفمان ؟ ترى محكمة النقضض النرية 
أن تقدير الأمر يرك فى هذه الحالة لقضاء الموضوع . باعتباره هن دسائل 


(1) :ذامام يكن عرج الحصان متتدلم؟ً . أو يظير فى يعض المواسم دون البعفن الآتغر. 
[69) أنظر : اعصحط اء أمعمن-امتممام : من هؤز مامش م0 


() غممعاد5 ك لاتفنهظ : بنه 16؛ . نوع اه برمطناخ . بند ممع مكررمان 
وهامش م . 13101686 : بند 784 بخاصة صن 891لا . 


تويلا 


الواقع (0) , 


- ومع ذلك فقد محتاج الأمر إلى بذل مجهود غير عادى لا يجرى به 
العرف ٠‏ أو إلى فحص خاص أو طرق عامية خاصة للكشف عن العيب» 
فاذا كان العيب لا يظهر الا باحدى هذه الوسائل : يعتير خفيآً . فقد يقتضى 
الكشف عن اأميب القيام بتحاليل كبائية » كا هو الشأن بالنسبة لامواد 
الغذائية ٠‏ فى هذه الحالة يكون للمشترى الرجوع بالغمان لأن العيب لا يظهر 
بالطرق الءادية () . و كنا هو اإشأن بالنسبة للالات الميكانيكية الى لا يظهر 


ما شرا من عيوب ف التجارب الأولى . بل لاب من تشغيلها ذتّرة طويلة 9), 


ه - علع الثمترى «العيب أو جهله به : قد يكون اإعيب من العيوب 
الحفية الى لا ممكن الشف علها بالطرق العادية على ما قدمنا : ولكنه فى 
)00( أنظر أوعكنامة : بن عمم ا ص ع5 ا 8ه كك برطسم ء بد ممم 
مكرر امش 5 [1196 اء أمعم 1 -إوتصواط : يند .ما ص 1460 . وانظر كذك : 
مودوعة دالوز فت طل6: وعوالا دقر 154 . 
والوائع أن الماك تسعل فى الاءب ر ل عن تقرير ظلهور العيب أو .مفائه - شخصية 
1 (أنثر موسوعة دانوز تحت طن وموذلا رتم50 


واخدكىم الشار الي ) . ذا كأن من المستحيل شف العيب فى اخال عند التسام ٠‏ و بينت 


اعتبار ه عيبا خفيا» ملم (نقص فرنسى تجارى فى١‏ قير أير 2]9.1453 .8 .1966 .وكقت .الناه 
(92.م ,109 .ك قغى بأن المشترى ألذى ي«عى وجود عيب خفى لا يقبل منه ذلك» انراصة 
إذا كان دذا المدترى ل :تا مترفاً ٠‏ إذ ينبغى أن يعلم عند البيع بلة 'لعيب الموجود فى محرك 
السيارة : خاصة وأن حادثاً قد وقع خلا ل تجر بة السيارة المستعملة الذى قم به الطرفان قبلاجيع 
ببضعة أس'بيع (نتض #ارى فرنسى ىه ١اكتوبر‏ 1556 435 .م 1965.3.481 .3255© .[أنا8 

(؟) اعصسدقط اء أمعمن-امتهداط : » بند 86لا ص ١45‏ هامش ١‏ . موسوعة دااوز 
نحت 8405 وعوذلا دم والأمثلة الواردة فى هذا الصدد من القضاء الفرنى » وهذا مالم 
يكن الالتج', إلى التحليل 'لكمائى هو الطريق العادى لفحص ابيع فى مث هذه الحالة 
( أنظر فى القضاء الباجيكى ) 5معودمتن1 ابيع فى القانون البلجيكى 195٠١‏ 2 بند ممم 
حص ل9ا86١‏ . 

(م) فى السيارات مثلا يعتبر العيب خفياً إذا لم يظهر الا من فحص دقيق يقوم به خبير » 
أو بعد السير بضعة آلاف من الكيلو متر ات ) أنظر فى هذا [عجو8 اء 6تعنظ - [متسقاط: 
بند ١6‏ ص ١45‏ واطومش من ؟ إلى ٠‏ ). 


كال 


الوقت ذاته يكون معلوماً للمشترى » فاذا سكت رغم علمه يالعيب كان مىء 
لإنية » وبالتالى » لا يكون له الرجوع على البائع بالفمان . ذاك أن العيب 
المعلوم يأخذ حكم العيب الظاهر » ولا يعتير من العيوب الحفية )١(‏ . و كذاك 
يكون الحكم إذا ما عم المشترى بالعيب عن طريق البائع نفسه 9) . 


وقد نصت على هذا الغرط المادة /4849/؟ مدنى مصرى حيث بين تأن 
البائعم لا يضمن « العهوب الى كان المشترى يعرنها وقت البيعم أو كان 
يستطيع أن يتبينها بنفسه لى أنه فحص المببع بعناية الرجل العادى 9) . 


فاذا كان المشترى يلم بوجود العيب » ولكنه أقدم على الشراء رغم 
علمه به » فانه يكون قد اشترى وهو على بينة من الأمر » ويفترذى فى هذه 
الحالة أن العيب لا أثر له على استعال الثغىء (4) ٠‏ وأنه قد تنازل عن 
الرجوع على البائع بالضمان » خاصة وآنه يدخل وجود العيب فى اعتباره 


() أنطر فى هذا اعصروقة كك غرعمنه-اوتصواط بند ١5‏ صفحة 7410 وهامش ١‏ 
والتضاء المشار اليه . وأنظر كذلك ء نتضص فرنسى 1908/11/15 (121 .1959 .5) و تعليق 
1ع اناق و16 . 

. مرسوعة دالوز نحت .طل6, وعوز! رقرا؟‎ . ؟٠١هص‎ ١4 غمدضدع8 : بنه‎ )١( 
» معدم وط : ج ؛ بته لوول وير أعى أن عام اللشترى ء سواء من البائع أم من أى طريق آنخر‎ 

إذا كان يسقط حتهى الرجوع يالغمان على أساءن هذا العيب المرن الكى حلم يه ٠‏ فاته لامعه 
من الرجوع بالغمان على أسادى رب آنخر خفى » لم يكن يعلم به . ف حلم إذا انصرف إلى واقعة 
معيئة » قاء لا ينصرف إلى غيرها . 
60 يتناج النفه الفرنى استلزام عدم عل المشترى بأاعيب ما تنعى عليه المادة 1١541‏ 
فى آهرها (أنظر : بمعسسمآ + : بن 116 باممليحظ8 . باد .هع ص 7١١‏ -أمتهواط 
أعصةة1 أ ممم : بند 185ل ص 1437 .0لمو20322 : ينه مه . ويشار ط ووأطاوط 
للرجوع بالفمان أن يكون العيب غير معلوم للمشرى : أنظر عتد البع بند 5.9 . 

وهذاهو نص المادة ١/41١6‏ سورىوالمادة ووه عراقى . وتانص المادة ١/45٠‏ من'قانون 
الموجبات والعتود اللبنافى على أنه « لا يكون البائع مولا من العبوب الظاهرة » ولا عن الوب 
الى سبق للمشترى أن عرفها ء أو كان من السبل عليه أن يعرفي'”, . ؟! تنص المادة 451 منه 
على أنه : لايسأل البائع عن عيوب المبيع و لا عن لوه من الصفات المالوية إذا صرح بها..). 

(:) أنظر نتفى مافى فرنسى فى ١9١5/1/19‏ (1959.1.561 .لهط .2د6). 


ذا 


عند تقدير الكن )١(‏ . وبعبارة أخرى إن المشترى الذئ يعلم بالعيب يعتير 
مىء النية » ذلا يكون له الرجوع بضمان العيب ٠‏ إذ أنه قد تبين العيب 
وأقدم رغم ذلك على ابرام العقد . ١‏ 


على أن المشترى قد لايعم بالعيب عل اليقين » الا أن جهله به ينبغى 
أن يكون مشروعاً وميرراً . فاذا كان العيب ظاهراً أى إذا كان الشخص 
يستطيع أن يتبينه لو كان فى مكانه » لا يكون لامشترئ أن يتمساث يجهله 
بالعيب . لأنه بذلك يكون عنطثاً » إذ لم يتبين العيب الظاهر . وذذا ببن 
القانون أنه لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع بالضمان #تى كان يستطيع 
أن يتين العروب بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى . 


وعلى ذلك لا يازم أن يكون المشترى عالاً فعلا بالعيب » وانما يكفى 

أن يكون فى استطاعته أن يعلم أو من السبل عليه أن يعلم با ٠‏ حتى رم 
من الرجوع بالضمان 9) . بل أنه بحرم »ن الرجوع بالفمان على أساس 
() أنظر غمدليه8 : يند 4ه ص 7١6‏ للاوعمدكة : بند عرو . 
وكذلك محكة وربههل,ه80 فى ١٠1/؟8/1؟5١(89‏ .11.1928 .2) . 
وأنظر فى أن المراد بالعلم دو العم الحقيقى : المادة 540/88٠‏ مدنى قديم حيث كانت 
تنص عل أنه دولا جه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهر؟ أو علم به المشترى علماً حقيقياً . و انظر 
كذلك نقض مدنى مصرى ى 1450/7/78 طعن رقم 75 س 4 ق » مجموعة النقض فى 80 سنه 
تحت بيع قاعدة م4 . و كذلك حكها فى 145+/1١/1+4‏ لعن 44 س 5١‏ قء نفس #المجموعة 
قاعده مو و كذلك حكها فى 1457/5/١4‏ مجموعة الكتب الغتى سس 1 رق 111 ص 8١م‏ 
وقد جا فيه ان العل المسققط للفمان دو العل الحقرقى دون ال الاذتر اصى . وانظر مع ذلك بقية 
هذا الحكر الأخير .م أنتثر كذلك » منصور : البحث السايق و المراجع الشار الها ص 8ه . 

ومع ذلك فانه إذا كان القانؤن القديم يستلزم صر احة عام المشترىعلماً حقيقيا ء فان القاتون 
القائم لم يورد نصاً ممائلا » ولم يستلزم أن يكون علم المشترى بالعيب علماً حقيقياً » ولكنه 
يكتفى بأن يعرف العيوب وقت العقد » أو يكون فى استطاعته أن يتبيها » أى إذا كان 
العيب ظاهر؟ بذاته أو كان مكنا ظهوره ادى الفحص العادى . كا إذا اشترى مئْز لا 'ظاهر القدم 
أو به شرخ فى أحد جدر انه أو معز أسقفه (سلمان مرقس : البيع كول بد راص 07 4) . 

(؟) أنظر كذلك : دوع ه86 : بند مه صىءمم . وقد استعمل القانون اليناف فى المادء 
٠‏ موجبات هذا المميار » وهو امكان العلم » فلا يكون البائع مسئولا من العيوب الى سبق. 
المشترى أن عرفها أو كان من البل عليه أن يعرفهاء . وانظر كذلك نقض فرنسى فى 54 يثاير 
سنة 14574 فى : 15.422 .1968.11 .عدا ل-صهة) . 


و3 


العيب كذلك إذا صرح البائع له يالعيب » 5-7 هو الحكم و فى حالة ما إذا 
صرح البائع مخلو المبيع من الصفات المطلوبة . ذلك أن إقدام المشترى على 
التعاقد رغم عامه بذك يعنى تنازله عن الرجوع بغمان العيوب أو الصفات ‏ 


ويراعى أن الءلم الذى يتحتّق معه عدم الغمان ينينى أن يتوافر وقت 
آل 3 3 دالة الي بيع المءن بالذات . فاذا عَم المشمر رى يالعيب بعد ذاك لاحرم 
من ال دجدع بالممات . أما + فى حالة المبيع لمعن بالنوع ء فلا يتصور ذلك » 
حيث لا تتحدد ذاتية المبيع وقت العقد » وإنما تتحدد بألافراز الذى يم 
عادة عند التسسلم 00 ْ 


ويتمع على عا:ز ق البائع اثبات عم 0 وبأنه كان على درجة 


عن الوسسامة حوث يرثر على قيمة ابيع 0 يتخلص هن 
الضمان 9). كنا يغبت أن المشترى 0 0 : أو ذاو المبيع هن الصفات 
المطلوبة عن طريق تصريحه (البائع) له بذاك .7 


(1) وهذا فان المشترى الذى يعلم فى ذلك الرن بالعيب يسقط حقه فى الضمان إذا لم يعترض 
ىوقت ركم (متصرر : البحث لايق صن لمح وىه) 0 
٠.‏ أعصدا؟ أء امجمنعاءامتوواط :انه وراص ١40‏ - م4١‏ ذلك أن 
الأصل هر اح 1 الشترى حسن الله » لا يعلر بالعيب » فاذا ادعى » البائع 
المكس كان عليه عبء الإثيات . أنتر لباوء2ة]/2 : بنه 000 وانظار كذلك » اسماعيل غام 
ص 195 » وطبءء 194518 بذ الال ص 814 هامش 5 . لبوب شُذب و يمجدى صبحى : عقد 
البيم ا بن م1 م 5510 وداءش م 

ويدين على هذا الا ثبات أن الون غالباً ما يكون ضئيلا لا يتفق الا مع قيمة أمبيع به عيب 
( محكة الرن التجاريه فى 200 1933.0 .1و5 .602) كا يعين على اثبات 
عل المشترى بالعيب و المشترى نفسه من أصحاب المهن ااغهنية » إذ لايعتير العيب خفيا 
بالنسبة لمغتر تر ف من أرياب المهن . وهو ءا يقره التضاء دائماً (أنفا نار نقفن فرنسى تجارى 
فى 1950/1١/0‏ «(831 .3 ,1965 .2) والتعليق » وقد أشر نا اليه ذيما سبق ص١١‏ هامش 1 
ونقض مدنى فى م1557/11/18 (114 .12) . وعلٍ المشترى فى هذه الحاله. لايفترض 
(أنظر موسوعة ة دالوز 3 تحت والفر دوذلا رتم ٠م#اء‏ وهذا يكون على البائع أن يثبته » 
و إن كان للمشير ىأن يثبت أنه على العم من كونه من أصحاب المهنه .إلا أن الأمر يفوق طاقته » 
أو طاقة صاحب مهئة عادى فى موضعه . أنظ ركذلك ك أعسدا؟ اه أتعمذج1-امتسواط : ص م4١‏ . 
السبورى: هامش ”م صن /ا«الا مالا . 
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وبعبارة أخرى إن على البائع أن يثبت أن المشترى كان مىء النية يعلم 
بوجود العيب » أو كان من السهل عليه أن يعلم به إل ” 


ولا يكنى فى هذا الصدد لكى يسقط النممان عن البائع جرد اقرار 
المشترى ف العقّد بأنه قد عاين المبيع معاينة نافية للجهالة . ذلك أن هذا الاقرار 
وإن كان حول دون طلب ابطال العقد على أساس عدم العلم الكافى بالمبيع 
طبقاً للمادة 4 ملدنى ء فانه لا يعتبر دليلا على عم المشترى بالعيب 
علماً حول دون رجوعه بالفمان 9) . ْ 


هذا ويثور الآمربالنسبة للعلم بالعيب فى حالة ببع الأشياء المستعملة . 
ويعرض الأمر بصفة خاصة فى حالة بيع السيارات المستعملة وإلى أى مدى 
يفترض عل المشترى بتلك العيوب . 


ومما لا شك فيه أن المشترى ينبغى أن يعلم ما قد يوجد ف المبيع من 
العيوب الناشئة عن القدم . والى تعتير بذلك طبيعية بسبب الاستعال . 
وءتلف مدى هذه العيوب باختلاف الاستعال الذى تم بالنسبة للمبيع » 
وهو أمر يتعلق بظروف كل حالة على حدتما . ويفترض ف المشترى أنه 
يتوقع تلك العيوب » فلا يكون له أن يرجع بالضمان على أساسها » ما لم يتفق 
على خلاف ذلك ©) , 


ومع ذلك فان ااضمان قل يتحةق ف هذا النوع من البدوع 2 مى كان 
العيب يتجاوز الأوضاع العادية المألوفة فى مثل الظروف الى ثم فبها البيع . 
(0) أنظر حك النتقض ى 1457/5/14 . ممجموعه المكتب الفنى س + دتمي ١11‏ 
صم ١٠م‏ حيث بين أن العيب يعتبر شفياً ومى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه. .» 
(0) انظر نقض مدنى ى 1451/57/14 المشار اليه بالهامش السابق » و انظر كذلك نقضس 
فى 1445/6/1 طمن رتم 5 س ١6‏ ق مجموعه النقض فى 7٠‏ سنة تحت م بيم » قاعدة ٠٠١‏ 
وقد جاء فيه إن طلب الفسخ العيب الحفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع 
أنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن» . 
() أنظر نقض فرنسى تجارى ٠#/ه/15319‏ ( 3.511 .1967 .2 ) والتعليق . 


؟14 


و-هذا لا تنطبق أحكام ذمان ااعيوب الحفية الا بالنسبة لعيوب تكون على درجة 
معينة من الجسامة » ولا يمكن التعرف علما بالفحدى الذى يم بعناية » عند 
البيع ؛ ويكون من شأنها أن تجعل السيارة غير صالحة للاستمال الذى خصصت 
له على النحو العادى » باعتبارها سيارة قدعة (© . 


١‏ - ناكيد البائع بخلو للبيع من العيب ١‏ أو اخفاؤه مسا : رأينا أن البائع 
لا يضمن الا العروب الحفية » أى العيوب الى لايعلم مها المشترى» فلا يضمن 
العبوب الظاهرة أو تلك البى علم بها المشترى أوكان م نالسسبل عليه أن يعام مبا. 

ويضيف المشرع إلى ذلك أنالبائع يضمن عيوب البيع .. «إذ اثبتالمشرى 
أنالبائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب » أو اثبت أن البائع قد تعمد 
اخفاء العيب غشاً منه » 0) . 


وعلى ذلك فانه إذا كان البائع لا يضمن العيوب لكان المشترى يعلم 
جا وقت البيع » أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية 
ألرجل المعتاد » فانه إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من 


() أنظر عكة باريس فى 1958/11/5 ( 253 .1 .1964 ,2 ) ولا بد أن يثبت 
أن العيب كان ضفي » وله أي ه على الاستعال المقصود » ويحب بيان ذلك فى الحكر وإلا تعر 
النقض (أقض مدفى فرنسى ١١/55‏ /ة40١)‏ 42 .5050182 .1960 .12 

وأنظر كذلك . اأعصسدةة ع عمومنظ - امتدواط بندوع ١‏ ص ١48‏ ومعوصاة البيع 
فى الفانون البلجيكى منة 151٠‏ يند مهم ص15 . 4ندوء832 المرجع السايق يند 4ه 
ص مم - 07م والقضاء المشار اليه فى هذا الصدد نداصة فى آدر ص 8785 . وانظر بالنسبة 
لحالة بيع السيارات المستعملة : 
.2 ,موتأفوععه”0 5عأنعتط6؟ وغل عأمءم 13 عناو ومتلأع م065 : لمقااه8 .21 
قعول 5ع 216ه160 12ناقء 2ه 0 :510212 .وك 167 اء .و اء 162 .م ,1959 
1[ ,1966 .591 .جد© ) 9 ووأقوعمه”0 وعالتعتطة؟ وعل علدء؟ 13 كصقل 5قطعف 

.1 اعمط 

)١(‏ المادة باغ /؟ مدنى . وهذا النعى مطابق لنص المادة 7/41٠‏ مدنى سورى . ويقابل 
المادة هه عراق و 8/41٠‏ من قانون الموجيات اللبنانى . وينص هذا الأشير عل أن البائع 
يكون مسولا » ست عن العيوب الى كان من السجل على المشتّرى أن يعرفها » إذا كان قد صرح 
البائع يخلو المبيع منْها (أنظر مؤلفنا : حقد البيع فى القانون اللبنافى » يند 735١‏ من 005) . 


155 


عيب معن » أو أنه قد تعمد اخفاء هذا العيب غشاً منه » كان له أن يرجع 
عليه بالفمان . 


إلا أنه ينبغى أن يفرق فى هذا الصدد بين حالتن » حالة ما إذا كان 
المشترى يعلم بالعيب من قبل » وحالة ما إذا كان لا يعلم به » وانما كان من 
السبل عليه أن يعلم » نظراً لإمكان الكشف عن العيب بالفخحص العادى . 


فاذا أكد البائع للمشترى خلو المبيع من العيب () » وكان المشترى 
يعلم بوجود هذا العيب من قبل » لا يكون له أن يرجع بالضمان » رغم تأكيد 
البائع . وهذا مخلاف ما إذا لم يعلم فعلا بالعيب واتما كان من السبل عليه 
أن يتبينه لو أنه لجأ إلى فحص ابيع الفحص العادى . إذ فى هذه ا حالة الأخيرة 
إذا ما أكد البائع ختلو المبيع من العيب» فان المشترى سيركن إلى ذلك اعتّاداً على 
هذا التأكيد . ويكون له أن يرجع بالضمان . وىهذه الحالة ليس لبائع أن يدقع 
دعوى المشترى بأنه لم يفحص البيع » وأنه كان من السبل'عايه أن يتبن 
العيب . ذلك أنه لولا تصريح البائع عاو المبيع من العيب لقام المشترى بفحصة 
بالطريق المعتاد : وتأكيد البائع فى هذه الحالة لو المبيع من العيب » يعتعر 
كثابة اتفاق ضمنى على تحمله ضمان العيب الذى أكد خاو المبيع منه 9) , 
(1) ويلزم هنا أن يأ تأكيد البائع خلو المبيع من العيب فى عبارات خاصة تنصرف إلى 
عيب بذاته . فلا تكفى عرد عبارات عامة يقصد من ورائها الترويج للمبيع وحمل المشترى عل 
الشراء (عبد الفتاح عبد الباق : عقد البيع ص 07؟ . السنبورى : عقد البيع : ص 67/86 . 
(5) ويقصر قانون الموجبات والعقود اللبنانى رجوع المشترىبالضان على سسالة ما إذا كان 
من السهل عليه أن يقوم با كتشاف العيب ولم يفعل نظرا لتصريج البائع يخلو المبيع منه » فلا أثر 
لهذا التصريح . ولا يكرن للمغترىأن ير جع عل البائع بالضهان استنادا إلى تأكيد هذا الأخير خلو 
المبيع من العيب . و يتضح هذا من المادة 4+٠‏ موجبات . إذ يعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أن 
البائع لا يكون ومسئولا عن العيوب الظاهرة » ولا عن العيوب الى سبق للمشترى أن عر فها أو كان 
من السهل عليه أن يعرفهان » قررت ف الفقرة الثائية أنه يكون مسولا وحتى عن العيوب الى 
كان من السبل عل المشترى أن يعرفهاء إذا كان قد صرح البائع يخلوالمبيع منهاء . و انظ ركذلك: 
مؤلفنا : عقد البيع فى القانون اللبنافى » المرجع السأبق يند 1١‏ ص ٠05‏ . 


ها 


وف حالة ما إذا أثبت المشترى «أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً 
منه » » فان هذا الأخير يكون ضامنآً كذلك متى <صل تعمد من البائع 
لاخفاء العيب غشاً منه . مثل ذلك إذا ما أخفى البائع لحام السيارة بالطلاء . 
ويتحتى الضمان حى لا يستفيد البائع من غشه . وانما يتعين أن تتوافر باى 
شروط النمان الأخرى » وبصفة خاصة يلزم ألا يعلم المشئرى بالعيب . 
فاذا كان عالاً به » لايكون له أن يرجع بالضمان ٠‏ أما إذا كان من السبل 
عليه أن يعلم به لو أنه تم بالفحص العادى ٠‏ ولكنه لم يفعل » فان له مع 
ذلك الرجوع بالضمان ء مى كان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه . 
إذ على الرغم من أمال المشترى معرفة العيب » الا أنه أولى بالرعاية ممن 
يتعمد ارتكاب غش . وهذا يكون له الرجوع بالضمان (© . 


وقد أيدت المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ذلك فقررت أن «تأكيد 
البائع بأن المبيع خال من اأعيب » أو تعمده اخفاءه » مجعله ضامناً » حى 
ولولم يكن خذنياآ » ما دام المشترى لا يعلمه » )١‏ ومعنى ذلك أنه إذا كان 
المشترى يعلم فعلا بالعيب » فلا يكون له الرجوع بالفمان » حبى ولو أكد 
له البائع خاو المبيع منه » وحبى لو كان قد أخفى العيب غشاً منه . وهذا 
مخلاف ما إذا لم يكن يعلم به أو ٠٠‏ إذا لم يكن العيب خفياً » ميث كان 
من السول على المشترى أن يعلم به . 
ويراعى أنه فى حالة قيام البائع باخفاء العيب غشاً منه » قد يكون هناك 
مجال لدعوى التدليس ء إذا كان ما قام به البائع يكون حيلا تدليسية توقع 
المشترى فى الغلط » بحيث لو أنه علم الحقيقة ما أقدم على التعاقد (5) : 
(0) أنظر فى هذا : عبد المنعم البدراوى : عقد البيع » يند مم0 صن 0.4 . اسماعيل غاتم : 
مذ كرات ف عقد البيع 15/8 ص ١40‏ وطيعة 1451 ص 758 بند111. منصور مصطفى متصور 
البحث السابق ص ومه . اللْهورى : المرجع السابق ص 7856 . 
)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدنى المصرى ب + ص 1١١‏ . وأنظر حكم 
النقض ىق 4 ع#موعة المكتب الفى س ١*8‏ رقم 1١١‏ ص 08م . 
(0) أنظر : تفقهوند5 غه ملسو : المرجع اسابق بند 418 فق آخره غمقلنع8: 
المرجع السابق بند 4ه؟ ص ٠١4‏ . موسوعة دالوز طاق6ا 5ع10/آ نحت رتم *5 . 


كوا 


0 - هعيار حسن اانية فى حالة ضوان العيوب : مكننا أن تنبين مما سبق 
أنه لكى يكون للمشترى الرجوع على البائع بالضمان ء فانه يأبغى أن يتوافر 
لديه حسن النية وقت العقد 0١‏ .. معى أنه ينبغى ألا يكون قد عام بالعيب 
أو ألا يكون فى استطاعته أن يعلم به » لو أنه لجأ إلى فحص المبيع الفحص المعتاد. 


فاذا كان المشترى يعلم يقي بالعيب » فانه يكون مىء النية » وبالتالى 
لا يكون له الرجوع بالضمان . وكذاك الشأن إذا كان ءن السبل عليه أن 
يعلم به » أى كان فى استطاعته أن يتبينه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص 
المعتاد . إذ يعتبر العيب ظاهراً فى هذه الحالة . فاذا لم يعلم به المشترى كان 
مهملا » وتقع عليه تبعة أهماله 9) . 


على أنه إذا كان المشترى يعلم فعلا بالعيب فانه لا يكون له الرجوع 
بالضمان » حتى ولو أكد له البائع خاو المبيع «ن العيب » وحتى لوكان 
البائع قد أخفى العيب غشاً منه . ذلك أن اقدام المشترى على الشراء رغم 
علمه بالعيب يكشف عن أنه يريد أن محصل على البيع محالته » وبذلك 
يأخذ على عاتقه تلك العيوب ٠.‏ 700 0 


أما إذا كان من السهل على المشترى أن يعلم بالعيب » فلا يكون له 
الرجوع كذلك ٠‏ إذ يكون العيب ظاهراً . هذا ما لم يؤْكد له البائع خلو 
المبيع من عيب معين » أو مالم يكن قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه . 


وقد بينت محكمة النقض ماهية العيب الحفى » فى حكي خا قضت فيه 
بأنه «ايعتتر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به » وغيبر مستطيع 
أن يعلمه » أو إذا لم يكن هن الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف 


(1) أما العيب اذى يطرأ بعد العقد وقبل التسليم ء فلا يضمنه البائع ( أنظر : منصور 
مصطفى متصور : البحث السايق يند لم ص هلاه) . 

(؟) انظر : السنبورى : المرجع السابق ص 784 . محمد لبيب شنب : شرح أسكام عقد 
البيع 1431 ص إ86؟ والأحكام المشار أليها بالهامش رتم ؟ 

ثم أنظر فما سبق بند رم ه من هذا البحث » وخاصة ما أوردناء فى هامش ؟ ص ٠١‏ 


ينذا 


الناس على القيام به » بل كان يتطلب خيرة خاصة وفحصاً معينآً » أو كان 
من السهل: اكتشافه بالفحص العتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له 
خلو المبيع من هذا العيبآء أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه » 01. 


0 ذلك أن العهب فى هذه الحالة يكون خفياآً أو غير معلوم أولا يستطاع 
العلم به . وبذلك يكون المشترى حسن النية » وبالتالى يستطيع أن يرجع 
على البائع بالضمان . و كذلك يكون الحكم «بى كان من السبل عليه اكنشاف 
العيب ولكنه ل يفعل » وبالتالى لم يعلم به فعلاء اعتاداً منه على تأكيد البائع 
خلو المبيع منه » أو لان البائع قد أخفى العيب غشاً منه » وى هذه الخالة 
الأخيرة تضحى صلحة البائع . ويكون المشترى أولى بالرعاية» فيخول 
الحق ى الرجوع بالضمان . 

اللفصل الثانى : حالة الاعباء أو التكاليف 

8 - هل يلزم حسن النية للرجوع بالضمان فى هذه الخحالة - تقسيم 
الموضوع : يتجه الرأى السائد نى ظل القانون الفرنسى إلى أنه إذا كان 
التعرض راجعا إلى ظهور أعياء أو تكاليف ممممهده على المبيع ٠‏ قأنه 
يازم لرجوع المشترى بالفمان أن يكون حسن النية » نجهل وجود تلك 
الاعباء الى يتحمل ما المببع . وعلى ذلك إذا ظهر تعر ض الغير فى صورة 
تكليف على المبيع » كما إذا ادعى بوجود حق ارتفاق أو حق انتفاع أو 
استعال أو انجار » لا يكون للمشترى الرجوع بانضمان على البائع » 
متّى كان عالماً بوجود مثل هذا التكليف . ذلك أنه قد تعامل على بينة من 
الأمر » فلا محق له أن يشكو ء خاصة إذا روعى أن تحديد لون يتفق 
مع مراعاة وجود مثل تلك التكاليف أو الاعباء © . 


(1) نقغى مدنى فى 5/4و اللسابق الإشارة الية 

(0) أنظر فى هذا : مسومعووو3 : القانون المانى الفرنى ط ؟ 5 بند م١١١1‏ ص ؤلاء 
أعصسدل؟ أء اأمعترا-امتموهاط : المر جع السابق م ٠‏ بند مو ص ٠١9‏ وبند وه ص ٠١4‏ 
وكذلك بند ٠١١‏ ص ٠١8‏ .4هصونه5 اه منج : المرجم السابق بتد كخم وما مده , 


١4 


ومع ذلك فان القانون المصرى لا يتفق فى هذا الصدد مع القانون 
الفرنسى » ومع الانجاه السائد فى ظله ٠‏ إذ يبدو أنه يفرق بن الاعباء 
أو التكاليف الى يتحمل ما المبيع : وبين حقوق الارتفاق . 1 

ولهذا نعرض للحكر بالنسبة للقانون المصرى » ثم للحكم بالنسية للقوانين 
الأخرى » ونبين ما يتجه اليه الرأى فى هذا الصدد » ثم نبين ضرورة التفرقة 
بن التكاليف وببن الاست<تماق الكلى أو الجزثى من حيث اشتراط حسن 
لأنية » ومحديد القصود بالتكاليف وتميزها عن حالات الاستحقاق الجزلى 
والعيوب » ثم نعرض بعد ذلك لخالة حقوق الارتفاق . 


المبحث الأول 
فى ظل القائون اأصرى 

4 - التفرقة بين التكاليف وبين حقوق الارتفاق : الم يساير القانرن 
المصرى الاتجاه السائد فى ظل القانون الفرنسى ول يأخذ عا أخذت به القوانئن 
الأخرى بالنسبة -الة وجود أعباء أو تكاليف على المبيع كانت معلومة 
للمشترى عند البيع 5 

فقد نصت المادة ١/446‏ مدنى على أنه : «ويفترض فى حق الارتفاق 
أن البائع قد اشترط عدم الضمان » إذا كان هذا الحق ظاهراً » أو كان 
البائع قد أبان عنه للمشترى» . أما بالنسبة للتكاليف الأخرى ٠‏ غير حق 
الارتفاق » فلم يرد حكم ماثل » ولكن المادة ١/444‏ مدتى اعطتها حكم 
الاستحقاق الجزرنى » أى استحقاق بعض المبيع . فقد نصت هذه المادة 
على أنه : «إذا استحق بعض المبيع » أو وجد مثقلا بتكليف » وكانت 
خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد » كان له أن 
يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة (وهى المبالغ الى يرجع ا 
المشترى فى حالة الاستحقاق الكلى) » على أن يرد له المبيع وما أفاده منهم . 

ومن هذا يتضح أن المشرع يفرق بين حقوق الارتفاق وبين غيرها من 
التكاليف . إذ يبدو من نص المادة ١/445‏ أنه يعامل التكاليف معاملة 
الاستحقاق الجزنى لبعض المبيع » على الأقل من حيث ما يكون المشترى 
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الرجوع به . ومعتى ذلك أن للمشترى أن يرجع على البائع » فى حالة 
ظهور تكاليف » كا يرجع فى حالة استحقاق بعضى البيع » بصرف النار 
عن حمسن أو سوء نيته » أى بصرف النظرعما إذا كان يعلم يوجود التكاليف 
على المبيع أو لا يعلم سما (0) . أما بالنسبة لخحالة حقوق الارتفاق ذقد اختصنها 
المادة ه54/؟ حم مستقل ما . 


وبعبارة أخرى ان وجود تكليف على المبيع يمعل المشترى الحق فى 
الرجوع بالضمان » طبقآ لأحكام الفمان فى حالة الاستحقاق الجزنى الى 
أشارت الما المادة ١/444‏ مدنى » ويكون له هذا الرجوع » حتى ولو كان 
يعلم بوجوده . إلا أنه إذا تعلق الأمر ق ارتفاق على المبيع » فان علم 
المشترى به » سواء لأنه كان ظاهراً » أم لآن البائع قد ابان عنه 00-0 
لا يجعل له الحق فى الرجوع بالضمان على أساسه » إذ يفترض ف هذه الحالة 
أن البائع قد اشترط عدم الضمان . فالتفرقة اذن واضحة فى القانون المصرى 
بين التكاليف وبين حقوق الارتفاق من حيث حسن أو سوء نية المشترى. 
وهذه التفرقة لا توجد فق القوانين الأخرى . 


المبحث الثانى 
فى ظل الفوانين الاخرى 
٠‏ - اختلاف موقفها عن القانون المصرى ٠‏ واقتراح تعديل القاتون 
الصرى فى هذا الصدد : و إذا كان المشرع المصرئ يفرق بين التكاليف 
وبين حقوق الارتفاق على النحو السابق » فان القانون الفرنسى » وبعضص 
القوانين العربية الأخرى تقف موقفاً مغايراً . 
ذلك أن المادة 11375 مدنى فر نسى تقضى بالتزام البائع بضمان استحقاق 
كل المبيع أو بعضه ٠.‏ وبضمان الاعباء وععمقطه الى 6ه عليه والى 
لم يصرح با عند البيع 9) . ومعنى ذلك أن البائع يضمن الاعباء بصفة عامة 
)١(‏ «ذاما لم يشترط اابائع عدم الضمان بائنسبة للتكاليف . انظر : السنبورى : عقد البيع » 
المرجع السايق صن 145 بالهامش . وانظر كذلك ص ٠١ ٠٠‏ هامش رتم 1. 
0) أنظر كذلك المادة م+١1‏ مدل فرنى . 
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مبى كان المشترى حسن النية » غير عالم بوجودها . فاذا ظهر تعرض الغير 
فى صورة تكليف على المبيع » كما إذا ادعى بوجود <ق ارتفاق أو حق 
انتفاع أو حق استعال » أو حق الجار ء لا يكون امشترى الرجوع بالفمان » 
مبى كان عالاً بوجود هذا التكليف . هذا هو الانجاه السائد فى ظل القانون 
الفرنسى (0) . 


ويتفق هذا الاتجاه السائد فى ظل القانون الفرندى مع ما تقضى به 
المادة 474 من قانون الموجبات والعقود الاينانى » الى تفرق بين الا متدقاق 
الكلى أو الجزنى » وبين الاعباء الى يدعى مما على المبيع . نقد نصت هذه 
المادة على : «أنه وان لم يشترط وقت البيع ثىء مختص بالضمان » فالبائع 
مازم بأن يضمن للمشترى ما يصببه من استحقاق الغير لامبيع كله أو لقسم 
منه ء ومن الاعباء دموبدطه المدعى لها على المبيع الى لم يصرح لها عند 
الببع » . ومعى ذلك أنه إذا كان يلزم فى ظل هذا القانون أن تتوافر» 
فى حالة الاستحقاق الكلى أو الجزنى للمبيع » الشروط المتعلقة بضمان الاستحقاق 
من حيث أن يكون التعرض الصادر من الغير تعرضاً قانونياً » يستند فيه 
الغير إلى حق سابق على البيع أو لاحق عليه ولكنه نشأ بفعل البائع » وأن 
يكون حالا قائماً » فانه يلزم بالنسبة للأعباء أو التكاليف الى تظهر على المبيع 
أن تكون غير معروفة من المشترى عند الببع . بمعتى أنه لا يكون له أن 
يرجع على البائع بالضمان إلا إذا كان حسنالنية» جهل وجود تاك الاعباء. 


ونص القانون اللبنانى ء كا هو الشأن بالنسبة لنص انقانون الفرنسى » 
ينصرف إلى حميع الاعباء الى يدعى با على امبيع » فلا بقتصر على حقوق 
(0) أنظر فى هذا : غوعمناج. : المرجع السايق ‏ 74 بند 51 ص 184 ( وهو يقصر 

التكاليف على الحقوق المينية) . #ةسعخ53 4ع موسو : المرجع السابق بند 745 وما يمده 
وخاصة بند مم وهو يصرف التكاليف إلى كل الحقوق العينية والشخصية » وذلك استناد؟ 
إلى عمومية نص المادة 158 الى تتكلم « عن الاعباء المدعى بها على المبيع والى لم يصرح بها عند 


بيع" : 

*'.عاضع؟ 3[ عل 5و1 وؤنواء06 همه أاء بأعزطه أعه عناة دعسلمء661م قععكقتك وعل >“ 
وأنظر كذلك لجرورعوونق : المرجم السايق س ؟ يند م١١١‏ صن 4ه - 08٠١‏ . 

أعسدكة أ ترعمن1-1وتمهاط : المرجع السايق س ٠١‏ يند موا ص .1٠١4 9١١1‏ 


“0 


الارتفاق وحدها . ذلك أن كلمة أعباء أو تكاليف دموعدفه غير قاصرة 
على حق معبن . وعلى هذا فان أى حق يثبت للغير على المبيع » ولم يكن 
المشبرى يعلم به عند البيع » مخول له الرجوع بالفهمان » سواء كان هذا 
الحق عينيا أم شخصيا (0 .7 


ويقف القانون العراق كذلك موقفاً مغايراً للقانون المصرى 9) » 
ويقئرب من نص القانون الفرنسى والبنانى قى هذا الصدد. فقد نص ىق 
المادة ههه/ ١‏ منه على أنه دإذا استحق بعض المبيع » أو كان مثقلا بتكليف 
لاعلم للمشترى به وقت العقد » كان للمشترى أن يفسخ العقده . فففى حالة 
ما إذا كان المبيع مثقلا بتكليف » يازم لرجوع المشترى بالضمان أن يكون 
حسن اانية » لا عل له به وقت العقد . فاذا كان المشترى يعلم وقت العقد 
بالتكليف الذى يثقّل المبيع » كان سىء النية » وتبعاً لذلك لا يستفيد من 
الجزاء الذى قرره القانون فى هذا الصدد . وبالاضافة إلى ذلك فقد أورد 
القانون العراق فى المادة 5هه/؟ نصاً ممائلا للقانون المصرى المتعلق بحق 
الارتفاق ٠‏ يقضى بأنه يفترض فيه أن البائع قد اشترط عدم الضمان » 
إذا كان هذا امدق ظاهراً » أو كان البائع قد أبان عنه المشترى . 


)١‏ أنظر : أقهع 51 أن 5و8 : المرجع السابق بند مم . موسوعة دالوز تحت 
«بيع ٠‏ دتم /ا؟1 وما بعده والمراجع المشار اليها فى هذا الصدد . البدراوى : بند ١٠.م‏ 
صن 404 . الستهورى : صن 5805 بالحامشش . وتمثيا مع هذا » حكم ى ظل القانون 
الفرنئى » تطبيقاً لامادة 1556 مدفى » المقابلة للمادة ؟4 من قانون الموجبات والعقود 
اللبنانى » بأن بائع العقار الذىم بخطر المشترىبوجود امتداد قانونى للايجار » تم بموافقته إلى أسمد 
المستأجر ين » يأل عن التعويض قبل المشترى » على أساس أعباء مدعى بها على المبيع » ولم يصرح 
بها عند البيع » و ليس على أساس عيب خفى فالمبيع . انظر نقض فر نسى عر ائضى فى 1880/56/5 
(88.1.216 .5 .©) . وععكة باريس فى ١956/1١/8‏ (132 .تصصه5 .1956 .2) 
وانظر كنك : نقض فرنسى » الدائرة الاجتاعية فى 14375/10/1٠١‏ (1962.4.123 .1.28) 

)١(‏ أما القانون السورى فقد أورد حكا ماثلا لما أوردته المادة ١/444‏ من حيث 
أصلاء التكاليف حكم الاستحقاق الحزئى . ولكنه لم يورد نصاً مائلا للمادة 5/446 الخاصه 
يحقوق ألا رتفاق . ومعتى ذلك أنه فى حالة نلهور حق أرتفاق على المبيع ٠‏ يكون كه حكم 
التكاليف بصفة عامة والتى نصت عليها المادة ؟41 مدنى سورى وأعطتها حكر الاستحقاق المزق 
أنظر كذئك : مصطفى الزرقا : عقد البيع فى القانون السورى. ط ه سنة 1458 بند 1١4‏ 
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يتضح لنا مما سبق أن كلا من القانون الفرنسى والابنانى والعراق » 
قد وقف موفقاً مختلف عن موقف القانون المصرى فى هذا حيث عرض 
المشرع فى تلك القوانين للتكاليف الى توجد على المبيع بصفة عامة » 
واستلزم للرجوع بالضمان من أجلها أن يكون المشترى حسن النية » جهل 
وجودها وقت البيع . وكان جديراً بالمشرع المصرئ أن ينص على ذلك» 
كا فعلت تلك القوانن . 


ويبدو أن هذا النظر قد لاق صدى فى لحنة مراجعة القانون المدذى 
المصرى ٠‏ فعدلت المادة 7/54 من القانون القائم » والى تكلم عن حوقه - 
الارتفاق » محيث أصبحت تنصرف إلى الحقوق الأخرى الى توجد على 
المبيع وتنقص من الانتفاع يه . فقد ورد النص بعد تعديله على النحو التالى: 
دولا يضمن البائع حقاً يتقص من انتفاع المشترى بالمبيع إذا كان قد أبان 
عنه للمشترى » أو كان هذا الاق ارتفاقاً ظاهراً » أو ارتفاقاً قانونيآ و(0) , 


فطبقاً لهذا التعديل المقترح » يشترط لرجوع المشترى على البائع 
بالضمان أن يكون حسن النية » لا يعلم بوجود الحق الذى ينتقص من انتفاعه 
بالمبيع . فلا يضمن البائع هذا الحق إذا كان قد أبان عنه للمشترى » حيث يعتير 
هذا الأخمر سىء النية . كا لا يضمن حق الارتفاق الظاهر ولاحق الارتفاق 
القانونى . وستعود إلى هذا عند كلامنا بصفة خاصة عن ضمان حقوق 
الارتفاق 00 , 

(1) انظر ما جاء فى هذا الصدد بمحضر اجباع الحلسة رق ٠١8‏ فى 1930/5/11 صى 
من أعمال بنة لمر اجعة !21'ر الها . وأنظر كذلك : أنور سلطان وجلال المدوى : عقد البيع 
لحددا 2 كترفض هامش رقم .١‏ 

(؟) و كان يكفى أن ينص فى هذا الصدد على أن عل المشترى بوجود تكاليف على المبيع 
لا بحمل له الح فى الرجوع بالضمان » كا فمل القانون العراق ف المادة ههه ١/‏ مدى » خاصة 
وأن كلمة «تكاليف » تنصرف » كا قدمنا فى امن ء وكا سترىؤما يمد » وطبقاً للرأى السائد 
فى ظل القانون الفرنى ٠‏ إلى حيع الحقوق الى تظهر عل المبيع . (أنظر مع ذلك ما أوردته 
لحنة المراجعة فى المحضر السابق ص م) . كا أن الا كتفاء بالتص على علم المشترى يشمل كل 
حالات هذا الملم » بصر ف النظرعن مصدره . و يذلك نتجنب الهلا فات القائمة حول هذا الموضوع. 


وكا 


هذا بالنسبة للحكم فى ظل القوانين الأخرى » وما ينبغى أن يكون 
عليه الوضع من الناحية التشريعية يشأن التكاليف أو الاعباء الى توجد 
على المببع » ومع ذلك فان الفقه الغالب فى ظل القانون المدنى القائم يرى 
مد القواعد الواردة بالنسبة قوق الارتفاق إلى التكاليف بصفة عامة » 
من حيث كون العلم مها سقط حق المشترى ف الضمان » فتعرض لذلك 
فها يل . 
المبحث الثالث 
٠‏ ينجه اليه الرأى فى شان التكاليف التى توجد على المبيع 
١‏ - اتجاه الفقة الى تعميم حكم حقوق الارتفاق ليسرى على كافة 
التكاليوف : وقد انقسم الفقه فى مصر حول مد حكم المادة ه44/؟ المتعلق 
محق الارتفاق إلى سائر التكاليف الأخرى الى توجد على المبيع . 


إذ يرى البعض من الفقهاء أنه لا يحو ز التوسع فى هذا الصددء والاكتفاء 
بقصر الامتئناء على حق الارتفاق » فلا يلحق به فى الحكم أى تكايف آخر 
كدق انتفاع أو دق حكر . ومعنى ذلك أن الضمان يتحقق فى حالة الحقوق 
الأخرى غير الارتفاق » حتى ولو كان المشترى يعلم بها عند الببيع 29 . 


ويضيف بعض أنصار هذا الانجاه أنه لا بمكن تطبيق حك المادة 7/448 
الخاص بالارتفاق على اهتوق الأخرى بطر 3 القياس ٠‏ وذلك بالقول 
ان اعلام البائع المشئرى بوجود سبب الاستحماق لا يفترض معه عدم 
الضهان . وحى بى نكون بصدد اعفاء من الضمان لايد من اتفاق صربح أو ضمى 
بين البائع والمشئرى 29 . ومن الواضح أن هذا الرأى 7 لا يوافق 


(0 أنظر فى هذا : الدكتور عبد الفتاح عبد الباق: محاضرات ف العقود: الحزء الثانى » 
عقد الببع ء يند 1٠١6‏ ص هه5- ٠55‏ . المورى : عقد البيع » المرجع السابق ص 560 
باهامش وض 089ل هاش .0١‏ 

00 أنظر فى هذا : منصور : عقد البيع بند بام ص ١40‏ - 188 . وانظر كذلك : 
عبد الفتاح عبد الباق » الموضع المذكور بالمهامش السابق . 


“25 


على مد الحكم الخاص بالارتفاق إلى كافة أسباب الاستحقاق الآأخرى » 
ولا يقف لدى مد هذا الحى م إلى التكاليف فقط الى قد يتحمل ما المبيع » 
حيث بحب أن يفرق فى هذا الصدد ببن التكاليف من جهة وبين الاستحقاق 
الكلى أو الجزثى من جهة أخرىءعلى ما سئرى () . 


وعل لاف الانجاه السابق يتجه غالبية الفقهاء ى مصر إلى قياس سائر 
التكاليف الأخرى على الارتفاق » وذلك فى حالة ما إذا أعلم البائع المشترى 
بوجود التكدليف . وعلى ذلك إذا أعلم البائع المشترى بوجو د حق انتفاع 
على العين المبيعة » فلا رجوع للمشترى عليه بالضمان إذا ما طالب المنتفع 
بالانتفاع بالعين . و كذلك ال حال إذا أخطر ر البائع المشترى بأن العين موجرة 
لغر 00 , 


ويقتضى القياس فى هذا الصدد أن يكون البائع قد أبان ,للمشترى عن 
التكليف الواقع على العقار . إذ أنه إذا ما تح ذلك افترض أن البائع 
قد اشترط عدم الضمان » سما تقضى المادة هه4/؟ بالنسبة لحق الارتفاق. 
وإذا كان الأمر يتعلق بافتراض فى هذه الحالة فعنى ذلك أنه قد يتضح 
أن ارادة الطرفين لم تنجه إلى ذلك » أى لم تنجه إلى أن البائع قد اشتر ط 
عدم الضمان 9) . فالافتراض لا يقوم الا على قرينة قانونية بسيطة» ولذلك 


)١(‏ وانظر : أنور سلطان وجلال امدوى ء بند 05+ حيث جاء أنه : «إذا كان يمكن 
أن نقيس عل المشترى ببعض الحقوق الأخرى الى قد تتقص من قيمة المبيع أو الانتفاع به على 
عاه بوجود حدق ارتفاق » فانه لا يمكن أن نقيس علم المشترى بوجود سبرب بن أجيابت 
الإستحقاق الكلى على علمه بوجود حق ارتفاق على المبيع 6 

(0) اعاعيل غاتم : عقّد البيع )١564(‏ ص /الا1 - 178 . وأنظر كذلك سامان مرقص 
ومحمد عل امام : عتّد البيع » بند 714 صن 840 . أنور سلطان : شرح البيع و المقايضة 
ا هم . البدراوى : بند ..م ص مهغ - 4ه . أنور سلطان 
وجلال المدوى : (1455) بند 2٠5‏ ص 7878م - #؟س وكذلك : يلد 45٠١‏ صن 988 . 
محمد لبيب شنب : المرجع السابق آخر بند 154 صن 5١4‏ 5 

[4 سلمان مر قس و مد على امام : المرجع السابق بند 18؟ ص 904 . محمد لبيب شنب : 
المرجع السابق ند 154 فى آخرء صن 514 . 


“6. 


يجوز للمشترى أن -بدم تلك القرينة ياقامة الدليل على أن الارادة المشتركة 
لم تقصد اعفاء البائع من الضمان (1) 


والواقع أن قصر الحكم السابق على حالة حقوق الارتفاق وحدها لامبرر 
له ء» خخاصة وأن وجود تكاليف أخرئ على العقار من شأنها أن توثر على 
قيمة المبيع أو على الانتفاع به » كما يؤثر وجود حق ارتفاق عليه . وهذا 
يب أن عتد الحكم الوارد فى المادة هه4 / ١‏ مدنى إلى كافة الاعباء أو التكاليف 
الى تقع على المبيع . ويقول البعض من الفقهاء الموؤيدين لهذا الاتجاه ان هذا 
ليس «سوى تطبيق للمنطق البحت . فالمشترى محق له أن يعتقد أنه يشترى 
الملكية النامة الكاملة الى لا يرد علبا قيد أو تكايف . فاذا كان الواقع 
على خلاف هذا » كان على البائع أن مخطر المشترى به » حبى يدخل ذلك 
فى تقديره للثمن ٠‏ بل ولملاءمة المبيع بالحالة الى هو عاما الحاجته . فاذا 
م يفعل البائع ذلك » فاما أنه خرج على مقتضى حسن النية لكمانه هذا الأمر 
الجوهرى » وإما أنه كان لا يعلم به » فهو عقصر . وى الخحالتين يحب 
أن يكون ممئولا عما يفاجأ المشترى به بعد البيع هن حقوق أو تكاليف 2 (0, 


هذا هو ما ينبخى أن يكون بالنسبة اتكاليف الآأخرى »غير حق الارتفاق 
إذ لا يوج ما يبر التفرقة بينها » خاصة وأن حق الارتفاق ما هوالا تكايف 
أو عبء يتقرر على المبيع . وإذا كان مقتضى القياس فى هذا الصدد يستازم 
أن يقوم البائع بالابانة للمشترى عن التكليف الواقع على المببع حبى يتحقق 

عل المشترى . فاننا لا نوافق على موقف المشرع فى هذا الصد من حيث 
استلزام أن يكون عل المشترئ نحق الارتفاق أو بالتكليف بصفة عامة » 
عن هذا ال.بيل وحده . وسنعود إلى ذلك فيا بعد . 


وبالاضافة إلى ما تقدم فانه ينبغى أن يراعى أن عبارة المشرع الواردة 
فى المادة ١/444‏ «إذا وجد مثقلا بتكليف: تحمل فى طياتها معنى المفاجأة 
)١(‏ عبد الفتاح عبد الباق : المرجع السابق ص 898 . 
(؟) عبد المنعم البدراوى : عقد البيع 3 المر جع السابق بند ١٠م‏ ص 484 . 


ان 


المشكرى . إذ وجود البيع مثفلا بتكليف يعى أنه لم يكن يعلم بذاك وقت 

البيع 3 أى كان حسن النية » وبالتالى يكون له الرجوع بالفمان ٠‏ ويفهم 
من ذلك أنه إذا كان م النية » فانه لن يفاجأ » وتبعاً لذلك لا يكون له 
الرجوع بالضمان . فشرط فمان البائع للتكاليف الى كانت موجودة على 
المبيع عند البيع هو عدم علم المشترى ما » دون تحدديد لمصدر هذا العلم إلى 


المبحث الرابع 
التفرقة بين التكاليف وبين الاستحقاق الكلى أو اجزنى 
١١‏ - ضرورة هذه التفرقة وهبرراتها : يتبين لنا مما تقدم أنه إذا كان 
يحب أن يسوى بين التكاليف الى توجد على المي يع وبين حقوق الارتفاق من 
حيث أثر العلر بكل منبا 29 ء فان هذا لا 3 إلى أسباب الاستحقاق 
الكلى أو الجزئى للمبيع . إذ أن علم المشترى بأسباب الاستحقاق الكلى أو 
الجزى لا يرتب نفس الأثر 9) . 


ذلك أنه إذا كان لا يلزم للرجوع بالضمان ‏ من حيث المبدأ ‏ فى حالة 
الاستحقاق الكلى أو الجرثى » تواقر . حسن نية المشترئ ء أى جهله بأسباب 
الاستحقاق » فان حسن نية المشترى - على ما نرى - شرط لازم للرجوع 
بالضمان فى حالة التكاليف . أى أن شرط حسن اانية للرجوع بالضمان خاص 
بالتكاليف ققط » دون أسباب الاستحقاق الكل أو الجرثئى 9) » وذلك 
لبقا لر أى السائكد فى الفقه ولما اتجهنا اليه عن قبل 


ويبرر الفقه الفرنسى هذه التفرقة على اعتبار أنه «إذا كان يفترضى أن 


() اننار ؤ. هذا الا تجاه كذلك : البدراوى : المرجع السابق صن 468 

(0) مم مراعاة ان القانون يستازم ى حالة الارتفاق أن يكون العلم من سبيل معين » على 
ما قدمنا . 

[( 09 وهذا ب يقتضى أن مد المقصود بالتكاليف والمقصود بكل من الاستحقاق الكل أو 
الحزئى » وهو ما سنتولاه فعا يلل . 

(4) دمع ذلك فان علم المشترى بأسباب الامتحقاق الكلى أو الحزىٌ » إذا م يكن من شأنه 
أن يحرم المشترى يصفه تامة من الرجوع بالضمان إلا أنه يرتب بع الآثار ع كا سكرى 
وما بعد عن الكلام عن حاله الاستحقاق ‏ 


ذا 


المشترى قد قبل البيع مع ما عايه من تكاليف يعلم ها » فانه لا مكن القول 
إنه قد قبل سلفاً خطر الاستحقاق » حتى ولو علم به » مالم يتفق على خلافه . 
ويترتب على ذلك أن سوء نية المشترى - الى تلعب دوراً هاماً فى الآثار 
الى تترتب على الاستحقاق ‏ لا تؤدى إلى سقوط الضمان كلية الا فى حالة 
التكاليف فقطه (0) . 


ويضيف الفقه إلى هذا أنه إذا على المشترى بالتكليف الذى يقع على المبيع 
فان هذا يؤدى إلى الاعتقاد بأنه قد قبل أن >حصل عليه مع ما يتحمل به من 
نقص ف الانتفاع . وهذا يعتير فارقاً هاماً بن هذا النوع من التعرض وبين 
التعرض فى كل المبيع أو بعضه 0© . 


والواقع أنه إذا كان المشترى يعلم بالتكليف الذى يقع على المبيع » وبأن 
من شأنه أن يؤثر على الانتفاع به والافادة منه ء ثم تعاقد رغم ذلك » فان 


هذا يعنى استبعاد الالتزام بالضمان بالنسبة لهذا السبب الذى علم به 9©) , 


أما فى حالة الاستحقاق الكلى أو الجزنى : فان الأمر مختاف . ذلك أن 
الالنزام بالضمان لا يسقط عن البائع نبائياً إلا إذا اشترط عدم الضمان» 
و كان المشترى يعلم وقت البيع سيب الاستحقاق »أو كان قد اشترى ساقط 


)١(‏ اعمط كك أمعمنظ-اوتمواط: المرجع السابق 1١-‏ بندوة 1٠١6‏ د ورل, 
وانظر كذلك حكم نمض مدنى قرنسى فى 4 مازمر ا*4١1‏ فى (55.1937.253.©) وف 
( 1937.1.16# .8) ) وانظر مع ذلك هامش ١‏ ص ٠١١‏ ءن المرجع المذكور . 

(؟) اعوط عه ختعمن8-امنمواط: المرجع السابق بند مه ص١٠.‏ ويضيف «ؤلاء 
ألفقهاء ( هامش ١‏ ص )٠١‏ ان هذا الفارق كاف لتبرير الطريقة الى اتبعها المشرع الفرنبى 
فى ااقانون المانى من حيث اعتباره التعرص الستند إلى قيام تكاليف غير مصرح بها نوعاً ثالثاً 
من أسباب التعرض ». يختلف عن الاستحقاق الحزئى . انظر كذلك بقية الهامش المشار اليه من 
المرجع المذكور أخلاء . 

(6) وهذا هو الشأن كذلك بالنسبة لحالة علمه يالعيب . فعلم المشترىيالعيب» و اقدامه رغم 
ذلك على التعاقد » يعى استبعاد الالتز ام بالضمان بالندبة للعيب الذى تحقق العلم بالنسبة له . 


م" 


الخيار . وهذا ما يقرره المشرع فى المادة 451 مدلى (1) . أما بالنسبة لق 
الارتفاق » فانه لا يازم أن يتضمن العقد شرطاً خاصاً بعدم الضمان » إذا كان 
حق الارتفاق ظاهراً » أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى (2) . وكذلك 
بالنسبة لسائر التكاليف الآخر ى الى عمكن قياسها على حق الارتفاق » 
على نحو ما قدمنا 5 


هذا فضلا عن أن المشترى الذى يتين سبباً من أسباب الاستحقاق 
أو حاط علما بوجرده » يأمل دائماً أن البائع سيتخذ من الاحتياطات ما مجنبه 
هذا الاستحتاق . فاذا لم يقم البائع بذلك » كان للمشترى الذى أخطأ التقددير 
أن يدعى عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالضمان . الا أنه لما كان من المحتمل 
أن يكون المشترى قد وثق ف البائع أكثر مما ينبغى » فان خطأه فى هذه الحالة 
يدخل فى الاعتبار لانقاص ما عم به عادة على البائع الذى أخل بالتزامه(؟) 
المبحث الخامس 
تحديد المقصود بالتكاليف ونميوزهاءن «الات الاستحقاق 
الجزئى والعيوب 
٠‏ -- تحديد المقصود بالتكاليف : إذا كنا قد بنا أنه » فى ظل 
القانون المرنسى ٠‏ ويعض القوانئن الأخرى ٠»‏ يفرق بن التكاليف الى توجد 
عللالمبيع » وببن الاستحقاق الكلى أوالجزئى من حيث أثرحسن نية المشترى» 


»)١١ وقد جاء فى صدد سذا النص بمذكرة المشروع المهودى (الأعمالالتحضير ية ع ص6‎ )١( 
فاذا كان الاستحقاق ناشياً عن فعل الغير » ول يتمد البائع اخفاء حق هذا الغير » صح شر ط عدم‎ 
الضمان » و لكن البائع يبقى مسثولا عن رد قيمة المبيع .. ويكون البائع غير مستول عن رد شوسا‎ 
إذا صحب شرط عدم الضيان أحد أمرين : علم المشترى بسبب الاستحقاق أو شر اؤه ساقط الخيار»‎ 
. لآن الببع فى هذه الحالة يكون بيماً احاليا‎ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية أن اعلام البائع للمشترى بوجود حق ارتفاق على المبيع 
يعتير شرطاً من البائع بعدم الضمان لهذا الحق مقترناً بعلم المشترى بسبب الاستحقاق ٠‏ فلا يرج 
المشترى بشىء عل البائع . و يقوم مقام اعلام البائع المشترىيحق الا رتفاق أن يكون هذا الحق ظاهر 
المشترى (الأعمال التحضيرية ح ؛ ص 01١5‏ . 

(0) أنظر فى هذا 
قعل اتمعل غ1 قمقل عتاأمدمقع عل مملغوعتاطه'0 55ئامم 12 : ووه7 © .8 

,147 .210 ,1964 ( 26111 .1 ,لمم أتمعل عل عسوغطامتاطا8 ) عوغط) ,تممه 
.5.137 


الملا 


ورأينا أنه ينبغى أن يدخل فى الاعتبار علم المشترى بالتكاليف الى تود 
على المبيع أو جهله با من حيث عدم إمكان رجوعه بالفمان » أومن حيث 
إ.كان ذلك » فانه ينيغى لنا أن نحدد ماذا يقصد بالتكاليف فى هذا الصدد. 


لا صعوبة ف القييز ببن وجود تكايف على العقار وبين استحقاق المبيع » 
فى حالة الاستحقاق الكلى . ففى حالة الاستحقاق الكلى تثبت ملكية المبيع 
للغير » ويقوم المالك الحقيقى باسعرداد المبيع كاملا . كا يتحقق ذا أيضا 
فى حالة ما إذا فشل المشترى نفسه فى استر داد المبيع هن شخص ثالث كان 
حائزاً له . فى هاتين الحالتين يقع تعرض من امالك الحقيقى . وقد يكون 
المالك الحقيقى هو المشترى نفسه إذا تغبر سنده واكتسب ملكية المبيع بأى 
سبب آخر . ويقع الاستحقاق كذلك إذا قام المشترئى ‏ بعد أن كان قد 
دفع العّن ‏ يدفع دين المرتبن الذى باشر التنفيذ على المببع » حى يتلا 
نزع ملكية المبيع أو إذا تخلى عنه حتى يتلانى اجراءات نزع الماكية فى 
مواجهته . فى حميع هذه الحالات ٠‏ بل وى كل الحالات الأخرى الى 
حصل فببا التعرض بالنسبة للمبيع بأكله » يقع الاستحقاق الكلى (0. 


وى حالة الاستحقاق الجزنى » يقع الاستحقاق على جزء من المبيع 
فقط ع أى فى قسم منه ء وقد يقع ذلك على حصة مفرزة أو شائعة . كا 
يتحقق كذلك فى حالة قيام المشترى بدفع مباغ للدائن » هرمن العقار امبيع + 
حى يتلاى نزع ملكية العقار » أوى حالة عدم وجود حق ارتفاق ايحانى 
مقرر للعقار المبيع على عقار آخخر » كان قد تأكد وجوده عند العقدء 
أو كان من الظهور نحيث أمكن للمشترى أن يعول على هذا الوجود 9© . 


(0) أنظر فى هذا : غوعءتج.1 : المرجم السايق بند 515 ص 5١0-515‏ : لإوطنتك 
نت 6ع القانون اأدنى الفرنى ط ه -ه هءبند هم معن وهامش 18 .)591808 4 2821002 
أ مر جع السايق بند .وم . 

(؟) أعصسدك؟ اء معمنظ-[وتهواط : المرجع السايق يند باو صر ٠١١‏ هامشش عو 4. 
مهنع المرجع السابق بند 140 صن ٠٠١‏ ©2246ع591 ا رملناد8: بند كمع وكذلك 
بد وم . 


لقا 


من هذا يتضح أنه فى حالة الاستحقاق الكلى أو 0 للمبيع نحم 
المشترى من كل مزايا الحق المبيع أو بعضها » نحيث يشكل ذلك اعتداء على 

ملكية المبيع كلها أو بعضبا » ويكون امشترى ا 
الاستحقاق الجزثئى مهما كانت أهمية الجزء الذى وقع فيه الاستحقاق : 
أما فى حالة ظهور تكليف على المبيع » فان الأمرا مختلف عن ذلك . إذْ 
لا يتعلق الأمر حرمان المشترى من كل أو بعض حقه فى ماكية المبيع » ولكن 


يفرض عليه فقط التزام بتحمل نقص فى الانتفاع بامبيع » دون أن يشكل 
ذلك اعتداء على حق الملكية إل م 


من ذلك وجود حق انتفاع على المبيع » فوجود هذا الحق للغير يعتتزر: 
ري بخ مياد د ال المشرى ملكية قري فم مله بباقره يكعل 
ق الاتفاع . وحق الانتفاع الذى يثبت للغغر على المبيع حق عربى مخول 
لمن تقرر له التتبع ٠‏ ومحتج به فى مواجهة المشترى . فى هذه الحالة يبلاؤ 
التعرض واضحاً » لأن المشترى لا محتفظ بالمبيع على حالته » على الرغم 
من بقاء حق الملكية ثابتاً له 9) . 

ومن ذلك أيضا حق الاستعمال 29 » وعكن أن يقاس عليه كذاث حق 
السكنى . ومن التكاليف الى تقع على المبيع كذاث حقوق الارتفاق الى 
تتقرر للغير على العقار المبيع 7 ) قبل أن المامرع د أفرد الحقوق 
الارتفاق نصاً خاصاً هو نص المادة © بن فيه شروط الرجوع بالضهان 
عند وجودها (4) . ومن هذه التكاليف كذلك وجود حق حكر على المبيع *) : 


ولا يلزم أن يكون التكايف فى صورة حق عينى على امبيع » بل يصح أن 


() اعسصدة )4ه تتعمنظه امتدواط المرجع المشار اليه بالطامشى السابق بند 8ه صن ؟5١٠.‏ 

0( أنظر : امملسع8 ا مر جع السابق بند 195 صر 16٠١‏ . ثم أنظر كذلك نقضس مدق 
فرنسى فى ١١‏ يونيو ١404‏ (8288 .11 .1954 .1.0.5) حيئيات امك و تليق 06 . 

() خمموندة غه بوملندظ المرجع السابق بند مم5 . 

(:) أنظر كذلك :عوموندى عه صنو8 : المرجع السابق بند 545 غهدلناع8 : بند 15107 
ص 1٠١‏ ء أعه113 اء اعم نظا أوتمهاط : بند وخا ص ؟١٠‏ . 

(0) غمععنهة :الرجع الابق س 74 بتد 755 ص 754 وهامش ؟ . وانظر كذلك: 
امتئناف تلط فى 5 ديسمير ١48+‏ ورد ف المحاماة س ١4‏ رمم 904 قم ] ص 540 . 


للف 


يكون فى صورة حق شخصى كحق ابجار » أو امنداد قانونى للاتجار . 
وهذا الأمر مسلم به فى ظل القانون الفرنبى () . ذلك أن المادة 1515 منه » 
والى وضعت المبدأ العام فى الضمان » قد وردت فى عبارات عامة مطلقة مبينة: 
أن البائع يضمن للمشترى الاعباء أو التكاليف المدعى مما على المبيع » والى 
لم يصرح با عند العقد . ولهذا لم يكن الأمر ل خلاف () . أما فى مصر ء 
فلا مجال للخلاف فى ظل القانون المدنى القائم . إذ لم يستازم المشرع أن 
يكون الغير الذى يتعرض للمشترى مستنداً إلى حق عيى . فقد اكتفت 
لمادة 484 مدنى بالنص على أن يكون للغير الذى يتعرض للبائع «حق على 
المببع ء» تج به على المشترى؛ءولم مخصص هذا الحق بأن يكون حقاً عينياً 
أم حقاً شخصياً . 

وبالاضافة إلى ما سبق » فان الفقه الفرنسى يعتير من التكاليف الى توجد 
على ابيع وجود ايراد دائم علاعسدطفمهمم عندم: عدن متعلق بالعقار المبيع 
لصالح ملجأ . ذلك أن الالتّزام بدفع الايراد فى هذه الحالة ينقص من 
الانتضاع بالعقار المبيع 9© . 


(1) أنظر مع ذلك :عصعربور1: الموضع المشار اليه بالمامش السابق . 

(0) أنظر فى هذا :مهمعزة5 4ه صنو8 الرجع السابق بند ممع )ء عرعمأج1-أوأمفاط 
11 المر جع السابق صض7١٠‏ قامشم و الأحكام المديدة المشار اليها . موصوعة دالوز نحت «بيع» 
رتم 1481 فى آخره . وقد حكم القضاء الفرنى فى هذا الصدد » و تطبيقاً للمادة 15175 دأن بائع 
العقار الذى لم يخطر بوجود اءتداد قانونى للابجار » تم مموافقته إلى أحد المستأجرين » يسأل 
عن التمويض قبل المشترى على أساس أعياء مدعى بها على المبيع » ولم يصرح بها عند البيع: و ليس 
على أساس عيب شفى أى المبيع (أنظر نقض فرنى فى 1880/5/5 (1888-1-216 ,2 .2) 
“اريس فى 1565/11/17 (132 .تهره5 .1956 .2) و أنظر كذكك سكي الدائرة الاجياعية 
فى ١٠/07/؟15!‏ ((1962-4-123 .1.©.5). ثم أنظر نقض مد فى 1١١‏ ديسمير م660١‏ 
(1959.34 .2) وذلك بالنسبة لبيع ثم مع حق ى تعويض الاضرار الناشئة بسبب الحرب » 
دون أن يبين فى المقد أن هناك إيجحارأ قد تم من قبل يخول لل.ستأجرين الحق فى العودة إلى العين . 

(0) أنظر : امسهقة نه ختعمخ1-1وتوواط المرجع السابق ٠١١.‏ هامش؟ . ويبدو 
أن الأمر قد عرض فى حكر لحكة النقض الفرنسية فى 1858/1/188 (1862.1.159 .00 
وقد اعتبرت الممكة أن هذا البيع واجب الفسخ اعدم قيام البائع بالتزامه بالتسليم . وقد انتقد 
الفقهاء المذكورون أعلاه هذا الحكر ء لأساس أن الأمر لايتملق بفسخ لمدمالتسليم» و لكن يتعلق 
بتطبيق قواعد غمان التكاليف أو الاعباء غير المصرح بها . 


يلف 


تخلص مما تقدم إلى أن تحديد الاعياء أو التكاليف الى توجد على 
المبيع يقتضى القول بأن كل ما يفرض على "المشترى اللزام بتحمل نقص 
فى الانتفاع بالمبيع » دون أن بشكل ذلك اعتداء على حق الملكية كله أو 
بعضه ء يعتير تكليقاً . وهو يعتير كذلك » ولا يعد استحقاقاً جزئيا » حتى 
ولو كان من شأنه أن يتقص من قيمة المبيع فيه 

وإذا ما تعلق الأمر بتكليف على المبيع » ترتب على ذلاك أن عم المشكرى 
به عند البيع سقط حقه فى الضمان () على ما قدمنا . كما أن ظهور تكليف 
ل اليد يجعل من التعرض سب حالا قائما » حتى ولو لم تكن هناك متازعة 
قضائية »" ول للمشترى الرجوع مباشرة بالفمان » مبى كان حسن النية 
مجهل وجود هذا التكليف عند البيع . ذلك أن مجرد اكتشاف التكايف يعتير 
نقصاً حالا مباشراً فى الانتفاع » ومخول الحق فى الضمان . وى هذا مختاف 
ظهور تكليف على المبيع عن حالات الاستحقاق الجزئى » حيث لا مكن 
الالتجاء إلى دعوى الضمان إلا إذا صار التعرض حالا قائماً 0) . 

وعلى الرغم من هذا المعيار فى تحديد المقصود بالتكاليف . الا أن من 
الحالات ما تدق فها التفرقة ويثور فبا الحلاف حول ما إذا كان الأمر 
يتعلق بتكليف على المبيع أم باستحقاق جزئى . 

4 - الخلاف حول وصف ,عضي الفروضء وهل هى تكليف آم حالات 
استحقاق جزئى : لا صع._وبة حول معرفة ما إذا كان الاستحقاق كايا . 
أما فى حالة الاستحقاق الجزنى فق-.-سد تدق التفرقة فى يعض الفروض 
بين ما إذا كان الأمر يتعلق باستحقاق جزنى أو بتكليف . وقد قدمنا أن 


() انظر أهمونهى اء برمؤويد8 : المرجع السايق بند مم؟. ممعمبرورة المرجع السابق 
بند 555 ص 7354 . انظر كذلك : موسوعة دالوز ة نحت «بيع» رقم 1١89‏ . 

[(409) مع مراعاة ها يقضى به القانون فى هذا الصدد بالنسية لحق الارتاق » ومع مراعاة 
تايا ٠‏ القصرد من العلم فى هذا الصادد » على ما أشر ذا اليه من قب( ل اه مل اما ملرق .)ا يغ 5 

(0) أنظر فى هذا : [عدموة8 4ك 6رعمن2-اونوواط : المرجم السابق بند مه ص ٠١٠١©‏ 
المموععوون1 المر حم السايق بند 116 منام» 


برذآذا 


تحديد ذلك يرتب نتائج مختلفة من حيث علم أوجهلالمشترى بسبب التعرض » 
وذلك طيقاً للرأىالذى بيناه من قبل . 


ومن هذه الحالات ما عرض على القضاء الفرنسى بالنسبة لعمود للكهرباء 
كان ماوكا لاحدى شركات توزيع الكهرباء وقائماً فى العقار المبيع (©. 
وقد قيل إن هذا يعتير استحقافاً جزئياً أكار منه تكليفا أو عا غير 
مصرح به 9) . 


كا يثور الأمر بالنسبة لحقوق الارتفاق » وإذا كنا قدمنا أن تخلف 
<توق الارتفاق الامجابية » المقررة للعقار المبيع على عقار آخر» يعتدر 
استحقاقاً جزئياً » وأن تحمل العقار المبيع محقوق ارتفاق لصالح عقار مجاور 
يعتير تكليفاً » فان من الفّهاء من يرى أن الأمر فى هذه الخحالة الأخصرة يتعلق 
باستحقاق جزلى ومع ذلك فانه يبدو مما أورده بعض الفقهاء فى هذا الصدد 
أن تشبيه حققوق الارتفاق بالاستحتاق الجزثئى انما هو فقط من حيث الآثار 
النى تترتب على الاستحتاق الجزثى 600 . أما من حيث أن العلل مها يسقط 
الحق فى الضمان » كما هو الشأن بالنسبة للتكاليف الأخرى ء فان الحكم 
مختلف حيث يستازم القانون الفرنسى الغمان استناداً الها أن تكون غير 
ظاهرة » وغير مصرح بها منذ البيع () . وهذا هو الحكم ف القانون بالمصرى 
كذلك بالنمية لحقوق الارتفاق » على ما سئُرى . 


ويثور الأمر أيضاً بالنسبة لحالة ظهور رهن على المبيع . إلا أنه ينبغي 


() أنظر عكة السين المدنية فى 1517/5/1 (1913.2,254 .115 .02) انظر كذنك 
أمثلة أخرى فق موسوعة دالوز تحت «بيع »دم بك 

() أعسوةط )أ عدن -امتهواط : المرجع السابق صن ؟١٠‏ هامش ٠‏ 

(0) أنظر فى هذا : توعمنهة : المرجع السابق , يند ١6‏ ص 308 . 
أقمعنة5 اء برملسحظ المرجع السابق بند كمم . 

وأنظر مع ذلك اعصسواع اء تعم11-أوأجرواط المرجعالسابق يندمه ص؟١٠‏ حيث :قرر 
أنالارتفاقات السلبية انما هى اعباء على المبيع وقد أشارإلى حكر ومعودم فى بالاقير أير/1 ١45‏ 
( 67.2.2251 .8 ) وفى : ( 2.67.266 ) 

(4) أنظر : عصهؤدظ المرجع السابق يند بور ص160 - 161 


للف 


أن يراعى فى هذا الصدد أن مجرد وجود رهن على البيع لايعرض المشترى 
لنقص فى الانتفاع » وانما يعرضه فقط تلحطر الاستحقاق ٠‏ وهذا لا يعتتر 
تكليفا يقع على امبيع . وتبعا لذلك لا يعد جرد عام المشترى بوجوده وقت 
البييع مقطا هته فى الضمان . ذلك أن الرهن ليس الا تهديداً باستحقاق 
المبيع إذا ما أر اد الدائن مباشرة إجراءات نزع لملكية » أما قبل ذلك فان 
البائع يأمل دائماً أن يتخلص منه . ويظل التزامه بالضمان قائماً حتى اولو كان 
المشترى قد علم به منذ البداية )1١(‏ 00 آي 


وإذا كان الرهن مختلف عن التكاليف الى تفع على العقار » على ما بينا 
من حيث أثر العلم به وقت البيع » وكان مجرد وجوده لا مخول الرجوع 
على البائع بالضمان » إذ ليس هناك خطر تعرض حال » فانه إذا تحقق هذا 
الحطر كان للمشترى الى فى الضمان . وهذا ما يقرره الفقه وتأخذ به محكة 
النقض المصرية . فقد قضت بأن «حق الضمان لا ينشأ الا من وقت منازعة 
الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وانتفاعه به » منازعة مبنية على دعوى 
حى «عيى» (الحكم فى ظل القانون القدم) . أما بحرد اكتشاف وجود 
<ى رهن على العين المبيعة » دون حصول معارضة من صاحب الرهن 
المشئرى » ومع امال <صول تلك المعارضة ف المستقبل » فلا يبيح قانوتاً 
للمشترى رفع دعوى الضمان » لجواز عدم <صول التعرض فيا بعد من 
صاحب حق الرهن 9© , 


() انظر فى هذا أعصدك؟ اه أرعم نا -[متممام : المرجع السابق يند مه صن ٠١8‏ . 
556184 ,: بند 111٠١‏ ص إمره. 5318086 أ 821007[7 : بند زوم .العكناهآ : يندم 1 9 
وانظر كذلك : البدراوى : المرجع السايق صن 8 هغ . أسماعيل غائم : صن 178. الستهورى: 
صر 54١‏ بالحامش وكذلك ص 507 بالحامش . وانظر مؤلفنا عد البيع فى القانون البتاى » 
المر جع اسايق صن 51م - 59م وهامش ١‏ صن 319" . 

)١(‏ نقض مدنى فى 1481/5/8 طمن رم 4 س ١‏ اق مجموعة النقض فى 6؟ سنة تحت 
بيع قاعدة 7٠‏ . وأنظر كذلك محكة استئناف مصر فى 7 ديسمير هم 4ل المحاماة من 1١‏ رم 19؟ 


ض 2.8696 


6و3ي> 


٠6‏ - الاعباء أو التكاليف والعيوب الخفية (01:: قد يكون من العسير 
فى بعض الأحيان وضع حد فاصل لمعرفة ماإذا كان الآمر يتعلق بعيب خفى 
أو بتكايف يقع على المبيع » خاصة وأن وجود عيب فق البيع يقص »*ن 
قيمته » وأن مثل هذا النقص يترتب كذلك فى حالة ظهورتكاليف أو أعباء » 
إذ تعر هذه الأعباء عثابة استحقاق جزثى 9). 


ولعل قيام هذا التشابه من حيث أثر كل من النظامين فى قيمة امبيع: هو 
الذى يدعو إل الخلط بينْهما لدرجة أن القضاء يستند إلى النصوص الخاصة 
بكل منهما ى آن واحد » دون أن يضع حداً فاصلا ببن نطاق كل مهما 9), 
ومع ذلك فانه يجب أن يفرق بين كل من الحالتين 640 : ذلك أنه فى 
حالة ظهور تكاليف أو أعباء على المبيع » سواء كانت حقوق ارتفاق أم 
غيرها من الحقوق الأخرى » عينية كانت أم شخصية © » يوجد حق 


)060 أنظر مؤلانا عقد البيع : الاسكندرية فى 959 - ٠/اؤ!‏ بند 15لا ص 418. 

(؟) أنظر مؤلفنا : عقد البيع فق القانون اللبنانى » المرجع السالف الذكر بند 154 وما بمده . 
وانظر كذلك غفهونة5 اع لاتلونتة8 : المرجع السابق بند 51م . 

وف القانون الفرنى القديم كان وجود حت ارتفاق غير ظاهر على العقار معتبرا كالعيب 
الخفى » ويخول دعوى غمان الميوب اللفية . أنظر #وأطاه8 : فى عقد البيع بند دقم 3 

(0) أنظر فى ذلك حكا لمحكة النقض الفرنسية » حيث استندت المحكة فى آن واحد إلى 
نص المادتين 1575 و 1588 بالتسبة للاعباء وحقوق الارتفاق » ونص المادة ١541١‏ ( بالنسبة 
العيب الحفى » وهو صادر فى ١؟‏ أبريل 1١404‏ عرائض فى (183 .1875.1 .2) وق 
(243 .1874.1 .5) وذلك على الرغم من أن الأمر كان يتعلق يعيب خفى إذ تبين وجود قنطره 
تقع فى أعلى مجرى الماء الذى يعتمد عليه فى ادارة الطاحونة » و كانت ااقنطرة تقلل من قوءالمياه الى 
يعتمد علها المشترى فى ادارة هذه الطاحونة . 

(4) أنظر الأهمرة العلمية للتفرقة بين التككاليف غير المصرح بها والعيوب الحفية : موسوعه 
دالوز نحت «بيع دم و1 . 

(ه وقد قضت ممكة المريز اللبنانية (الغرفة الثالثة قرار 5/ا لسنة ١945٠‏ مجموعة باز 
ام ص ١م١)‏ يأن البائع يضمن ما يصيب المشترى من الأعباء الى يدعى بها المستأجرون على 
المبيع والى لا يصرح بها عند البيع » وأن وجود مستأجر العقار المبيع رغ التصريح من قبل 
الراعة بتسليم المباع حرا من كل اجارة - لا يؤلف عيباً فى المباع بممى المادة 488 موجبات . 


لنفا 


للغير يثقل المبيع . فالمبيع سلم لا عيب فيه » ولكنه محمل بتكليف هو حق 
للغير . أما فى حالة العيب فان المبيع لا يوجد عليه حق لخيز» ولكنه يكون 
معيباً بعيب ينقص من قيمته » أو من نفعه » محسب الغاية المقصودة9) . 

ولقد كان لهذا الحلاف بين النظامين أثره من حيث وضع قواعد خاصة 
تنظ وجود عيب خفى بالمبيع » كما تنظ حالة وجود تكاليف أو أعباء 
على المبيع » وقد أخضع المشرع تلك الحالة الأخيرة لأحكام الاستحقاق 
الجزثى وذلك بالنسبة لرجوع المشترى على البائع بالضمان » فقررت امادة 
15 مادلى مصرى أنه : ”إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا 
بتكليف » وكانت غسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم 
العقد » كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة » على أن يرد له 
المبيع وما أقاده منه» 0) . 


المبحث الثالث 
حالة حقوق الارتفاق 

-- تقسيم الموضوع : قدمنا أنه لكى يستطيع المشترى الرجوع 
بالضمان على البائع » عندما يوجد تكايف على المبيع » فانه يلزم أن يكون 
حسن النية » لا يعلم عند العقد بوجود هذه التكاليف . ولاشك فى أن هذا 
المدكم يسرى على الحقوق ابى يدعى با الغير على المبيع ويكون من شأنها أن 
تنقص من قيمته » ومن بها حقوق الارتفاق » باعتبار أنها تدخل ضمن 
التكاليف أو الاعباء الى تقع على المبيع . ومع ذلك فان لحقوق الارتفاق 


(1) فظهور حت ارتفاق على المبيع بعدم البناء يعتبر تكليفاً ينقص من قيمته » فى حين أن 
استحالة البناء على الأرض المشتراء بسوب عيب فى الثر بة يعتبر عيبا خفياً » يجمل المبيع غير صا 
للاستمال فى الغرض الذىأعد له (أنظر : عهةط 286 : المرجع السايق ج 4 يند 0155 . 

20( أنظر كذتك : أقههنة5 اه بإتلنادظ : الرجع السابق بند وم . 0154م 1-181 متسفقاط 
أقسوط نه الرجع السايق ص ٠١+‏ وهامش ؟ . 8685 تظامة: البيع فى القانون البلجيكى » 
المرجع السابق يند وم ص 17١‏ . وانظر مؤلغنا . عقد البيع ق القاثون اللبتاى » ا مرجع 
اسايق ص 454 هامش 8 . وانظر كذلك : السبورى صن 7١8‏ باخامش . 


ينذا 


وضعاً خاصاً . ولهذا نعرض ا استقلالا عن التكاليف بصفة عامة )١‏ 
فنتكم عن <قوق الارتفاق الى تنشأ بفعل الانسان » أى تلك الى تنش 
عن الافعال أو الأعمال القانونية » وهى حقوق الارتفاق بالمعنى الصحيح . 
ثم نتكلم عن حقوق الارتفاق الطبيعية أو الارتفاقات القانونية » وهى القيود 
القانونية الى ترد على الملكية . 


-- آولا: الارتفاقات الناشئة عن الافعال أو الأعمال القانونيةالتى يحدثها 
الانسان : نصت المادة 7/5442 مدنى مصرى على أنه : «( ويفترض 
فى حت الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان » إذا كان هذا الحق 
ظاهرة” »أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى » (9) . 


يتضح من هذا النص أن حقوق الارتفاق قد تكون ظاهرة» أو قد تكون 
غير ظاهرة ولكن يكشف علنها البائع للمشترى . فى هاتين الحالتين مختلف 
الحكم عن الخحالة البى يكون فها حق الارتفاق غير ظاهر ٠‏ ولا يكشف البائع 
عته للمشترى 


-- حالة حقوق الارتفاق غير الظاهرة وغر المصرح بها من البائع : 
فاذا كان حي الارتفاق غير ظاهر » ولَم يكشف عنه البائع للمشترى ء فانه 
(1) ويراعى أننا نكلم فى هذا الصدد عن التكاليف الى تقععلى المبيع » ومن بِينها حقوق 
ألار ثفاق. ولكن يدى ورالأمربالنسية لحتوق الا رتفاق الى تكرة مقررة بيع عل عقار غير أو حقوق 
الارتفاق الاتجابية » كا إذا اعتما المشترى على أن للعقار حق ارتفاق على العقار اجاور » بأن 
كان هذا الحق قد ذكر ف العقد » أو كان ظاهراً بحرث يمكن القول انه اعتمد على وجوده » 
ثم تبين أنه غير موجود ٠‏ أو أنه لي الا عملا من أعمال التسامح من جانب الحار فى هذه الحالة 
يكون لامشترىأن ير جع عل البائع بالغمان على أساس و جود استحقاق جزق . أنظر تناه 
ه591 )6 المرجع السابق بند حمم و عوع. 386 26: المرجع السابق ح ع بند 14٠١‏ . 
وف هذه الالة تنطبق القواعد التى تسرىفى الة رجوع المشترى على البائع عندالاستحقاق الحزل 
من حيث حسن أو سوء النية . أننار كذلك : السنبورى : المرجع السايق صر 87١4‏ باهامش1 . 

)١(‏ ويلاحظ البعض من الفتهاء أن عبارة «رعدم الفمان ٠‏ الواردة فى هذا النص يراد بها 
انقاص الغيان ١‏ اسقاطه ( أنظر منصور : ص م4١‏ هامش ١‏ ) . ومع ذلك فان تفسير هذه 
العبارة على ضوء النص يمن أنها تنصر ف إلى عدم ضمان حق الارتفاق . وهذا خلا فا للمادة45 ١/4‏ 
حيث تنصر ف عبارة وعدم الفمان » إلى أسقاط الغمان بصغة عامة . 


الفا 


يوخذ من نص المادة 7/44 مدنى أنه يكون لهذا الأخمر الالتجاء إلى إعمال 
أحكام الضيان التى بينها القانون . ومعنى ذلك أن رجوع المشترى بالضمان 
يتؤقف على عدم علمه بحق الارتفاق » أى على حسن نيته » سواء كان عدم 
علمه بحق الارتفاق » ناشئاً من كون هذا الحق غير ظاهر » أم من عدم 
إيانة البائ عنه » وبصرف النظر عن أهمية هذا الحق » أو مداه» خلافا 
لما نص عليه فى المادة ١/4548‏ مدنى بالنسبة للتكاليف الأخرى» حيث يستلزم 
المشرع أن تكون «خغسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لا أتم 
العقد ...» » فلم يضع المشرع بالنسبة لقوق الارتفاق نفس الحكم النى 
وضعه بالنسبة للتكاليف الى يتحمل ما المبيع » مع أنه ينبغى أن يكون 
الحكم واحداً فى الحالتين » إذ لا تختلف حقوق الارتفاق عن التكاليف الا 
من ناحية ظهورها أو عدم ظهورها » وهذا هو ما يبرر وجود نص خاص 
با )١(‏ . أما فيا عدا ذلك » فان من الملم به أن حقوق الارتفاق ما هى 
الا تكاليف تقع على العين . ولذا نرى إعمال حكي المادة 444 الى تفرق 
ببن ما إذا كان الحق اأذى يثقل المبيع جسيا أم لم يكن كذلك . 


وإذا ما استلزم للرجوع بالضمان » فى حالة ظهور ارتفاق على المبيع » أن 
يكون المشترى حسن النية » وأن يكون الأمر من الجسامة إلى حد يمكن 
معه التقدير أن المشترى ما كان يقدم على الشراء لو علم حقيقة الأمرء فان 
تقدير جدامة تلك الحتوق من المائل الواقعية الى تترك لتقدير القضاء . 


هذا إذا كان حى الارتفاق غير ظاهر وغير مصرح به من البائع طبقاً لما 
يستلزمه القانون . 


(1) ويستلزم القانون المقارن أن تكون حقوق الارتفاق »الى ير حع بالفمان من أججلها 
كبير ة الشأن يحيث يلحق وجودها ضرر جما بالمشترى » ويحيث أنه ها كان يقدم على الشر اء 
لو عل حقينة الأمر . من ذلك ما نصت عليه المادة و45 من #انونالموجبات اللبنانى حيث تستلزمم 
أن تكون الحقوق (المقصود حقوق الارتفاق طبقاً لما ورد فى النص الفرنى للمادة) وكبيرة الغأن 
إلى حد يمكن معه التقدير أن المشترى لو علم بها لما اشترى.. » 

وانظر كذلك المادة م158 مدفى قرتسى . 


للف 


- حالة <قوق الارتقاق الذاعرة أو التى يكشرف عنها البائع : 
أما إذا كان حق الارتفاق ظاهراً » أو كان غير ظاهر لكن أبان البائم 
عنه للمشترى » لا يكون لهذا الأخير الرجوع بالضمان ٠‏ إذ يفترض المشرع 
فى هذء الحالة أن البائع 5 قد اشترط عدم الفمان . 


والواقع أنه إذا كان الارتفاق ظاهراً» فان المشرع يفترض أنه يكون على 
المشترى أن يعلم بما يثقل المبيع من حقوق ارتفاق ء حتى لولم يذكرثىء 
فى العققد يتعلق مها (1) . فجرد ظهور حق الارتفاق يكفى لاسقاط الضمان » 
سواء عام به المشترى فعلا » أم لم يعلم » طلما كان فى استطاعته ذلك . 
فاذا كان الارتفاق غير ظاهر » لا مخلو الآهرمن أحد أمرين » إما أن جهله 
المشترى » وإما أن يعلم به 1 


وى الحالة الأولى يكون حسن النية فبرجع بالضمان » على ما قدمنا . أما 
فى الخحالة الثانية » أى حالة العلم محق 0 ٠‏ فان هذا العلم قد يكون 
عن طريق البائع » وقد يكون من أى سبيل آآخر . 


)١(‏ #فسموندة اء وملند8 : : المرجع السابق بند 885. إذ على المشترى أن يعم حقوق 
الارتفاق الظاهرة ولا يستطيم القّسك بالحهل بها . أنظر فى التضاء الفرنسى : محكة 930865ائآ 
فى ١١‏ نوقير 1ؤوه١‏ (2.8.1893.2.537) , وانظر كذك: 281 أء لعطيك : جه 
بند ووم هامش ١ه‏ والمر اجع الواردة فيه .384نا86 : س ١١‏ بند او 4؟عم 1 -أوتهواط 
لعسفط أه ب .زر بن وير , 

فاذا كان حت الارتفاق ظاهراً ومع ذلك 9 البائع أنه غير موجود ء وأن المببع خال 

من الارتفاق » كان للمشترى أن يلجأ إلى إعمال اؤزاء الذى نعر عليه القانون فى هذا الصدد , 
إذ أنه يعتمد على تأكيدات البائع» ولا ينظر إلى مينر أنه د ارتفاق إلا على أنه يجرد عل 
من أعمال التسامح . ويقرر الفته نى هذا الصدد أنه لا يلزم أن يؤ كد البائع علو المبيع من حقوق 
الارتفاق » واما يكنى أن يعلن بصئة عامة أنه ال من أى ارتفاق . أن 5 نار فى هذا : '[83006 
أقمعأة5 اه : المرجع السابق بند ومم والمثل الذى ضر به فى ها اإصدد بالنسبة خالة ببع عقار 
مع وجود منزل جاور له مطل مباغر ليس عل المسافة التاثونية . و لكن البائع يعلن أن مالك 
المتزل اهاور ليس له أى سند » وان للمشترىأن بوره عل سد النوافد . فاذا كانت الترانة ة أمة 
أكثر من 8٠‏ سنة ( مدة التمّادم الطويل فى القانون الف نى ) » وتم اكتساب سق المطر بالتقادم » 
فان البائع لا شك يكون هنافامناً للمشترى , 


فا 


فاذا كان العلم عن طريق البائع نفسه » فان القانون المصرى يفترض أن 
هذا البائع قد اشترط عدم الضمان . وهذا ما يصرح به نص المادة 5/448 


أما إذا كان المشترى قد علم بحق الارتفاق من أى سبيل آخرء فاذا 
يكون الحكم ؟ هذا ما بجعلنا نعرض لمصدر عام المشترى بوجود الحق 2 
وكذلك للعلم المستمد من التسجيل . 1 


٠١‏ - هل يلزم أن يعلم الشمترى بوجود الارتفاق عن طريق البائع 
نفسه ؟ قدمنا أن المشرع المصرى يستلزم أن يكون اعلام المشترى بوجود حق 
الارتفاق عن طريق البائع نفسه . إذ يجب أن يعلمه بوجود حق ارتفاق 
معين على البيع . وهذا الاعلام يتم فى أية صورة من الصور » كتابة أم 
شفهياً » بحيث يكون على البائع اثبات ذلك عند التزاع حول هذا الأمر (0. 


فاستلزام أن يكون اعلام المشترى بالحق عن هذا الطريق الذى رمه 
القانون » يعنى كا يقول النص أنه «يفترض فى حق الارتفاق أن البائع 
قد اشترط عدم الفمان» . وإنا يلزم لكى يفترض ذلك فى المشرى 3 أن 
ينم الاعلام من البائع نفسه . وتقول المذكرة الايضاحية فى هذا الصدد : 
دوإعلام البائع للمشترى بوجود حق ارتفاق على المبيع يعتبر شرطاً من البائع 
بعدم ضانه لهذا الحق مقترناً بعلم المشترى بسبب الاستحقاق » فلا يرجع 
المشترى بشىء على البائع . ويقوم مقام اعلام البائع للمشترى حق الارتفاق 
أن يكون هذا المق ظاهراً للمشترى» 90) . 


فالاعلام من البائع يفترض معه أنه قد اشعرط عدم الضمان . وهذا ما دعا 


إلى القون بأن عا المشرى يجب أن محصل من أحد طريقين : أما من كون 
الوق ظاهرا » وإما من إعلام البائع له . فلا يكفى إذن لاسقاط الفمان ‏ 


() أنظر فى هذا :النهورى : المرجع السابق صن 7٠١+‏ وهامس ؟ . وكذلك 
أعصةة8 اء أمعمنظ-اوتمقاط : ب ٠١‏ المرجع السابق بند ؟١٠‏ صن 1٠١5‏ حامش 1١‏ . 
(0) مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ؛ صن 01٠١5‏ . 


لففا 


كا قيل - أن يكون المشترى عالماً حق الارتفاق من طريق آخر غير هذين » 
كأن يعلمه شخص آخر أو نائبه » أو يعلم به من تلقاء نفسه . ذلك أن علم 
المشترى محق الارتفاق والذى يترتب عليه اسقاط ضمان البائع » يجب أن 
يكون علما ينطوى فيه معنى اسقاط الضمان . وهذا متحقق فى حالة ما إذا 
كان حق الارتناق ظاهراً » حيث يكفى ذلك لجعل البائع يعتقد أن المشتّرى 

بوجود حق الارتفاق » ويرضى فيه باسقاط الضمان . ومن ناحية 
أخرى » فان قيام البائع نفسه باعلام المشترى به » كاف هو أيضاً فى افتراض 
أن هذا الاعلام عثابة اتفاق ضمى على عدم الضمان . وعلى خلاف ذلك 
حالة علم المشترى حق الارتفاق من طريق آخر » حيث لا يتوافر فيه 
هذا المعبى . هذا ما انجه اليه فريق من الفقهاء «) . : 

ومع ذلك فانه ينبغى أن ينظر عند الاعفاء من الضمان » إلى جانب 
المشترى » والوقوف على ما إذا كان ن يعلم أو لا يعلم بوجود حق ارتفاق » 
أو بصفة عامة بوجود أى تكليف على المبيع . هذا العام هو الذى ينبغي 
أن يدخل فى الاعتبار . إذ يكفى أن يكون المشترى مبىء النية » حتى حرم من 
الرجوع بالضمان . أى يكفى أن يعلم عند البيع بوجود الارتفاق أو التكايف 
حتى يعد أنه قد تنازل عن الرجوع على البائع » بصرف النظر عن مصدر 
هذا العلم » حتى ولو كان عن غير طريق البائع نفسه . إذ ستوى فى هذا 
الصدد علم المشترى بالارتفاق لأنه ظاهر ٠‏ أو لأن البائع قد أعلمه به » أو 
لأنه قد علم به من أى سبيل آتخر . فى جميع تلك الحالات محمل أقدام المشترى 
على الشراء على أنه قد قبل التحمل بحق الارتفاق » دون أن يكون له 


() أنظر : السهورى : المرجع السابق : يند مهم صن ه١٠‏ . منصور : المرجع السابق 
بند بام ص لم١‏ . عبد المئم البدراوى : المرجع السابق بند + ٠6‏ صن 57 وما يدها . 
أسماعيل غاتم : المرجع السابق صن ١8‏ . ومع ذلك فانه إذا كان يرى أن جرد علم الشترى فعلد 
بوجود الارتفاق أو التكليف لايكفى لقيام القرينة القانونية على الاتفاق على الاعفاء من الضمان» 
إذ أن شرطها أن يكون العلم بالارتفاق راجما إلى اعلا م البائع للمشترى » الا أنه يضرف إلى ذلك 
أن العلى الجرد قد يصلح أساماً تستخلص منه الحكة قرينة قضائية على وجود شرط بعدم الفمان . 


يذنا 


الرجوع بالضمان ٠‏ وذلك لانتفاء حسن النية الذى يجب أن محميه القاتون 
فى هذا المحال . 


وما يويد هذا أن المشرع نفسه بالنسبة لحق الارتفاق الظاهر لم يلتزم 
أن يكون العلم به عن طريق البائع حتى يفترض عدم الفمان . ولكنه اكتفى 
بعلم المشترى من مجرد ظهور الحق . فالعلم المستمد من مجرد ظهور الحق 
ينزل منزلة اعلام البائع للمشترى به ى حالة خفائه » باعتبار أن المشترى 
قد عاين المبيع ورأى حق الارتفاق » أو أنه كان نى استطاعته رؤيته » فاذا 
سكت اعتير أنه رضى بعدم الضمان . وإذا كان العلم من مجرد ظهور 
الحق ينزل مازلة العلم عن طريق البائع من حيث الحكم » فان العلم الفعلى 
حق الارتفاق غير الظاهر (أو بالتكايف يصفة عامة( من أى سبيل آخر » 
ينبغى أن يأخذ نفس الحدكم من حيث اسقاط الفمان من البائع © . 


وعلى ذلك إذا كان ينبغى أن يعلن البائع عن حق الارتفاق للمشترى 
حى يتخلص من الفمان » فانه يعفى كذلك إذا كان حق الارتفاق ظاهراً » 
يث يعلم به المشترى أو يكون فى إمكانه أن يعلم به بسبب هذا الظهور . 
كا يعفى أيضاً إذا كان المشترى قد علم من أى سبيل آخر . ولكن يازم 
فى هذه الخالة الأخيرة أن يكون قد علم فعلا يوجود الحق » ولا يكفى أن 
يكون فى إمكانه العلم به لو أنه اتخذ قدراً من الحيطة والتبصر. ويقع على 
البائع » عند التزاع » إثبات أن المشترى كان يعلم به فعلا9(9) . ويكون هذا 
الاثيات بكافة الطرق » عا فيا البينة والقرائن 92) . فالعيرة اذن بالعلم 


)١‏ فاذا كان البائع يعلم ان المغترىعل بيئة من حق الإرتفاق » فان هذا أيضاً كاف مله 
يعتةد أن هذا المشترىير ضى باسقاط الفيان » لأنه اشترى وكان على بينة من أمره وقت البيع . 

(0) اقموندة أه لإملندظ المر جع السابق بند 885 . موسوعة دالوز < ه نحت ابيع» 
رتم 6806م . 

0( [عصقة أء أمعم 1-11 نصداط : المر جع السابق ص ٠١5‏ وهامش ه . وقديستتتج 
من عقد البيع ذاته » وقد يؤخة من أوراق أو وثائق أخرى غير العقد . أنظر نقض 
مدنى فرنسى فى ١١‏ يونيو 64و( (8288 .11 .1954 .1.0.8 ) وتمليق 860106 . وانظر 
كذلك موسوعة دالوز تحت «بيع: رقم مه+١-وه.1‏ ء وانظر حكم محكة النقض المصرية ست 


ريف 


الحقيقى للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة » حى لا يكون له الرجوع على 
البائع بالضمان » مع مراعاة ما سنذكره فيا بعد عن العلم المرتمد من التسجيل. 


وبسلم الفقه والقضاء فى فرنسا هذا الال . فاذا كان حق الارتفاق غير 
ظاهر » ومع ذلك عام به المشترى » وقت البيع » من -حيث الواقع » عن غير 
طريق البائع فان هذا الأخير لا يكون ملزماآ بالضمان() . فن العبث اعلام 
من كان يعلم من قبل . وليس للمشترى أن يشكو بعد ذلك من أمر كان على 
بينة منه » خاصة وأنه قد أقدم فعلاعلى الشراء » وكانت لديه الفرصة لادخال 
ذلك فى الاعتبار عند تقدير القن » فاذا لم يكن قد أدخل ذلك ى اعتباره 
عند تقديره القن » فلا يلومن الا نفسه . وإذا كان هذا المذهب هو ما أخذ 
به القانون الرومانى » فان القانون المدنى الفرنسى قد سار على نبجه » حيث 


سق ١517/4/7‏ مجموعة 7٠‏ سنة تحت يبع باد 4 وهد جاء فى هذا الحكم : أن كل ماتستخلصه 
محكمة الموضوع استخلاها معّولا من قرائن واقعية » فلا تعقيب عليه لمحكة النقض . فاذا قرر 
الحكر المطعون فيه أن علم المشترى بوجود سدق ارتفاق عل المين المبيعة قبل التعاقد يمنمه من طلب 
الفسخ ء ثم أثبت صول هذا العلم استخلاصاً من قرائن واقمية تسمح به » وبناء على ذلك رفض 
طلب الفسخ فلا تسل حكة التقض» . و انظر استئناف تلط فى * ديسمير 1485 ورد فىالهاماء 
س 14 رتم ٠١4‏ قسم ؟ ص اوم اء حيث ورد أنه لا بحق البائع أن يدعى علم المشترى 
بحق سمكر على المبيع نجرد أن هذا الحق قد ذكر فى العقود السابّة » و كان الملرفان قد أشار ١‏ اليه 
عند بحث أصل الملكيه . 

() أنظر : نمه اء لإتانالك : المرجع السابق سه بند هوم هامش وم . 84عناهط : 
المرجع السابق م 54 بند ١١84‏ ص 550 . ويقول هذا الفقيه إن من المبادىء الملم بها أن 
عم المشترى علماً تام عند البيع بالتكليف المدعى به على المبيع لا يجمل له الحق فى الضمان » حى 
ولو دون أى تصر بح من البائع . 531086 اع /45ناة8 المرجع السابق بند مم . أمففباءظ 
المر جع السايق ج ١١‏ بند بور . أعتسو اء أرعمن8 01 المرجع السابق بنداء رص .1٠١‏ 
فطع السابق بج ؟ ينه ١1١9‏ صى٠مه‏ . 32865أنا80 أء غرعم 16 (5ه١)‏ بندبرة؛ ١‏ 
ص جوع هلقتاصةك© اء متاهه6 يالاشتر اك مع دو لامور انديار ط )١488(1١‏ جابند 001و 
حض 59١4‏ . 

وانظر فى القضاء الفرنى : نقض مدنى 8١‏ ابريل 104 ( 5.74.1,.243 ) ليون 
فى 4؟ يرنير 155و( ( 491 .1926 .13 .2) . 


نيف 


تصرح المادة 15888 منه باستلزام أن يقوم البائع باعلام المشترى مما يثقل 
3 ع تيك لوال امك 
المبيع من حقوق ارتفاق (0) . 


لص مما سبق إلى أنه إذا كان نص القانون المدنى المصرى يستلزم أن 
يم اعلام البائع للمشترى بحق الارتفاق حتى يفترض أنه قد اشترط عدم 
اضمان » فانه يبدو لكى يتحقّق عدم النمعان فى ظل القانون الفرنسى والشريعة 
الرومانية أنه لا يلزم أن يعلم المشءرى عن طريق البائع نفسه ء فاذا علم 
المشترى بوجود حقى ارتفاق من أى سبيل آخر » فقد حقه فى الرجوع 
على البائع . وهذا الحل أقرب إلى المنطق . ذلك أنه إذا تيقن البائع من أن 
المشترى قد أقدم على الشراء عالاً بوجود الارتفاق » كان له أن يعتقد 
أن المشترى قد نزل عن اذضمان . ولا يصح أن نعود بعد ذلك فنلز مه بالضمان » 
أو نستلزم منه إخطار المشئرى بوجود الارتفاق » حتى يعفى من الفمان . 
ولا مجال لاية المشترى بعد ذلك » إِذا لم يكن حسن النية عند التعاقد » 
أى لم يكن بجهل ما على المبيع من حقوق . 


فالعم الذى يسقط حق المشترى فى الضمان » كا يكون بسبب ظهور حق 
الارتفاق » أو بسبب إعلانه من البائع للمشترى » يكون كذلك يسيب علم 
هذا الأخير علماً حقيقياً بوجود هذا الحق 0) . ش 


ولهذا نرى أنه سن أن تعاد صياغة المادة 7/5848 فينص على أنه 


)١(‏ وهذا هو مذهب قاذون الموجبات والمقود اللبنانى فى المادة 459 منه حيث تنص على 
أنه «إذا كان على المبيع حقوق عينية (المقصود حقوق ارتفاق طبقاً لانص الغرنى للمادة) غير 
ظاهرة » لم يصرح بها ...هم تأوعداء6ل عل أنه؟ غاة أنه هء الأناق 5د53...) وهذه العبارة 
الأخيرة هى عبارة المادة م15 مدنى فرئنى نفها . 

أنظر كذلك : امععناهة: المرجم السايق يند م5١‏ صن 556 555 . 

(؟) وقد ظبق القضاء فى مصر هذا الحكم . انظ استعئاف تلط فى ١١‏ قبراير 1١9:5‏ 
الجموعة ١؟‏ ص 0807 وقد جاء فيه وليس للمشترى أى رجوع بالشيان على البائع » استناد؟ إلى 
أية تكاليت كان قد علم بها شخصياً عند البيع» 8 
دل مسعلصء؟ ع1 معدم علأمقتقع هه قتتامعة1 طناءعناة 8ه كتافأعطعة 1 “ 


حرمء امعد اع مسمممعم ناء 6ن2ة آذ غصمك كعنتوومعآاعسو كععتفط دعل أعطء 
.”3ه تال 1025 ععارقةة 283 


[نفا 


لا يكون للمشترى الرجوع بالضمان على البائع إذاكانحق الارتفاق ظاهرا 
أو كان المشترىعالاً به . وبذلك ينقطع الجدل حول هذا الموضوع () . 


١‏ ل العلم المستود من القسجيل : ويثور الآساؤل ى هذا الصدد حول 
معرفة ما إذا كان تسجيل -حق الارتفاق » أو بصفة عامة أى تكليف آخر 
يقع على المبيع » يقوم مقام اعلام البائع للمشترى مبذا التكليف أو المق ؟ 
. ويثورهذا الأمر بصفة خاصة بالنسبة للحقوق الى تخضع لنظام الشهر 9) . 
فهل يعبى اشهارها على النحو الذى يستلزمه القانون علم المشترى لها » وتبعاً 
لذلك لايكون له الرجوع على البائع بالضمان ؟ 


انقسم الفقه الفرنسى حول هذا الموضوع .. فذهب فريق من الفقهاء 
إلى أن الارتفاق المسجل كالارتفاق الظاهر أو الارتفاق الذى كشف عنه 
البائع للمشترى وقت العقد » وتبعاً لذلك لايكون للمشترى الرجوع بالضمان . 
ذلك أن شهر حق الارتفاق يععى افتراض العلم به ء حتى ولو لم يعلم به 
المغترى حقيقة (©) . 


(1) هذا وتنص المادة ١/006‏ منالقانون المدنى المر اق عل أنهى إذا استحق بعض المبيع 
أو كان مثتلا بتكليف لاعلم المشترى به وقت العقد » كان للمشترى أن يفسين العقده . ومنه 
يتضح أن المشرع يتكلم بصفةعاءة عن التكليف » ومزعدم العلم يه . ولم يستلزم أن يكون العلم 
من طريق معين مما يدعو إلى !مول بأنه يصح العلم بالتكليف الواقع على البيع من البائع نفسه 
أو من أىسبيل آخر . ومع ذلك فاته إذا كان القانون العراق قد مم الحكر فى هذا النص بالنسبة 
لسائر التكاليف » ولا شك أن قوق الارتفاق تدغل فيهاء الا أنه عادفى المادة )١/065‏ وقرر 
نف الحكم الذى أورده المشرع ف المادة ه44/؟ واستازم أن يقوم البائع بالابانة عن 
الحق للمشة ى . 

(0) أنظر المادة 4 وما يعدها من قانون تنظيم الشبرالحقارى (رقم ١١4‏ لسنة 1545) . 
و كذلك المادة ؟ وما بعدها منالقانرن الحاص نظام السجل العيى فى مصر (رم ١47‏ لدمة ١454‏ 

(م) أعسقةة اء مم8 -1هتمواط ار جع السابق سم (٠١‏ يبند 9٠١1‏ صن 1١١١‏ 
أمقاتمهه اء متلهم6 مع دو لامورانديار ء ط )١968( ٠١‏ بند 4٠١1‏ من 504 . وأنظ ركذلك 
المراجع الى أشار الها أوبرى وروق بند هه“ هامش وه (- ه) . وقد دين الفقهاء المشار 
الهم آنتسجيل التصر ف المنثىء للارة"اق من ثأنه أن ينشىء قرينة بمقتضاء! ينبغى أن يفتر ض ى 
المشرى العلم بوجود حق الارتفاق . 
رأنظر كلك حكر عكة باريس فى 81./ذرورور 1930.1.154 .لو .تدت. 


لضف 


وذهب فريق آآخر إلى أن التسجيل لا يقوم مقام اعلان البائع المشتزى 
بوجود حق ارتفاق . ذلك أن القانون إذا كان يستازم اعلام البائع للمشترى 
بوجود حق ارتفاق » فانه يقصد من وراء ذلك أن يعل المشترى علماً حقيقياً 
عا يثقّل المبيع من حقوق . وهذا لايكفى أن يقال إن المشترى بمكنه أن 
يعلم مق الارتفاق » لأنه مشهر ء إذ من المحتمل ألا يعرف بوجود حق . 
الارتفاق » خاصة أنه قد لا يطلع على دفر التسجيلات » وهو بذلك لا يعتتر 
مقصراً » حيث أن القانون لا يلزمه بالتحرى عن الاعباء الى تثقل المبيع » 
وانما يتعين على البائع نفسه أن يعلها له . وهذا لا يكفى مجرد التسجيل » 
حى بمتنع على المشترى الرجوع بالفمان . فجرد ذكر حق الارتفاق 
فى دفتر التسجيل » لا يكفى لاعتياره ظاهراً . ويؤيد ذلك كا يرى بعض 
أنصار هذا الرأى - أن البائع يضمن دائماً التكاليف الواقعة على العقار 
بسبب وجود رهن » على الرغم من شهر حق الرهن » ومن أنه يسبل على 
المشرى العلم به 29 . 


وهذا الاتجاه الثانى هو الانجاه السائد فى ظل القانون المصرى . فلا يوخ 
علم المشترى حق الارتفاق من مجرد التسجيل » وتبعاً لذاك يظل التزام 
البائع بغمان حق الارتفاق قائماً » حتى ولو كان هذا الحق مسجلا وقت 


() أنظر فى هذا بصفة خاصة : 1205686 : ب 4م بند 59م ص 305 . وأنظر كذلك 
180 اء لاوطتال : سس اه بند مه هامش وه 5318284 أء /[رلندو8 : المر جع السابق 
بند كيم . 3105565380 المرجع السابق - ١‏ بند ١١١‏ وكذيك ٠‏ <©حيث يقرر أن تجرد 
الرهن لايكفى لافتر اض عل المشترى) . 84326100 : المر جع السأيق ح © يند 451 صن 414 . 
معدم غ12 : المر جع السابق - 4 بند 4١‏ ؤ .(8) #عوضهلنده8 اء أرعمن8 المرجع السابق 
4غ ص 449 . 

وتقرر محكة النقض الفرنسية فى هذا الصدد أنه يتعين على البائع أن يخطر المشترى بوجود 
حقوق الارتفاق غير الفلاهرة » و ليس على المشتر ىأن يستعلم من تلقاء نفسه » وأنه لا يهم ما إذا 
كان الارتفاق غير الظاهر قد سجل قبل البيع . إذ لا يعفى تسجيل الا رتفاق من الزام البائع 
باشطار المشترى. ولا يحمى هذا التسجيل البائع من دعوىالضمان إلى ير فعها المشترى (نقض فر نسى 
عرائض فى 114١/1/7٠‏ (3.107. 1941 .2.0) مع تمذيق 86508167© وأنظر 1ا10ه1 
297 .1945.©) وكذلك عكة 5علانةةيعلا فى ١951/11/1:‏ (2220.66ه1962.5 .000 


ويفا 


البيع . هذا هو ما يتفق مع نص القانون فى المادة ه54 مدنى الى تستلزم 
لعلم المشترى ححق الارتفاق أن يكون ظاهراً » أو أن يم اعلانه من البائع 
إلى المشترى . وإذا كان القانون يستلزم أن يم الاعلام من البائع نفسه ع 
فلا يقاس علية العلم المستمد من التسجيل (© . 

ويذهب فريق آآخر من الفقهاء ى مصر إلى أن عام المشترى يحق الارتفاق 
مسألة واقعية » تتوقف على ظروف كل دعوى على حده . وأن التسجيل 
وان كان وحده لا يكفى بمفرده للدلالة على هذا العلم ء الا أنه يعتير قرينة » 
مكن للقاضى الاستناد المها بالاضافة إلى قرائن أخرى 3 الى ستخلص 
علم امشترى ذا الحق 0 . 


على أنه إذا كان الاتجاه الثانى السايق بيانه » هو الاتجاه الذى ساد 
فى كل من فرنسا ومصر »ء فانه هو السائد كذلك فى ظل القانون اللبنافى » 
رغم أختلاف نظام التسجيل » حيث لازال النظام الشخصى معمولا به فى 
كل من فرنسا ومصر » وحيث يطبق نظام السجل العيبى فى لبنان . وقد 
أخذت حكة القييز اللينانية ى حكم حديث لا ببذا الاتجاه الثانى » ول تعتد 
بالعلم القانونى الذى يبى على القيد فى السجل العقارى » واعتترت أن قيد 


)١(‏ أنظر «أحمد نجيب الغلالى وحامد زكى : شرح القانون المانى فى عقود البيع والحوالة 
والمقايضة » ط © (1404) بند وه© ص وهم . سلرمان مرقس » و محمد على امام : المرجع 
السابق بند ٠٠١١‏ صن هعم . عبد المنعم البدراوى : بند م.م خاصة صن.51غ - 458 . 
منصور : بند لالم ص 185-186 . أسماعيل غائم ص 1078 . عبد الفتاح عبد الباق : محاضرات 
فى المقود م ١‏ عقد البيع ء صن 764 - 306 . السهورى : يند 4و ص 7٠١5‏ وهامشش 1 . 

841 بند‎ )1101( ١ أنور سلطان : شرح العقود المسياة فى البيع والمقايضة ط‎ )١( 
. ٠١4 صن‎ 

أنور سلطان وجلا ل المدوى» (ط )١455‏ يند 49١‏ ص 08# . وأننار كذئك : مرقس 
وامام : بالموضع المشار اليه بالحامش السايق ء اسماعيل غاتم ص 11/8 . 

وهذا ما قال به الفقيه «جوسر ان» (المرجع السابق - ؟ يند ١1١9‏ ص ١8ه)‏ حيث أورد 
أنه ليس من الحم أن يعتبر المشترىمىء النية يسبب تسجيل حق الإرتفاق » فهذا التسجيل لا يمحى 
حا جهل المشترى به ء و انه ليس الا عنصرا من العناصر الى يدخلها القاضى فى اعتباره حند بحث 
ما إذا كان المشترى يعلم بوجود التكليف أو يحهله ء فهذه من مسائل الواقع . 


لييفا 


اشارة التخطيط فى السجل العقارى لا يعفى البائع من التصريح به للمشترى 
عند العقد » وأنه ليس للبائع أن يدل أنه كان بامكان المشترى أن يستعلم 
عن الاعباء العالقة بالمبيع زق4 . 


ولا شك فى امكان تيرير الاتجاه الثانى استناداً إلى النصوص القائمة » 
الواردة فى هذا الشأن . ذلك أن البائع يلزم بالضمان إذا وجد المبيع «مثقلا 
بتكليف» (م 1/444 مدنى) . وهذه العبارة توحى بأن التكليف لم يكن 
ظاهراً » أو بصفة عامة لم يكن معلوماً للمشترى عند البيع . وطلما كان 
الأمر كذلك » استطاع المشترى أن يرجع بالضمان لأنه كان حسن النية 
لا يعلم بالتكليف القائم على المبيع . وبالاسبة لحق الارتفاق بصفة خاصة 
استلزمت المادة 7/440 لافتراض اشتراط عدم الضمان أن يكون هذا 
الحق ظاهراً » أو يكون البائع قد أبان عنه للمشترى . ومعنى ذلك أنه إذا 
كان حق الارتفاق غير ظاهرء ولم يكشف عنه البائع للمشترى » ظل الالتزام 
بالضمان قائماً » حتى ولو كان الحق مسجلا ء طلما أنه غير معلوم للمشترق 
على ما قدمنا . 


فلايد اذن لاعفاء البائع من الضمان » عندما تونجد حقوق على المبيع » 
أن تكون تلك الحقوق ظاهرة أو مصرحاً با . أى أنه ينبغى أن يكون 
المشترى عالاً بوجودها » سواء بسبب ظهورها أم بسبب التصريح با عند 
البيع . وهذا يعنى أنه يلزم أن يتوافر العلم الحقيقى للمشترى . وقد رأينا 
أنه لا يلزم أن يكون هذا العم عن طريق البائع وحده » وانما يصح علمه 
من أى سبل آخر » متى كان علما حقيقياً لا مفترضاً » بشرط أن يقوم 
البائع بائبات ذلك . ْ 


() وقد قررت الحكة أنه إذا باع شخص محله التجارىوهو مصاب بالتخطيط » فانه يكون 
ملزماً بضيان عبء التخطيط الذىم يصرح بمعندالبيع » ولو كان مسجلا فى السجل العقارى 
(أنظر قرار محكة المَير المدنية الأولى دتم ؟٠‏ ف ٠١‏ تشر ينالثانى ١454‏ بالنشرة القضائية 
اللينائية من 5١‏ (1454) صن هلا وق لحاس ٠‏ (15153) عدد 8-01 صن ه . وانظر 
مؤلفنا : عقد البيم فى القانون اللبنانى بند 11/1 ص مه9 - 509 . 


لذفنا 


ولا شك أن استلزام علم المشترى بوجود حقوق ارتفاق » أو تكاليف 
بضفة عامة » على المبيع » سواء بسبب ظهورها أم إعلانما من البائع أم 
العلم الفعلى بها » من شأنه أن يككل نظام الشهر الناقص » وهو النظام 
الشخصى الذى يتبعه القانون الفرنسى ٠»‏ والقانون المصرى إلى حين تنفيذ 
قانون السجل العينى الصادر سنة 1454 . ولهذا كان من المنطقى أن يستلزم 
علم المشرى بوجود حقوق الارتفاق أو التكاليف الأخرى » علما حقيقيا » 
سؤاء كان هذا العلم بسبب ظهور الارتفاق أم بسبب اعلان البائ عنه » 
أم بأى سبب آخر 5 


وإذاكان للتسجيل أثره من حيث أنه ييسر على المشترى معرفة الحقوق 
العينية المقررة على اللمبيع » والى تنفذ فى حقه » فإنه ليس من المقطوع به » 
وخاصة فى ظل النظام الشخصى » أن يم العلم الحقيقى بالهتّوق القائمة 
على المبيع » عن هذا الطريق . ومع ذلك فلا ينبغى أن مجرد هذا التسجيل 
من كل قيمة » إذ يقصد من ورائه العلانية . وإذا كانت هذه العلانية ليست 
كاملة . فانه يستفاد به فى اعتباره قريئة تكلها قرائن أخرى للاستدلال 
على عم المشترى » وقت البيع » يوجود الحق » وهذا ما يقول به بعض 
الفتمهاء » كا قدمنا (1) . 


ويبدو أن محكة النقض تدخل التسجيل فى الاعتبار عند النظر إلى ما 
إذا كان المشترى يعلم أو يجهل حقوق الارتفاق الى رتها سلفه على المبيع » 
حيث اعتيرت أن ادعاء المشترى بحسن نيته وعدم علمه بوجود الارتفاق 
غير منتج » خاصة وأن سلفه قد رتب على العقار المبيع حق ارتفاق لمصلحة 
عدار آخر » وقد حافظ صاحب العقار الخدوم على هذا الوق بالتسجيل 
ليكون حجة على الكافة » هذا فضلا عن أن قانمة شروط البيع قد تضمنت 
النص على الام الراسى عليه المزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية . 
ومبذا لم تجد أنحكة محلا لتحدى المشترى محسن تيته ء» أو ادعائه عدم علمه 


(1) أنظر ما سبق الامش قبل السابق . 


7 


بوجود هذا الارتفاق ازاء ما هو ثابت بالأوراق من التزامه باحترام حقوق 
الارتفاق ااظاهرة والدفية حسها تضمنته قائمة شروط البيع الى تدخل المشترى 
فى الببع على مقتضاها » ولأنه بالشراء يتعين احترام الارتفاقات التى رتها 
البائع وحافظ علها صاحبالعقار الخدوم بالتسجيل لتكون حجة على الكافة .)١(‏ 


وأيا كان الأمر » فانه إذا كانت هناك بعض صعوبات تقوم فى سبيل 
عم المشترى عا يثقل المبيع من حقوق-» فى ظل النظام الشخصى للتسجيل » 
فان هذا لا ينبغى أن يكون فى ظل النظام العينى » حيث ثم معرفة حالة 
العتقار على وجه الدقة عند الببع . وهو أمر ميسور ى ظل هذا النظام الذنى 
يعطى صورة كاملة عن العقار وما يثّله من تكاليف أو أعباء واجبة الشهر » 
محيث يتيسر علم المشترى لما علماً حقيقياً . إذ للسجل العينى وظيفة أوسع 
نطاقاً وأبعد مدى من وظيفة الشبر الشخصى للحقوق » وهو يقر بلا 
الءانية المطاقة لقيوده » ويعتير ها موجودة نجاه الغسير ابتداء من تاريخ 
القيد فيه اح , 

ولهذا نرى أنه فى ظل نظام السجل العيى ينبخى أن يعترف لقيود هذا 
السجل بقومها قبل الكافة »ء وخاصة من حيث الاعتداد بالعلم الذى يبى 
على تلك الود » وتبعاً لذلك بمكن القول بأنه لا مجال للابقاء على العزام 
البائع بفغعان حتّوق الارتفاق المقيدة فى السجل حيث تتسى معرفة وضع 
العقار وحالته معرفة تامة . وحيث ينبغى أن يعتير المشترى ٠‏ الذى لا يعلم 
عند البيع بتلك الوق المقيدة » خطتاً ومقصراً » فلا ينبغى له أن يستفيد 


(1) أنظر نقض مدىف ١64‏ أبريل ١46‏ مجموعة النقض (المكتب الفنى) س ١‏ رتم 175 
ص 4594 ؛ وما جاء فى حيثيات ١‏ 

حقا ان الك لا يتعلق بأثر العم ى رجوع المشترىعل البائع بالضيان ء و لكن يعرض لآثر 

أو الهل توق الارتفاق ازاء تمسك صاحب العقار ادوم بتلك الحقوق » و أن حسن 
نية صاحب العقار الحادم ينتغى يسيب علمه المستمد من قائمة شر وط البيع وهذا يمتبر تصر بحا 
من الوائع بوجود تلك الحقوق » ومن التسجيل الذى حافظ صاحب العقار الخدوم على وجوده . 
واهّام المحكة بابراز هذا الدور للتسجيل يمنى حرصها على الاعتداد بأثرء فى نفى مسن النية 
عن صاحب العقار الحادم » و ان لم يكن هو العنصر الوحيد ف هذا الم.دد . 


ليف 


من خطئه () . ومودى ذلك أن العلم المستمد من السجل ينبغى أن يعتير عازلة 
العلم الفعلى المستمد من ظهور الارتفاق أو من تصريح البائع به أو المستمد 
من أى سبيل آخر . ولا شك فى أهمية هذا الأثر إذا مانفذ نظام السجل العينى 
فى مصر » إذ ينبغى أن تكون للقرود الواردة فيه قوة مطلقة . وتبعاً لذاك 
تعتير معلومة بالضرورة لامشترى » فلا يكون له أن يرجع على البائع 
بضمان حقوق الارتفاق غبز الظاهرة والىلم يعلن عنهاءإذ أنها تكون معلومة » 
. والعلم مها يسقط حقه فى الضمان 29 , وهذا من شأنه أن يجحعل تطبيق أحكام 
الضمان فى هذا المحال أمراً نادراً من الناحية الواقعية . 


هذا ويراعى أن الأمر لا ينبغى أن يثور بالنسبة لحقوق الارتفاق 
وحدها » ولكنه ينبغى أن يثور بالنسبة لكافة الاعباء أو التكاليف الأخرى 
الى تقع على المبيع » واللى تكون واجبة الشبر » وذاك على التحديد الذى 
أوردناه عند كلامنا عن المقصود بالتكاليف . 


وبالنسبة لتلك التكاليف أو الاعباء بصفة عامة » نجد أن الرأى السائد 
فى ظل القانون الفرنسى كذاك هو عدم الاعتداء بالعلم الذى يقوم على 
مجرد اشهارها . فلا يفعرض العلم سما من هذا السبيل فقط » ولكن لابد من 
العلم الحقيقى الذى يم عن طريق التصريح مها من البائع نفسه أو من أى 
سبيل آخر . وتمشياً مع هذه الفكرة قضى بأن على بائع العقار أن يعلن 
فى العقد بوضوح تام عن التكاليف الى يعلم مها واللى اقل العقارء ولا تعفى 
اجراءات التسجيل البائع من هذا الالتزام . فاذا لم يقم بذلك فى العقد » 


(1) أنظر كذلك » وبصدد التعليق على حك كد القييز (النقض) اللبنانية فى ٠١‏ تشرين 
الثانى ١454‏ السابق الإشارة اليه » الأستاذ : ععنز80 فننامية : .لاله .كل .طتاما ,269 سنة 
لاكقلا ص ١اله.‏ 

(؟) ويختلف الحكر بالنسية للرهن على ما قدمنا (أنظر فييا سبق صن 0 هامش ١و‏ 8 ). 
فالرهن لا يعتبر تكليفاً أو عبئاً مثل الاعباء أو التكاليف الى تقع على المبيع » بما ذيها حقوق 
الارتفاق . و اشتراط حسن نية المشترىللر جوع بالفمان ء لا يستلزم الا بالنسبة التكاليف فقط » 
و ليس الرهن من بينها. أنظر كذلك أعسمظ )ء أرعمن1-8ونسواط : المرجم السايق ند ٠١5‏ 
ص ١١١‏ وكذلك معنرو8 وذندو رآ : المرجع المشار اليه بالحامش السابق بالموضع ذاته . ومؤلفنا : 
عقد البيع ى القانون اللبنانى صن 758 هامش .١‏ 


يغرفا 


كان سثولا عن افتعويض ليس عن عيب فى - بل عن تكليف لم يصرح 
به 29 , 


ومع ذلك » فانه ييغى أن يعاد النظر فى هذا الموضوع فى ظل نظام 
السجل العيى » وذلك بالنسبة للاعباء أو التكاليف الى تقع على المبيع » 
وتكون مقيدة وقت البيع فى السجل ٠‏ إذ ينبغى أن يعطى للعلم المستمد من 
السجل نفس الآثر الذى يعطى للعلم الذى يترتب بناء على تصريح البائع 
بالاعباء الى تقع على المبيع » أو العلم الفعلى المستمد من أى سبيل آآخر » 
كما قدمنا بالنسبة لحقوق الارتفاق . 7 


وتفريعاً على ذلك » فان كل تكليف أو عبء يقع على المبيع » ويكون 
مشهراً عن طريق القيد فى السجل العقارى » وذاث ىلحال الذى ينفذ فيه 
هذا النظام فى مصر » فانه ينيغ أن يعتير فى حكم الاعياء المصرح ما » من 
حيث العلم به 3 وتبعاً لذلك لايكون للمشترى- طبقاً لما ذهينا اليه من قبل ل 
الحق فى الرجوع بالضمان على البائع » طبقاً لما يتقضى به القانون:على ما سئرى» 
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيود القانونية للملكية . 

317 - ( ثانيا) القيود القانونية للملكية : لاجدال فى أعمال الأحكام 
السابق بيانها » المتعلقة محقوق الارتفاق » بالأسبة لقوق الارتفاق الى تنتج 
عن اتفاقات ثم بن ملاك العقارات المتجاورة أو الارتفاقات البى بحدتها 
الانسان . لكن يثور الأمر بالنسبة للارتفاقات الى تنشأ عن التزامات يفرضها 
القانون » أو ما تسمى بقيود الملكية . وهى القيود القانونية الى يفرضها 
القانون على الملكية » مثل قيود الرى والمرور والقيود الناشئة عن التلاصق 


فى الجوار .. وهى قيود بعضها وارد فى تشريعات خاصة » وبعضها وارد 
فى القانون المدنى نفسه 00 , 


(1) أنظر محكة باريس فى 1406/11/5 (132 .50018 .1956 .2) حيث تعلق الأمر 
الأمر بايجار لم يصرح به . وانظر كذكك الدائرة الاجتاعية فى ١٠١‏ يوليو ١458‏ 
3 .19624 ,5 .0 3 

(؟) ويثورالحلاف حول طبيعة هذه القيود الى يقررها 'القانون على الملكية » خاصة وأنها 
تشتبه يحقوق الارتفاق ٠‏ نظر لأنها غالباً ما تتقرر على عقارلمصلحة عقار آغر » مما حدا إلىعمه 


ين 


ويسم الفقه فى شأن تلك القيود بأنه لما كانت لما صفة العمومية بالنسبة 
للعقارات الى توجد ى ظروف معينة » فانه لا يقوم بشأنها ضمان » سواء 
كانت ظاهرة أم مستترة » وسواء علم - ا المشترى أم لم يعلم . إذ لا يعذر 
أحد هله بتكليف يفرضه القانون . فالاعتذار بالجهل مها اعتذار بالجهل 
بالقانون . ولهذا لا يجبر البائع على الكشف علها للمشترى . 


والواقع أنه ينبنى أن يراعى أن ما يطلق عليه ارتفاقات قانونية » ليست 
ارتفاقات بالمعنى الدقيق » ولكنها قبود ترد على الملكية » أو بالأحرئ الها 
تعديلات من شأنها أن تقيد من اطلاق حق الملكية . ولذا فانه اذا ثم 
تصر ف البائع المبيع » فانه انما يتصرف فى ملكية حدد القانون نطاقها 
تمشيا مع الضرورات الاجماعية . فلا يكون للمشترى أن يرجع على 
البائع بدعوى ضهان استنادا إلى ارتفاق أو قيد قانونى » إذ أن 3 القيد 
لامحد من ملكهء » حيث يوجد هذا الماك هكذا طبقا للتنظم القانونى . 
ولا يستطيع البائع أن ينل اليه ملكية مطلقة لا وجود لا . اذ أن هذه 
الفيود تمثل الوضع العادى للملكية: وهذا لامحمل لالتزام البائع بضمان خلو 
المبيع منها . بصرف المظر عن عا لم أو جهل المشتئرى بوجودها »وبصرف 
انر عن ظهورها أو اعت هورف . وهذا لاف حقوق الارتفاق الى 

يعنها المشرع فى المادة هه4/؟ من القانون المانى . (0 . 


اخلط بينها ويبن حقوق الارتفاق» كا فعل المشرع الفرننى و التقئين المصرى المديم . ومع ذلك 
فان القانون المدنى القاتم بميز بين للقيود القانونية » و-حقوق الارتفاق » حيث عرض لكل 
منها على حدءة . فعر ص الود الّانونية عند الكلا م عن نطاق حق الملكية فى المادة 5٠م‏ وما يمدها 
وعر ض لحقوق الا رتفاق ف المادة ٠١16‏ وما يمدها عند الكلام عن الحو قالمتفرعة عن الملكية. 
أنظر فى خصائص و لبيعة هذه القفيود : حسن كيرة : الحتوق العينية الأصلية ط ؟ (1958) 
بئد 54 ص ١910‏ وعاأ بمدها . 

555-588 أنظر فى هذ يصفة عاءة : عم ناهر : المر جع السابق س 74 يند 11/1 ص‎ )١ 
#قسونه5 غء و8 : المرجعالابق بند ملا؟. ناه )ع بووطنتق : المر جم السابق بند 56م‎ 
هامش7ه.لترورهووو[: المرجمالسايق ب ؟ يند 9١1اص ١ه غضهاتمقك )كه وتامت‎ 
دروس ف القانون‎ 2843268100. 5١ 4 ص‎ 1٠١1 بند‎ ١ ح‎ )١968( ٠١ مع دو لامورانديار ط‎ 
- المدلى س م بند ؟كو.‎ 


اارفا 


وقد أخذ القضاء المصرى بذه الوجهة فقرر أنه ليس للمشترى الرجوع 
على البائع استناداً إلى التكاليف أو الاعباء القانونية الى تعد الشريعة العامة 
فى الملكية العقارية » والى يضر ض فى كل شخص العلم بها (© , 

وبالنسبة للقيود المتعلقة مخط التنظم غمعسعمونته ء فان هذه القيود كا 
تقرر بعض أحكام القضاء المصرى - تعتير قيوداً على الملكية » أو ارتفاقات 
قانونية ‏ خارج نصوص القانون المدنى ‏ لا يضمنها البائع . فهى فى الواقع 
إيست الا قيوداً يوردها المشرع . ولهذا فان مالك العقار محتفظ باحق فى. بيعه 
إلى <ين نزع الملكية » دون أن ياعزم قبل المشترى بالضمان استناداً إلى وجود 
أى من هذه القيود القانونية الى يقررها المشرع ذاته على الملكية 9) , 


الا أنه يبدو من بعض الأحكام الأخرى أنها على الرغ, من اعتبارها أن 
العقار الداخل فى خط التنظم يكون مثقلا بتكليف لمصلحة النفع العام » الا 
أنها تقرر تطبرق حكي المادة 444 مدنى من -حيث الرجوع بالضمان على أساسه » 
إذا كان المشترى غير عالم به » وأنه لايكفى مجرد نشر مرسوم خط التنظم 
بالجريدة الرسمية للدلالة على علم المشترى أو استطاعة العلم 29 . 


-وانظر كذلك : أنور ملطان : البيع و المقايضة ط ؟ )١961(‏ بند 141 صن و.مسو.؟ 
وهامش ص 7٠6‏ . وأنور سلطان وجلال المدوى (1455) يند 488 صن #مم . سلمان 
مرقس وامام : المرجع السابق ص ه86 . السهورى : البيع » المرجع السابق صن ٠7٠١8‏ 
هامش ١‏ . حمسن كيره : الحقوق العينية (1458) ص 708 - 0#« . 

وأنظر مع ذلك: عبد المنم البدراوى : البيع » المرجع السابق بدد ؟ 7٠‏ ص 0ه 4 وما يمدها . 

)١(‏ استئناف تلط فى ١١‏ فبراير ١4.5‏ الهموعة ١؟‏ ص 587 . ومع ذلك يضيف 
هذا الحكر أن التكاليف الحكومية الى تقيمها الادارة العامة » سواء لصا «الدومين» العام أم 
المصلدة العامة » لا بمكن أن تشبه بالارتفاقات القانونية » و أنقاعدة الاعتذار بالمهل بالقانون 
ينبغى أن تطبق بصرامة فى الفروض الى وضعت من أجلها . فلا تطبق على الشروط الحكومية 
الى تمول للسلطة الادارية حقّاً مستقلا أكثر اتساعاً من حقها العادى الذى يثقل الملكية العقارية 
غارج نطاق الوائح العامة . 

)١(‏ ولهذا قرر القضاء ا#تلط فى هذا الصدد أن بائع الأرض لا يلتزم بأن يوجه نظر 
المشترى منه إلى ارتفاق أو قيد قانوفى يمكن أن بمس أرضه مثل ارتفاق خط التنظيم (استئناف 
مختلط فى ؟ ديسمير ه9١‏ مجموعة مغ ص 46) . 

© أنظر حك عك: مصر الكلية فى 1 أكتوير ه46١‏ المحاماةس ,ورتم 444 ص 415. 


كنذا 


وانقسام القضاء على هذا النحو بالنسبة للقيود المتعلقة مخط التنظم يدعو 
إلى التساوّل عما إذا كان ينبغى أن يعلم ا المشترى فعلا » "كما هو الشأن 
بالنسبة لحقوق الارتفاق العادية الناشئة عن فعل الانسان » أم أنه يفترض 
فيه العلم ها ء ولا يكون له الرجوع بالفمان من أجلها حتى ولو كان حسن 
النية لم يعلم ها من حيث الواقع » باعتبار أنها قيود ترد على الماكية ويفترض 
فى كل شخص العلم عا . 

للاجابة عنى هذا التساؤل ينبغى أن نعرف أولا ما إذا كانت هذه القيود 
المتعلقة بالتنظم تمد الوضع العادى للملكية » كما هو الشأن فى القيود على 
حميع العقارات 


لا شك أن هذه القيود تختلف عن القيود القانونية للماكية » نظراً لأنها 
لا تمثل النطاق العادى لق الملكية » فهى لا تنشأ عن الوضع العادى للملكية 
ولكنها تتقرر على بعض العقارات وفى مناطق معينة نحددها المرسوم الخاص 
بذلك فى جهة معينة . أى أنها ترد كعبء استثنانى على العقارات خارج 
التكاليف القانونية الى تمثل الوضع العادى أو الوضع العام للملكية . وهذا 
يكون للمشترى أن يرجع على البائع بالضمان استناداً الها » همى كان حسن 
النية » مجهل وجودها عند البيع . كما يكون على البائع أن يكشف عنها 
انمشترى والا التزم بالفمان . 


وهذا ما يقره القضاء الفرنسى بالنسبة لارتفاقات التنظيم نمع 5) 
#سعنموطعن'ل الى تفرضها الادارة فى بعض المناطق ء كالارتفاق يعدم البناء 
(لاسمعظئلء2 همه عل علسشتكعد ه5) . إذ على الرغم من الطابع القانونى . 
للارتفاق فى هذه الحالة » فان القضاء يقرر أن البائع الذى لا يكشف للمشكرى 
عن ذلك » يلتزم قبله بالضمان . ويرجع ذلك إلى أن تلك الارتفاقات قد 
بلغت من الكثرة والتنوع حداً يصعب معه » بل قد يكون من المستحيل معه 
معرفها . وهذا ما حدا بمحكمة النقض الفرنسية إلى القييز ى هذا الصدد 

بين نوعين منها : ما يعتير مها الوضع العادى للملكية » وهذا يكون على 


اضف 


اللمشترى أن يعلم به ولا رجوع له بالضمان استناداً اليه 2 ومالا يعتير مها 
نتيجة عادية للملكية مثل قيود التنظبم المتعددة المتنوعة » والى تستحيل 
معرفنها » والوقوف علها » وى هذه الحالة يكون للمشترى الضمان من أجلها . 
وهذا ما أقرتة محكمة النقض الفرنسية بالنسبة للارتفاق بعدم اليناء ,0١(‏ 
وهذا ما أخذت به كذلك محكمة الفييز اللبنانية 9) . 


الفصل الثالث 

حالة الاستحقاق 
1٠‏ -- تقسميم البحث : تثور مسألة حسن نية المشئرى عند الرجوع على 
البائع بالضمان فى حالة استحقاق المبيع » كله أو جزء منه . ولا شك أنه 
يكون للمشترى أن يرجع بالضمان مى كان حسن النية » مجهل عند البيع 
سبب الاستحقاق . لكن إذا كان على علم به » تثور المسألة » هل له أن يرجع 


)6 أنظر نقض مدن فر نسى فى ١‏ افبراير 1956.1196200 .3.0,2)و (1956,283 .00 
و تعليق 8118 وكذلك نقض مدفى فى ١5‏ مايو 1451 فى (1961.545 .19) , وقد جاء فيه أنه 
لا يفتر ض علم المشترىبالارتفاقات أو الاعباء الناتجة من القوانين و الاوائح وقت البيع » طالما أنها 
ليست نتيجة عادية لطبيعة المقار أو موقعه » خاصة إذا لم يذكر فى الوءا بالبيع ثى ٠‏ يتعلق 
بوجودها . وانظر حكاً من محكة ©3ناظا86 فى ١557/5/01‏ (127 .تهصده5 .1926 .0) 
وكذلك 23/132300 دروى ف القانون المدنى م بند 55و ص 2١9‏ » وكذلك ص 07م تحت 
'”5©/ناأدممة“ . ثم انظر كذلك من بين الأحكام القديمة لمحكة النقض انفرنسية حكها 
(عرائنض) ق ١‏ أكتوبر 1414 ( 1.44. 4 .2 .02) 0 

() فقد بينت أن عب ء التخطيط إذا لم يكن ظاهراً ء فانه يعتير من الأعياء اللفية 
يحب على البائع أن يصرح بها عند البيع » وأن قيد اشارة التخطيط فى السجل العقارى لا يعفى 
البأآع من التصر يح به للمشترى عند العقد . و ليس للبائع أن يدلى أنه كان بامكان المشترى أن 
يستعلم عن الاعباء العالقة بالمبيع . وعلى ذلك أذا باع شخص محله التجارى وهو مصاب بالتخطيط » 
فانه يكون ملزماً بضيان عبء التخطيط الذىم يصرح به عند البيع » ولو كان مسجلا فى السبجل 
العقارى (مييز مدنى الغرفة الأولى قرار ٠١١‏ فى ٠١‏ تشرين الثافى ١454‏ النشرة القضائية 
اللبنائية س ١١‏ (1454) صن 78 ويجلة لمحانى صن *٠‏ (1455) عدداً ب م ص ه) . وانظر 
مؤلفنا : عقد البيع فى القانون اللبناف 3 المرجع السايق صن مه8 - وه8 .. ومع ذلك فاته 
بالنسة لما يوجء من قيود تتعلق بعبء التخطيط ف السجرٌ العقارى ٠»‏ فانه ينبغى الاعتداد 
بالعلم المستمد من هذا السجل عيث يرجع اليه المشترى قبل الشر اء و بالتالى يعلم بها هناك من أعياء 


على البيع على ما قدمنا . أنظر كذلك مؤفنا السابق بند ١1/1‏ . 
ينذا 


بالفمان » وإذا كان له ذلك ء فهل له أن يرجع بصغة مطلقة ء أم أنه 
لا يكون له ذلك الا فى حدود معينة ؟ انقسم الرأى حول هذا الموضوع . 
وقد ظهر هذا بصفة خاصة فى الفقه الفرنسى . ففى انجاه أول قيل بضرورة 
حسن نية المشترى للرجوع بالضمان فى حالة استحقاق المبيع » وفى اتجاه آخر قيل 
إنه لا أثر ل.وء نية المشترى ٠»‏ أى لعلمه بأسباب الاستحقاق عند البيع » 
على الرجوع بالفمان من حيث البدأ . وقد محثوا فى هذا الصدد عما إذا 
كان العلم بسبب الاستحقاق مجعل من البيع عقداً احيالياً . 


فنعرض لذلك فيا يل » ثم نعرض للمقصود بالعلم فىهذا الصدد أو معيار 
حسن النية » ونبحث ما إذا كان لعلم المشترى بأسباب الاستحقاق ثره على 
نطاق ما محكم به » ونبينما بمكن الأخذ به فى هذا الصدد » وضرورة توحيا. 
أسس رجوع المشترى مع ترجيح فكرة انقضاء العقد ء ثم ننتهى إلى بيان 
ما يجب أن تكون عليه النصوص التشريعية فى هذا الصدد » والأسس الى 
ينبغى أن يقوم علبها تعديل تلك النصوص . 
المبحث الأول 
هل يجعل العلم بسبب الاستحقاق هن البيع عقد١‏ ا<تماليا 
4 - الاتجاة الول : العلم بخطر الاستحقاق يجمل العقد من العقود 
الاحتماقية : يذهب البعض من الفقهاء الفرنسين إلى أن البائع لا يلتزم بالضمان 
الا إذا كان المشترى حسن النية وقت ابرم العقد » ععى أنه ينيغى أن يهل 
فى ذلك المين خطر التعرض الذى سيقع له من الغير . فاذا كان المشترى 
يعلم عند العقد مخطر استحقاق الغير للمبيع ؛ أو يعلم سبب التعرض الذى 
يستند اليه هذا الغر » فانه يكون على بينة من الأمر » ويعتير أنه قد قبل 
تحمل الخاطر . وتبعآ لذلك فانه يبرم عقدا احيّاليآ . وتحقق هذا الاحمّال 
لا ول له أى حق قبل البائع . معنى أنه إذا وقع له تعرض من الغغر » 
فانه لا يكون له أن يرجع على البائع حتى بالْن نفسه ء باعتبار أنه قد قبل 
تحمل الحطر ٠‏ وابرم عقداً احتالياً . 


ليرفا 


ويصل أنصار هذا الاتجاه إلى أنه يكفى علم المشترى مخطر الاستحقاق ع 
حى يعفى البائع من الضمان دون حاجة إلى شرط صريح للاعفاء من ضمان 
استحقاق الغير للمبيع (© . 

وعلى ذلك » فانه طبقاً لهذا الانجاه لا يكون للمشترى الذى يعلم عند 
الببع سبب استحقاق الغير للمبيع » رجوع على البائع » إذ باقدامه على 
الشراء وهو على بينة من أمر المبيع » يعتير أنه أبرم عقداً احتاليآء فلا يكون 
له الرجوع ححى بالكن . 


0 - الاتجاه الثانى : نقد الاتجاه السابق - .د العلم بسيب الاستحقاق 
لا يجعل البيع عقدا احتواليا : يقضى الانجاه السابق بأن المشترى لايكون له 
الرجوع بالفمان قى حالة علمه سبب الاستحقاق الذى يتعرض له المبيع 3 
وذلك استناداً إلى أنه ييرم فى هذه الحالة عقداً احهالياً . ومع ذلك لامكن 
التسلم مبذا النظر على أطلاقه . 

ذلك أن القول بوجود عقد غرر فى هله الحالة يثرتب عليه أنه لايكون 
للمشترى الرجوع على البائع حتى بالدّن نفسه » مع أن هذا يتعارض مع 
ما تقضى به المادة 1578 من القانون المدنى الفرنسى » إذ تقضى هذه المادة 
بأنه فى حالة شرط عدم الضمان » يظل البائع ملتزماً برد المْن عند حصول 
الاستحقاق ٠‏ مالم يكن قد علم ذا الخطر عند البيع »أو مالم يكن قد اشترى 
آخذاً على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر . 

كا أنه يتعارض كذلك مع ما تقضى به المادة 445 من القانون المدنى 
المصرى . ففى حالة ما إذا استحق المبيع من الغبر » وكان متفقاً على عدم 
الضمان » فان البائع يكون مسثولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق » 
الا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سيب الاستحقاق » أو أنه 
اشئرى ساقط الخيار 


(, أنظر فى هذا :كدوعمو]ة: المرجع السايق بد 415 ص 14م و كذلك بند رتم م10 . 
ثم انظر متى يكون المقد احمّالياً تغدععنور1 المرجع السابق بند مهم صن 66ه8- 9م؟ . 


انا 


ومن هذا يتضح أنه لكى متنع على المشترى الرجوع على البائع .بالضمان » 
يتعين » فى حالة علمه مخطر الاستحقاق » أن يشترط عدم الضمان . فلا يكفى 
أن يكون المشترى عال عند البيع -بذا الخطر » وانما يلزم أن يتفق على عدم 
الضمان . فاذا اجتمع الأمرآن مع شرط عدم الضمان وعلم المشترى مخطر 
الاستحقاق - كان العقد احتالياً . ولا يستطيع المشترى الرجوع على البائع 
بضان ما . إذ فى هذه الخالة يعم أنه مهدد عغطر استحقاق الميع » وأن هذا 
الخطر إذا تحقق لا مخول له أى رجوع على البائع )١‏ . ولكن يتعين فى هذه 
الحالة ‏ لكى يعفى البائع من أية مبالغ » حتى من الّن (محسب مذهب القانون 
الفرنسى) أو من قيمة المبيع وقت ت الاستحقاق (محسب عبارة القانون المصرى - 
أن يقوم بائبات أنه قد اشترط عدم الضمان وأن المشترى كان يعلم وقت البيع 
سبب الاستحقاق 9) , 


فلا يكفى للقول بوجود عقّد احتالى أن يكون المشترى عالاً مخطر 
الاستحقاق » وانما يلزم أن يشترط » علاوة على ذلك » عدم الفمان . وبذلك 
لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع حتى بقيمة المبيع (أو بالمّن حسب 
القانون الفرنسى) . ويكون لبقاء قيمة المبيع (أو الن) فى هذه الحالة 
بن يدى البائع سببه © , 


والواقع أن من يشترى وهو ب مخطر الاستحقاق » ثم يشترط فى 
لوقت فاته عدم الضيان » كو عل من أنه إذا تحقق الغطر لن يكون 
له رجوع ما على البائع » وتبعآً لذلك تكون عليه المخاطر . وهذا مخلاف 
ما إذا اشئرى وهو يعلم مخطر الاستحقاق » دون أن يشترط عدم الضمان 


() أنظر فى هذا : غمعمنع.1: المرجم السابق يندم ه١٠‏ ص75 .5318224 غم 8210059 
بند 4١4‏ عمغألصدءه84 12 عل 2066 كسماتجد-متله0 ب ؟ المرجم السابق (11055) 
بند لازو ص 5١8‏ يند ومع . 

() أنظر : غصهاتموع-مزامع : المغار اليه فى الحامش السايق يند 1ه . 

(0) أنظر ع1 اء بملبدوظ : المرجع السايق يند م١‏ غ - و٠غ‏ 


39و 


إذ أنه فى هذه الخالة الأخيرة يأمل دائماً أن الخطر لن يتحقق » وأن البائع 
سيتخل من الاحتياطات ما عنع تحقق هذا الخطر أو ما مجنبه الوقوع فيه » 
وأنه إذا تحقق فانه يعتمد على ما يلتزم به البائع هن ذمان . وهذا إذا ما أراد 
البائع التخلص نمائياً من الغهمان » يتعين أن يقول ذلك عند البيع . وإذا ما 
اجتمع هذان الظرفان يصعب التسلم بعدم وجود عقد احتّانى . إذ يعلم 
المشترى أنه مهدد مخطر الاستحقاق » وأنه إذا حصل هذا الاستحقاق 
أن تكون له أية دعوى للرجوع عل البائع (1) . 


وعلى ذلك فانه لا يكفى للقول بوجود عقد احيّالى أن يكون المشترى 
عالاً فط طر الاستحقاق . فجرد العلم .بذا الحطر لبس من شأنه أن 
حرر البائع بصفة نبائية من النزامه بالضمان . وهذا ما يسم به القضاء كذلك . 


فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن للمشترى الذى استحق منه 
المبيع دعوى ضمان قبل البائع . وق هذه الحالة » وعند تخلف شرط صريح 
بعدم الضمان » يظل البائع ملتزما برد الْن » حبى فى حالة ما إذا اثبت أن 
المشترى كان قد عام عند البيع بما يتعرض له من مخاطر . وهذا كله مالم 
يكن قد اشترط أنه يشترى ساقط الخيار أو على مسئوليته (9) . 


وبين من هذا أن علم المشترى عند البيع مخطر استحقاق المبيع لا أثر 
له على النّزام البائع برد المّن . ولكن عختلف الآمرإذا اقترن هذا العلم يشرط 
عدم الضمان ع كا وتضح من الحكم السابق ومن أحكام أخرى هذه المحكة 
نفسها . فاذا اقكرن شرط عدم الضمان بعلم المشترى مخطر الاستحقاق » 
فان المشترى لا يكون له أى رجوع على البائع » ولايكون له أن يرجع 
حى بالمن نفسه » إذ يعتير أنه قد أبرم عقداً احمالياً . وتقرر محكة النتقض 


() أنظر غموسهة : بند مه؟ ص 7٠07‏ والمرجم المشاراليه بالهامش . و انظ ركذلك 
رسالة : ووو : المرجع السابق يند 145 ص 3*0 . 

(0) أنظر نقض فرئنى ى ه مارس 164(14807 .1 .1937 .5)أنظر كذلك التسليق على 
هذا الحكر . 


نا 


الفرنسية فى هذا أن البائع يظل ملازمآ برد اتن عند استحقاق المبيع » ما لم 
يشترط عدم الفمان ويعلم المشترى ء وقت الببع » خطر الاستحقاق : 
وهذا فان الحكم الذى يعفى البائع من الالتزام برد الكن » دون أن يبين 
أن المشترى كان يعلم عند الييع خطر الاستحقاق » وأن عدم الضمان قد 
اشترط ء يكون محلا للتقض )١(‏ . 


- وهذا ما قرره القضاء المصرى كذاك . فقد قضتالمحاكم المختلطة بأن 

المشرى بسبب الاستحقاق لا يقف عقبة فى سبرلى استرداده » الاإذا 
كان هناك شرط بعدم الضمان . وانه لكى متنع على البائع رد الْن عند حصول 
الاستحقاق » فانه يجب أن يتفق صراحة على عدم الضمان فى حميع الخالات . 
فلا يكنفى مجرد العم مخطر الاستحقاق (0) . 

كا أحذنت بذلك المحاكم الوطنية فقد قررت أن المشترى حق الرجوع 
على البائع بثمن العقارات .. ما لم يكن هناك شرط بعدم ضمان البائع للمبيع 
بعد علم المشترى بالسبب الموجب لزع الملكية . كما قضى كذلك بأنه لايد 
أن يلازم شرط عدم الضمان » معرفة المشترى بما مبدد العين » أو نص بأنه 


)١(‏ نقض مدفى فرنسى قم مارس 1518١‏ (150 .1 .194 ,2.8) وقد جاءؤالتعلبق عل 
هذا الحكم (أنظر : 2,151 من الموضع نفسه) أنه إذا اجتمع هذان الظرفانع وها اشتراط عدم 
الغمان و علم المشتر ىعند البيع بخطر الاستحقاق » كان هناك مجال لافتر اض أن العلرفين قد اعتبرا 
أن عقد الببع عند احتالى . وهذا الإفتر اض يتحقق أيضاً فى حالة شراء المشترى على مخاطرء 
وانمؤط اه وعندودزء وعد 8 . أنظ. كذلك المراجع الى أشير الها فى هذا التعليق . و كذك 
نقض فرنمى عرائض فى ١٠7‏ أكتوير ١8948‏ 43 .1894-1 .2 .12 

(0) أنظر محكة الاستئناف الختلطة نى ١1/‏ مايو م5؟1 بلتان .٠ه‏ - ١٠م‏ » و كذلك 
0-0 نوفبر هم4! المحاماة س ٠١‏ رتم 558 ص 7.4 » وكذلك فى 80 يوليو 148 
بلتان باغ - روم , و كذلك حككها فى ١‏ نوقبر ١4٠١‏ بلتان #م« - و ء وقد جاء فيه 
أن استلزام توافر شرلى العلم واشتر اط عدم الغمان ينطبق مواء فى البروعاامادية أم فى الببوع 
الى تتم بالمزاد العلئى مبى كان من رسا عايه المزاد عاما تمأما بسبب الإستحقاق وقد ورد شرط 
هدم الفمان فى قائمة شروط البيع : 

وأنظر كذلك أحكاماً أخرىأشار الها السنبورى : المرجع السابق ص 7٠١8‏ هامش رتم ١‏ 


لدف 


ساقط الحيار . وهذان الشرطان هما شرطا اتحاد وتلازم . أما فى حالة 
شرط عدم الضمان فقط » فيلزم البائع برد المْن » دون التضمينات )١(‏ 


- ويقرر الفقه المصرى كذلك أن عام المشترى بسبب الاستحقاق 
لا يودى إلى اسقاط الضمان كلية » الاإذا اقئرن به شرط عدم الضمان . ذلك 
أن اقدام المشترى على الشراء مع اشتراطه عدم الضمان وعلمه بسبب 
الاستحقاق يعى أنه اشترى مخاطراً . ولا يكون ذلك الا فى حالة قيام شك 
لديه فى تحقق هذا السبب » وأنه قد يتحقق وقد لا يتحقق . وفى هذه الحالة 
يتحدد المن على ضوء الظروف انخيطة باعتبار أن المشترى مخاطر » وأن: 
العقد من عقود الغرر . فاذا ما استحق المبيع نحت يدى المشترى لا يكون 
البائع مسثولا عن شىء قبل هذا المشترى (97) . ١‏ 


7 - حالة قيام ااشترى بالشراء على مخاطرة آو «ساقط الخيار»ء : 
وهذا هو الحكم كذلك ى حالة ما إذا اشترى المشترى ساقط الحيار . 
إذ يوخذ من المادة 445 أنه فى حالة الاتفاق على عدم الضمان » إذا نشأ 
الاستحقاق من فعل الغير » «فان البائع يكون مسولا عن رد قيمة المبيع 
وقت الاستحقاق » الا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت الع سبب 
الاستحقاق » أو أنه اشترى ساقط الخيار» . 


وعلى ذلك يلزم لكى يتحرر البائع من كل مسئولية عن استحقاق 
المبيع أن يتفق فى العقد على عدم الضمان » وأن يشترى المشترى وساقط 


. مايى ,م4 (لمحاماة سن 18 ركم م89 صن الام‎ ١ أنظر محكة المنيا الكلية فى‎ )١( 
. )05١ رتم ١٠2؟ ص‎ ٠١ م#كاة استئناف مصر فى 75 يناير وعور رأغاماة س‎ 

(0) أنظر فى هذا : سليان مرقص » وعحمد على امام : المرجع السابق يند 815 ص 00 . 
عبد المنم البدراوى المرجع السايق يند 5 صن 6ؤ0 . متصور : يند لالم صن 15٠0‏ . أسساعهل 
غاتم : ص 141 . السبورى صن 7١8‏ . أنور سلطان و جلا ل المدوى: المرجع السايق بند 419 
0 رشك 


إرخضة 


الخياره» )١(‏ كسب عبارة المادة 57 . ولابد من اجماع الأمرين عا 
كا هو واضح من النص . وفى هذه الحالة يعتير من العقود الاحمّالية . 


وقد صرحت المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى بأن العقد يكون 
احتاليا » سواء فى حالة شراء المشترى «ساقط الحيار» » أم فى الحالة السابقة» 
وهى علم المشترى بسبب الاستحقاق ء فقالت : «ويكون البائم غير مسرئول 
عن رد شىء ما إذا حب شرط عدم الضمان أحد أمرين علم المشترى 
بسبب الاستحتاق » أو شراؤه ساقط الخيار » لأن البيع فى هذه الخالة 
يكون عتداً احرّاليآ . 


والواقع أن الببع فى حالة شراء المشكرى على مخاطره يأخذ طابع العقود 
الاحئالية . ومن الجائز تبعاً لذلك أن يتم الشراء بثمن منخفض ٠‏ فلا يكون 
له الرجوع حى بالمّن »سواء فى حالة الاستحقاق الكلى أم فى حالة الاستحقاق 
الجزئى (1) . وتقضى بحكة النقض الفرنسية بأن قبول الاحمّال أو الغرر 
الملازم لشراء تم على أن يأخذ المشترى على عاتقه ما بمكن وقوعه من المضار 
والمخاطر انعم أ تعناودام 65و 8 بجو زأن يستنتج من عبارات ممائلة (#) 


(1) ويستعمل قاذون الموجبات والعقود اقينانى عبارة أخرى مقابلة لعبارة وساقط لخوار» 
الى يستعملها القانون المصرى » وهى عبارة «أخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والماطر» 
وذلك تر حمة للعبارة الفرنسية (19ز5عم اع 5عناووام 805 8) . وعبارة التتانون اللبنانى أدق 
فى التعبير من المقصود فى هذا الص.د من العبارة الواردة فى النص المصرى . 

أنظر كذلك : مصطفى الزرقا : عقد البيع فى القانون السورى » ص 8١؟‏ هامش 8 . 

(0) أنظر كذلك :كمعمم:13(مع آغرين) : البيع فى القانون البلجيكى (1450) بند بره 
ص 598 5تههواناه8 ء عتعرتج المرجع السابق (1105) يند لزه صن 6 .لا . 
أعصتدةط عه عممنه-اونمواط المرجم السابق بند 4 ص 174 326ناء8 المرجع السابق 
بند 58٠‏ صن 18138 متصوة5 اه برموبدد8 : المرجع السابق يند و.؛ . 

(1) أنظر نقض مدنى فرنى فى 1448/8/1١‏ فى ( 255 ,1948 .©) وانظر كذلك 
521 غء موند8 : المرجع السابق يند 404 . عسدلنع8 من م١‏ وهامش رتم .١‏ 
و كذتك : السهبورى : يند وهم ص 5١لا‏ . مصطفى الزرقا : عقد البيع فى القانون السورى » 
المرجع اسايق يند ااا 

والواتع أن معرفة ما إذا كان العقد أحتالياً ينبغى أن ير جع فيها إلى كل حالة على حدةب 
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على أنه إذا كان من الواضح أنه إذا أخذ المشترى على عاتقه ما بمكن 
وقوءه من المضار واخاطر » فانه يلزم فضلا عن ذلك ء أن يكون هناك 
اشتراط بعدم ضمان البائع » حتى يعفى هذا الأخير من أية مبالغ كان يمن 
الرجوع ا عليه . وهذا واضحمن نص المادة 545 عدلى . وهو ما يسلم 
به الققه )١(‏ . 


ومع ذلك فان الفققّه الفرنسى » بصفة عاءة » يكتفى فى هذا الصدد بأن 
يصرح المشترى أنه اشترى على مسئوليته » إذ هو بذلك يأخذ على عاتقه 
كل المخاطر » ويبرم عقداً احتالياً يعفى فيه البائع ‏ فى حالة استحقاق 
المبيع من الغير - حبى من أداء القن . ولا يستلزم هذا الفقه » إلى جانب 
تصريح المشترى بذلك » أن يلحق هذا التصريح شرط يعدم الضمان . ذلك 
أن المشترى إذا أخذ على عاتقه ما مكن وقوعه من المضار وامْخاطر» فان 
هذا يعنى أنه لا يجوز له الرجوع على البائع . فالبيع بذلك بيع احتالى طبقاً 
لا يصرح به المشترى نفسه (5) : 


وإذا غضضنا النظر عما يستلزمه المشرع فى هذه الحالة من توافر شرط 
عدم النهمان وشراء المشترى ساقط الحيار » فان شراء المشترىعلى مخاطره » 
أو على مسئوليته » أى شراءه ساقط الخيار كما يقول المشرع » يعنى أنه 
يرم عتنداً من عتّود الغرر » وتبعاً لذلك لايكون له أى رجوع على البائع » 


حعرة. قضت الماك الختلداة فى هذا الصدد بأن من يشترى شيئاً متنازعاً فيه لايكون له الحق فىأية 
حال فى المطالبة برد الم (استئناف مختلط +7 نوفبر ١4717‏ (بلتان ه# - )١4‏ . كا قضت 
كذلك بأن من يكتسب حتّرته من مشتر اشترى ساقط الخوار » مع علمه. التام مخمار الاستحقاق 
الثى أدى إلى دقع دءعرى لا يكون له الح فى استرواد الّن . وذلك بالاستثاد 
إلى المادة ؟لام مءنى تلط (استئناف #تلط فى 4؟ مارس ١988‏ بلتان ٠ه )١.-‏ 

(01) أنظر : متصور : بند لالم صن 140 . أنور سلطان وجلال المدوى : بند 419 
ص 781١‏ . محمد لبيب شنب : المرجع السابق بند 154 ص 5١‏ . 

© أنظر فى هذا غألع#ناهآ1 المرجع السابق بنا- م68١‏ ص 7656 - لاه7 غم 821 
+3 : بند فد . 18 أء تطلاق : يندم وم مامش ١ه‏ (2م)).كرعمن12-[مأجواط 
أعسةة] كه بد 54لا ص ١١4‏ . 


يدا 


إذا ما تم الاستحقاق » لآن فكرة الغرر واضحة » ولذا فان استلزام 
شرط عدم الضمان إلى جانب ذلك يعتير فضلة من القول )١(‏ . 


وإذا كان يكن القول بأن تصريح المشترى بأن يشترى على مخاطره أو 
على مسئوليته » يعنى أنه يبرم عقداً من عقود الغررء فان هذا الأمر مختلف 
عن الحالة الآأخرى الى عرض لا المشرع وهىعلم المشترى يسبب الاستحقاق» 
د و و بو و ري ا بذلك 
عقداً احماليآ . فهو يأمل أن خطر” هذا الاستحقاق لن بيثم . وإذا ما ثم فانه 
يعتمد على ما يلنَرْم به البائع من ضمان وفذا يرم أذ يرج البائع بأنه 
ليس ضامناً . وى هذه الخالة حيث جتمع علم المشترى بسيب الاستحقاق 
واشتراط البائع عدم الضمان » يكون من اليسير استنتاج أن الببع عقد احهالى. 
ذلك أن المشترى يعلم أنه مهدد مخطر الاستحقاق » وإذا تم ذلك لا يكون له 
أى رجوع على البائع (9) . 

0" - اللقصود بالعلم أو هعيار حسن النية فى حالة ضمان الاستحقاق 

ينصرف حسن النية فى هذا الصدد إلى جهل المشترى مخطر الاستحقاق 
وقد وضعت محكمة النقض المصرية فى حكم حديث ها تعريفاً فى هذا الصدد 
للمقصود بحسن النية الذى نص عليه المشرع عند الكلام فى بيع ملك الغير 
قررت فيه أن المشرع وإن جعل «مناط حسن نية المشترى هو جهله بأن 
المبيع غير مملوك للبائع له » فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالاً وقت 
شرائه بأن البائع له لا ملك المبيع » وبأنه يستحيل عايه لذاك نقل الملكية 
اليه » ومن ثم فلا ينتف حسن النية عن المشترى لمحرد علمه بأن سند البائع 


(0) أنظر : عبد المنعم البدر اوى : المرجع السابق بند 8*٠‏ صن 445 . وانظر كذلك 
السبورى : المرجع السابق صى ٠٠8‏ . وانظر كذلك حكم الاستئناف الختلط فى +7 مارس 
م15 المشار اليه أعلاه 

() أنظر 0111© 11 رقا 64 .0ه .91 .م ,7 ٠١‏ عمعاهدة عل أعصامن 


أ 83110797 ,258 .20 13210124 .114 20 .]3 عدقة ,395 .20 1 عقتس التنة 
9 20 ,أقمونة8 


انا 


له عقّد بيع ابتدانى لما يسجل » إذ نى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل 
الملكية » بل ان انتقالها يكون مكنا مجرد تسجيل البائع عقد تمليكه ..0(6. 


وإذا كان حسن النية ينصرف إلى اهل بالواقعة الى نشأ عنها الاستحقاق 
على هذا النحدوء فهل يلزم لكى يكون سىء النية أن يعم بتلك الواقعة علم 
'حقيقياً أو أنه يكفى أن يكون من الممكن أن يعلم ؟ 


يبدو أن المقصود فى هذا انحال » وعلى خخلاف حالة حسن النية بالنسبة 
للعيوب » انه يلزم أن يكون علم المشترى بالواقعة علماً حقيقياً . وذلك مع 
مراعاة ما أوردناه بالنسبة للعلم المستمد من التسجيل » خاصة فى ظل نظام 
السجل العينى 9) . 


هذا هو المقصود محسن أو سوء النية » فهو ينصرف إلى الجهل أو ١‏ 
بسبب الاستحقاق . فلا يقصد بسوء النية هنا قصد الايذاء لدى المتعاقد 0) . 


والعبرة فى هذا الصدد محسن النية وقت العقد » أو بالاحرى وقت تبادل 
الرضى . ومع ذلك فانه إذا كان يقصد محسن النية أن بجهل المشترى سبب 
الاستحتّاق » فان الفقه يستلزم أن يكون هذا الجهل مبرراً » مشروعا 
#«تنانعغ1 » فلا يكفى أى جهل مخطر الاستحقاق الواقع على المبيع حى يكون 
له الرجوع على البائع . ولهذا يكون على المشترى أن يتبين عند العقد امخاطر 
الظاهرة للتعرض » إذ لا لوم على البائع فى عدم اظهارها له (؟) 5 


. م١4 ص‎ ١64 رتم‎ ١٠١ يونيه 1454 مجموعة المكتب الفنى‎ ١١ نقض مدنفى فى‎ )١( 

[فق أنظر كذلك ع : ص ١55‏ هامش ؟ وهوريرى أن المشترى الذى يجهل سبب 
الاستحماق يءتبر حسن النية » حت عل الرغم من وجود تسجيل أو قيد . 

() أنظر فى مذا د كأعساعج 616 اء وملامم ,أه؟ عصصمط 1:2 : مثناه/؟ .2 

.5 أء 52 .م ,1939 «ننهع8010 ,عكغط) ,كتقعمة5؟ نعم أزمعل 

وانظر كذلك 082602167 : د م يند مداص 510 3 14؟ و المراخع التى أشار اليها 
ق هذا الصدد 

(4) أنظر فى هذا : 2432684 : المرجع السابق - © بند 4537 ص 814 . وانظر 
مع ذلك ما يقرره القضاء الفرنسى فى هذا الصدد من أنه إذا كانت المحاكر تستلزم فقط أن يجهل 
المشترى أن المبيع ملوك للغير » فانه لايهم أن ينتج هذا الحهل من خطأ جسم بعدم أهيام يقع من 
المشترى (أنظر نقض فرنمى عرائض فى م مايو لم١‏ (479 ,73.1 .0 وفى (8.73.1.76). 


”4/ 


ويراعى أن حسن النية ينتفى إذا 3 البائع المشترى يسبب الاستحقاق 
أو إذا أثبت أنه قد علم به فعلا . ذلك نه إذا كان حسن النية مفترضاً » 
فانه يقع على البائع اثبات العكس00. 
المبحث الثانى 
هل لعلم المشمترى باسباب الاسستحقاق أثره على نطاق ما يحكم له به ؟ 


ل تقسسيم : قدمنا أن مجرد عل المشترى بسبب الاستحقاق لايعنى 
أنه يرم عقداً احتّالياً » وأن هذا العم لا محرمه من الرجوع على البائع 
الا إذا اقترن بشرط عدم الضمان . ومع ذلك فان هذا العلم » إذا كان 
غير مقترن بشرط عدم الضمان » قد أثار الكلام حول مدى ما يمكن المشترى 
أن يرجع به على البائع . فقد ثار هذا الحلاف فى ظل القانون الفرنسى » 
كا يثور الآن فى ظل القانون المصرى القاثم . وهذا نرى من الملاثم أن 
نعرض لهذا الموضوح فى ظل القاتون الفرنسى أولا » ثم نعرض له فى ظل 
القانرن المصرى . 

4 - أولا ‏ فى ظل القانون الفرنسى : السائد فى ظل هذا القانون 
فى الوقت الحاضر هو أن علم المشترى مخطر الاستحقاق لا مخول له الرجوع 
على البائع بالتضمينات . ولكن الرأى منقسم حول المقصود بالتضمينات . 
هل هى كافة ما يستحق للمشترى إسبب الاستحقاق من المبالغ الأخرى » عدا 
المن » أم أنها تقتصر على التعويض فقط عما بقع هن أضرار» أى على التعويض 
بالمجى الضيق . 

ترى غالبية الفقهاء أن المقصود بالتضمينات هنا » كافة المبالغ الأأخرى 
الى تستحق للمشترى عند استحقاق المببع » عدا الأن »امم 1٠١‏ الذى 
دفعه . ولهذا يفرقون بين حق المشترى فى استرداد العن » وحقه فى المبالغ 
الأخرى . وبالنسبة هذه المبالغ يدخلونها نحت التعويضات أو التضمينات 

(1) أنظر فيا سبق يندا ه صن ٠١‏ وهامشش 8 . 
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بصفة عامة 5ا6رعامة-دعوه سوق فتشمل : الغار والمصروفات ثم التعويضات . 
أى تشمل خيع العناصر المنصوص علبا فى المادة 1580 مدى فرنسى 
إلى جانب العن () , . 


أما الجانب الآخخر من الفّهاء فانهم يرون قصر المقصود بالتضمينات على 
التعويض بالمعنى الضيق فلا بمتد إلى المار والمصروفات . وبعبارة أخرى 
ان هذا الجانب من الفقه يرى أن حق المشترى سىء النية لامتد إلى التعويضات 
المنصوص علها فى الفقرة الرابعة من المادة 178٠٠‏ مدنى فرنسى 0) , 


وعلى ذلك فانه طبقاً للرأى الغالب فى ظل القانون الفرنسى لاا يكون 
المشترى مبىء النية » الذى يعلم عند البيع مخطر الاستحقاق » الا الرجوع 
بالمْن فقط » دون غيره من الأداءات الأخرى الى عددتها المادة 157٠‏ » 
والى تنطوى تحت التضمينات بصفة عامة . ولكى تستحق تلك البالغ 
الأخرى ينبغى أن يكون المشترى حسن النية وقت البيع » تجهل خطر الاستحقاق 
الذى يتعرض له . وبعبارة أخرى ان أثر سوء النية يتمثل ىق حرمان 
المشترى من التعويضات بصفة عامة » وأن التزام البائع يوقف بالنسبة 
للمبالغ الأخرى 2 . 


ولا يقوم الحل السابق على حكم مباشر فى شأن أحكام الضمان ولكنه 
يستند إلى ٠١‏ أورده المشرع فى شأن بيع ملك الغير عندما يقع الاستحقاق 


[(0) أنظر فى هذا : 1310 أء لإوطناك , بند وهم هامش 2115624.7آ بند 4 ص 110 
عه أء 8300117 : بند ونام . 305565824 : بند 1111 ص امه 656م183-[وتسقاط 
أعسفط أ س.ر بد ع#اراص 17 . 

() أنظر 86دلناء8 : المرجع السابق  1١‏ يند 517 صن 15# وبند 6١لا‏ صن 130١‏ . 
أنظر كذلك : موسوعة دالوز تحت «بيع» دتم 145 

(0) أنظر 2 )© لإتطندث: بند ووم مكن وهامش 45 .؛فمونه8 كك برملوندظ 
بند ملام و..4 روغ عكتاهآ : بند وه؟ - 18351[ ع1 كك كتسماتوم-متلم 
لم11 المرجع السابق (ط ٠‏ ص 987 1) - 5 يند 19و ص 351 . 
أعسد8 أه أععمنظ-امتسواط بند عرز . 4نمع2ة84 الابق - م بند محر . 


امن 


من المالك الحقيقى للمبيع . ذلك أن المادة 1644 من القانون المدنى الفرنسى 
فى شأن بيع ملك الغير » لا تخول للمشترى ى الحق فى التعويض الا إذا كان 
مجهل أن المبيع مملوك للغبر ء أى الا إذا كان مجهل خطر الاستحقاق . 
إذ تنص هذه المادة على أن : «بيع ملك الغر باطل : ومجوز أن 508 
حق للمشترى فى طلب التعويض متى كان مجهل أن الشىء مملوك للغغر» . 
فاستناداً إلى هذا النص » وخشية وقوع التعارض معه » قر الفقه أن علم 
المشترى مخطر الاستحقاق » حى ولو كان هذا العلم عن غير طريق البائع + 
يعفى هذا الأخير من التعويضات فقط » دون الكن . وهذا ما أخذ به ى ظل 
.القانون الفرنسى القدم » وسار عليه التقنين المدنى الفرنسى )0١(‏ . 

ويسير القّضاء الفرنسى كذلك فى هذا الانجاه . فيقرر أنه إذا كان 
تجرد العلم خطر استحقاق الغير للمبيع يكفى لاعفاء البائع من الالتزام 
بالضمان » فانه لا يعفيه من رد المّن » طالما أنه لم يشترط عدم الضمان ء وطاما 
أنه لم يشئر على مخاطره . وتقول محكمة النقض الفرنسية فى هذا الصدد : 
: «..: أنه إذا لم يوجد شرط صريح بعدم الضمان ء يظل البائع ملتزماً برد 
ب ا رك ا 1 
الذى يتعرض له ء هذا مالم يشترط أنه يشترى على مخاطره» 9) . كا 
استلزمت هذه المحكة' توافر حسن اننية لدى المشترى للحصول على المبالغ 


(1) #ممعندة اك بملويو8 : المرجع السابق بند .٠غ‏ وقد أغار إلى بوتييه فى البيع بند :م١‏ . 
وانظر القضاء الذى أو رده ى هذا الصدد م أن كذلك آخر بند 4٠١‏ من رملنده8 . 
(؟) وقد جاء نص الحكرم بالفرنسية كا يل : ف اع ,عمق طاومبوط علا؛ مسن سظ ... » 
12 هش نامء)ا عاوع؟ جناعلمء؟؟ غ1 ,علغممعمع ممم عل عووعومدء عدبرواكء عل أسداغل 
كناءأعطعة'1 عسو تاطهاة انمعد 1 نه 5ق 30 عطقتم بردم نل سمتام6 لومم 
فرةوهم»ه أأقاء 11 أعناوناج عناوكة ناك ععصدووتقدروم ,علمع 15 عل 25ه1 باء اتوكناة 
مه فق أاتأوأعغطعة أع٠ساءه‏ عنن غلنامناة أمعممعووعرميك عانم أند'م أنأنن عامدم 
«... ولتمعم أء 5عناوكاتر 
لق لق ومارس 0و١‏ (164 .1 .1937 .9). وانظر 5 ذلك التعليق على هذا 
وكذلك : موسوعة دالوز نحت «بيع» دم ٠م‏ . والسبورئص 586 بالطامش حيث 
نسب إلى هذا الحكر أنه يقرر أن علم المشترىلا أثر له علررجوعه حت بالتعويضات » ولكن 
0 ان هذا هو ما جاء فى التعليق على الحكم لاما أورده الحكر ذاته . 
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الأخرى » غير الهّن » وهى الزيادة فى القيمة التى كانت قائمة وقت حصول 
التعرض 2 والتعويضات )١(‏ . 


ومن هذا يتضح أن القضاء الفرنبى يستلزم حسن نية المشترى للرجوع 
بالتعويضات ٠‏ وهى المبالغ الأخرى غير الن . فاذا كان مىء النية يعلم 
خطر الاستحقاق الذى يتعرض له المبيع ٠‏ اقتصر حقه على الرجوع بلقن 
فقط . 


٠‏ - ثافيا - فى ظل القانون القصرى : يمكننا أن نفرق بين الوضع 
فى ظل القانون القدم والوضع فى ظل القانون القائم . 

١‏ - فى ظل القانون القديم : تأثر الفقه والقضاء بما كان سائداً فى ظل 
القانون الفرنسى . فاذا كان للمشترى أن يرجع على البائع بالضمان إذا 
ما استحق ابيع ٠‏ الا أنه لا يكون له أن يرجع بالتضمينات الا إذا كان 
حسن النية . وعلى ذاث إذا كان قد اشترى وهو علم بسبب الاستحقاق » 
فلا حق له فى التعويض . وهذا الرأى مستفاد من أحكام بيع ملك الغير » 
على غرار ما أخذ به الفقه الفرنسى . وإذا كان المشترى مبىء النية لا يستحق 
التعويضات فان له أن يسترد الْن » إذ ليس لبائع ما يسوغ امساكه » 
حيث أن بقاءه يبن يديه لم يعد له سبب 60 , 


وقد أخذت #كة النقض المصرية ء كما أخذ القضاء المختلط سبذه الوجهة . 
فقررت محكة النقض أنه : «إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له » ثم تببن 
بعد الببع عدم ملكيته للمبيع » كان البائع ملزماً فى حالة نزع ملكية هذا الشثىء 

(0) أنظر نقض فرنسى (تجارى) فى ١401/9/58‏ 1951.2.64 .0355© .1آناه و يتملق الأمر 
هنا بحسن نية شركة صل لها تعرض من المالك الحقيقى فى الحصة التى قدمها أحد الشركاء . 

وانظر كذلك محكة 0103© فى ./١5./1و١‏ 1951.69 .2 وقد جاء فيه أن المشترى 
مىء النية لا يكون له الا الحصول عل المّن الذى أداء فقط » دون أية تعريضات أخرى . 

(0) أنظر فى هذا : أحد نجيب الملالى » وحامد زكى : المرجع السايق ء يند .يام 
ص 8/ا” وبند إلا صل ١لا‏ - 09" 0. 


لف 


من المشترى بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ماكية 
البائع للشى ء المبيع (أى كان حسن النية) . ومحتسب ضمن التضمينات مازاد 
فى قيمة المبيع بعد البيع على تمن (© . 


3١‏ - فى ظل القانون القائم : أما فى ظل القانون القائم فقد انقسم 
الفقّه حول هذا ال موضوع » وظهر هناك اتجاهان فى هذا الصدد . 


“ا -- الاتجاء الاول : الاعتداد بحسن نية المثشمترى فى رجوعه على الباذع: 
ففى انجاه أول قيل انه يلزم لكى يرجع المشترى بالتعويض 2 فى 
حالة استحتاق المبيع » أن يكون المشترى -حمن النية . وهذا الاثماه متأثر 
ما هو سائد فى ظل القانون الفرنسى . وهو يستند كذلك إلى ما أورده 
المشرع ف المادة 454 مدنى بشأن بيع لك الغير والى تقفى بأنه «إذا حكم 
للمشترى بابطال البيع » وكان بجهل أن المبيع غير مملوك لابائع » فله 
أن يطالب بتعويض » ولو كان البائع حسن النية» . وهذا يكون للمشترى 
عند رجوعه بالضمان مطالبة البائع بالتعويض بشرط أن يكون حمن النية » 
مجهل أن البيع مملوك للغير . 


(1) تقض فى ١4‏ نوفبر 1١981‏ طمن رتم 1١١‏ س ١‏ ق بمجموعة النقض فى 95 سنة تحت 
بيع قاعاءء 8 وق الحاماه س ١+‏ دم 4 ص 845 . وأنظر كذلك حكها فى ١681/17/1١‏ 
بمجموعه النقض المذكور قاعدة م . وقد جاء فى هذا الحكم الأخير : أن «الفمان المترر قانونا 
عل البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد لمن مع التضمينات وق للمادة 4 .م مدفى (قدم) . 
مال يكن المشترى عالماً وت ابيع بااسبب الذى أدى إلى الاستحقاق » إذ لايجرز له فى هذه المالة 
الرجوع على البائع بالتعريضات عملا بالمادة 958 مدن (قديم) . وهذا وذاك دون حاجة إلى 
اشتراط ناص فى العقد .. » . وانظر كذلك حكها فى 1404/1١/81‏ بالموضع السابق تحت 
قاءدة هم » وان كان يبدو من وقائع هذا الحكم أنه كان مشر ملآ عدم الرجوع الا فى سدود 
الذّْن الحتيتى . 

ثم أنظر كذلك استثناف مختلط فى 56 يونيو ه48١‏ (مجموعة لا - 1وم) وأحكاما 
أخرى أشار الها المورى ص 584 بالحامش . هذا وقد جرى بعض أحكام القضاء الأتلط 
على أعطاء المشترىتعويضاً مخففاً فى حالة ما إذا كان البائع أيضاً سىء النية - أنظر استئناف مختلط 
مايو اوذخا مجمرعة ١و‏ ص #741١‏ . 


زففا 


ويضيف بعض أنصار هذا الاتجاه إلى ذلك أن الواقعة التى أدت إلى 
ابطال البيع أو إلى الضمان هى فى الاية واحدة » وهى صدور البيع من 
غير مالك . ولما كانت دعوى ابطال بيع ملك الغير ليست فى الواقع سوى 
دعوى ضمان أجبز رفعها قبل الآوان (أى قبل حصول التعرض الفعلى) » 
فانه يجب ألا يتغير مدى حت المشترى تبعاً للدعوى الى تار رفعها . ذا 
وجب الول بأن المشترى لا عحق له الرجوع على البائع الا يقيمة المبيع » 
مبى كان يعلم وقت العقد بسبب الاستحقاق . ولا يكون له الرجوع سائر 
بنود التعويض الا إذا كان حسن النية 9© . 


.ومن الواضح أن هذا الانجاه يربط بين أحكام الضمان وأحكام بيع ملك 
الغير » مع أنه ينبغى أن ننظر إلى أحكام الفمان استقلالا عن أحكام بيع 
.ملك الغير (؟) . حقآ انه فى حالة استحتاق المبيع استحقاقاً كليا » يكون هذا 
المبيع » فى الغالب من الحالات » مملوكا للغير وقت البيع . ولكن هذا ليس 
أمراً لازماً ى حميع الحالات . فقد يقم الاستحقاق الكلى استناداً إلى سبب 
آخر ء إذ قد يكون البائع مالكا للمبيع عند البيع » ويكون المشترى على علم 
بذلك . ثم يقوم هذا البائع بالتصرف ف المبيع إلى مشتر ثان يفضل على المشترى 
الأول . فى هذه الحالة يكون للمشترى الأول الرجوع على البائع له طبقا 
لأحكام الغمان . ومن ناحية أخرى فان المبيع قد يكون مماوكا للبائع ومرهونآً 
فى الوقت ذاته » ثم يباع هذا المال المرهون استيفاء لدين الدائن المرتمن » 
فيكون للمشترى الرجوع على البائع (المدين) بالفمان كذلك . وهذا هو ا 
أيضاً عند ما يبيع المالك ما بملك » ولكن قبل أن تنتقل الملكية إلى المشترى 

() أنظر من أنصارهذا الاتجاه : أذور سلطان : البيع ط ؟ (14819) بند 6ه؟ صن كلم 
عبد المنم البدراوى : عقد البيع » السابق بند #18 صن هلاه - 414 . 1 

(0) أنظر كذتك رسالة 67055 .8 بمئوان : 46 همناهوناده'”0 عمنامه هآ 
.25 - 323 بط ,710.341 ,1964 كلعهط ,كتدتادم ععل اتوعل ع1 كسمل عتأمدتوع. 
و تكشف مذكرة الشروع التّهيدى للقانون المانى المصرى بشأن المادة 45 المتعلقة ببيع ملك 
ملك الفير » عن الربط دين همان الاستحتاق الكلى و بيع ملك الغير فتقول إن الاستحقاق إذا 
كان كلياً » كان هذا هو يبع ملك الغير (أنظر مجموعة الاعمال التحضيرية ‏ 4 صن 114) . 
وانظر مع ذلك ما سيرد فى المان . 


انيرا 


يقوم أحد داتتى البائع بالحجز والتنفيذ على المبيع » وى هذه الخحالة أيضاً 
يكون للمشترى أن يرجع على البائع بالضمان )١(‏ . 


ومن هذا نتبين أن التلازم بين الاستحقاق الكلى وبين بيع ملك الغير 
. ليس أمرآ عمما فى حميع الحالات الى يكون فبا للمشترى الرجوع بالفمان 
على أساس استحقاق المبيع » وهو ما يدعو إلى اعادة النظر فى هذا الموضوع 
حيث ينظر إلى أحكام الضمان بصفة مستقلة » تقوم على نص خاص ينظمها » 
وليس استناداً إلى بيع ملك الغير دحم ما بين النظاميين من تقارب . 
وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى . 


4 الاتنجاه الثانى : عدم الاعتداد بحسن أو سوء فية الشترى فى 
رجوعه على البائع : وف الائجاه الثانى قيل إن للمشترى أن يرجع على البائع ‏ 
فى حالة الاستحقاق الكلى ‏ بكافة عناصر التعويض » بصرف النظر عما 
إذا كان حسن النية أم سبىء النية عند العقد . فليس لحسن أو سوء نية 
المشترى أثر فى رجوعه على البائع بتلك العناصر . وبذا مختلف رجوع 
المشترئ على أساس الضمان عن رجوعه على أساس بطلان بيع ملك الغير (9) . 


ويستند هذا الانجاه » وهو الذى تؤيده الغالبية من الفقهاء فى مصر ى 
الوقت الحاضر (”) » إلى عدة أسس » بمكننا أن نعرض لا فا ييل : 


2.6507 واص‎ ٠ أنظراه سواط 5غتصة'ل وعم صهانده8 اء أرعمنهز ب 1948(7) بنده‎ )١( 
.185-188 اسماعيل غائم: المرجع السايق صن‎ . 1٠8 منصور المرجع السابق بند 1م نخاصة صن‎ 
محمد لبيب شنب و بجدى‎ . 7٠١٠4 محمد لبيب شنب : المرجع اأسابق (ط 1455) بند م١١ ص‎ 
صن 580 . مؤلفنا مقد البيم‎ ١16 صيحى خليل : شرح أحكام عقد البيع (1554) بند‎ 
. 988 فى القانون الابنانى » المرجع السابق بند م1 صن 5م - وهم وكذلك هامش (اص‎ 

(؟) وف هذا يقول السْبورى (المرجع السابق : بند 5ه" ص 4م6) : ان دأم فرق 
ف التعويض المستحق بموجب غمان الاستحقاق و بين التعويض المستحق بدعوى الابطال أو دعوى 
الفسخ يظهر عندما يكون المشترىعالماً يسبب الاستحقاق وقت البيع . ففى دموىضمان الإستحقاق 
لا يؤثر هذا الملم فى مقدار التعويض ..م . 

(5) أنظر من المزيدين هذا الاتجاه : سليمان مرقس و محمد على امام : المرجع السابق بند ٠م‏ 
ص 58-7517 , متصور : يند كم صن ١1/8‏ 08( . أسماصيل غائم : صن 188- 5ما 
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فقد قول ان المادة 457 مدنى » الى تبين ما يرجع به المشترى ق حالة 
استحقاق المبيع » قد وردت عامة » دون تمييز بين حالة حسن أو سوء نية 
المشترى فى رجوعه على البائع بلمبالغ المبينة فها . كا أن المذكرة الايضاحية 
المتعلقة هذا النص قد جاءت عامة كذلك لم ترتب على حسن أو سوء نية 
المشترى أى أثر . : 


كما أن المشرع المصرى قد آثر » ى بيان ما يترتب على غمان الاستحقاق 
أن ينتزم الحل الذى تمليه القواعد العامة . وذلك أن ضمان الاستحقاق التزام 
فى ذمة البائع قد نشأ من عقد البيع » وإذا طالب المشترى به قامت مطاليته 
على أساس هذا العقد . «ومعتى ذلك » كا تقول المذكرة الابضاحية » أن 
ضمان الاستحقاق ععناه الدقيق لا يتصور قيامه الا مع قيام عقد الببع . 
والمثشترى فى رجوعه بالضمان على البائع انما يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل 
ملكية المبيع . ولا كان المبيع قد استحقق واستحال بذاك التنفيذ العيبى 
للالتزام » فلم يبق أمام المشترى الا أن يطالب بتنفيذ الالتزام عن طريق 
التعريض . والتعويض فى هذه الحالة هو ماذكرته المادة 084 من المشروع 
وهى تقتصر على تطبيق القواعد العامة ى تقدير التعويض ... ؛ )١(‏ 
ولا تفرق القواعد العامة بين ما إذا كان مستحق التعويض حسن النية أم 
سىء النية » إذ لا مختلف مقدار ما محكم به من تعويض تبعاً لاختلاف نية 
الدائن (أى المشترى فى هذه الحالة () . 


وفضلا عما سبق يستند أنصار هذا الاتجاه إلى ما أورده المشرع نفسه 

فى آآخر المادة 447 حيث نص على إهكان رجوع المشرى » فضلا عن دعوى 
الاستحقاق » بدعوى فسخ البيع أو إبطاله » مع ما هناك من اختلاف بالنسبة 
سعيد الفتاح عبد الباق : محاضر ات ف العقود المسماة ب ؟ (عقد البيع) يند /161 صن 5417 ا ء 
السهورى : بندىهم . أنور سلطان وجلال المدوى : يند 4٠#‏ وخاصة ,٠05‏ ص 988 . 
محمد لبيب شنب ء و #دى صيحى خليل يند 11/8 صن م58 وما أيمدها . 

. 9808 ؛ ص‎  : م+موعة الأآعمال التحضيرية‎ )١( 

)١(‏ انظر فى هذا : سلمان مرقس ء و محمد على امام : بند ٠٠17‏ صن 7558 . اسماعيل غاتم 
ص 185 » لبيب شنب : بند م6١‏ . لبيب شنب و مجدى صبحى : بند ١1/8‏ صن 0188 - 5155 


للك 


لمدى ما محق للمشترى المطالبة به فى كل من هاتين الدعويين عنه ى دعوى 
الضمان . 

وأخبرا ينبغى أن يراعى أن موقف المشرع المصرئ فى ظل القانون القائم 
مختلف عنه فى ظل القانون السابق . ففى ظل القانون السابق كان للمشئرى 
أن يرجع بالن » وذلك استناداً إلى قواعد الاثراء نظراً لأنه بعد استحقاق 
المبيع » يصير نحت يد اليائع دون سبب )١(‏ . أما نى ظل القانون الحالى » 
فان المشترى لا يرجع بالعن ولكن بقيمة المبيع طبقاً لا نصت عليه المادة 
44 مدلىن » وفارق بين الخحالتين . فاذا كان رجوع المشترى فى ظل الحالة 
الأولى على أساس أن العقد غير موجود » فانه فى ظل القانون القائم يرجع 
على أساس أن العقد قائم كا أبانت المذكرة الايضاحية » حيث تقول إن 
دضمان الاستحقاق ععناه الدقيق لا يتصور قيامه الامع قيام عقد الببع » 
والمشترى فى رجوعه بالضمان على البائع انما يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل 
ملكية المبيع» . ولما كان قد أصبح مستحيلاء فان التنفيذ يتم بطريق التعويض. 
فأساس رجوع المشترى فى هذه الحالة بالتعويض هو المدئولية العقدية . 
أى أن القانون الحالى يتمشى فى هذا الصدد مع قواعد التنفيذ عقابل . 

ومن هذا نتبين أن الانجاه الثانى يكشف عن وجود فارق جوهرى ى 
الرجوع بالضمان . ذاك أن المشترى لا يرجع بالثن » بل يرجع بقيمة 
المبيع . "كا أنه نى ظل القانون الحالى يرجع طبقاً لأحكام التنفيذ عقابل 
نظرأ لقيام العقد » وهو يرجع طبقاً اقواعد العامة الى لا تفرق بين حمسن 
أو سوء نية الدائن . وهذا يكون له أن يرجع ٠‏ طبقاً لدعوى الضمان » 
بقيمة المببع فضلا عن الميالغ الأخرى الى عددها المشرع . وهو يستطيع 
الرجوع يتلك المبالغ الأخيرة ولو كان مىء النية عند الببع + يعام سبب٠‏ 
الاستحقاق . 


(1) أنظر : الملالى » وحامد زكى : ط © يند 01م صن (لام ب ولا" اال 


الما 


وإذا كان للمشترى أن يرجع طبقا لأحكام الضمان » وبالبالغ الى بينتها 
المادة “44 مدنى » فان له فضلا عن ذلك أن يرجع ‏ كا ذكرت الفقرة 
الأخير ة من هذه المادة' ‏ على أساس فسخ البيع أو ابطاله . ومعنى هذا 
أنه يكون له ألا يطالب يتنفيذ الالتزام » بل يفسخ البيع » باعتبار أنه عقد 
: ملزم للجانبين وقد أخل البائع بالتزامه » أو يطالب بابطال انبيع » على أساس 
أنه بيع ملك الغير بعد أن ظهر أن المبيع مملوك لغير البائع . هذا هو ما ذكره 
المشرع » وما صرحت به المذكرة الايضاحية )١(‏ . فرجوع المشترى 
على أساس الفمان لا مخل برجوعه على أساس الفسخ فى العقود الملزمة 
للجانيين » أو على أساس بطلان بيع ملك الغير . وى حالة المطالبة بالفسخ 
أو بالبطلان يترتب علهما من الآثار ما تقرره القواعد العامة . 


ويراعى فى هذا الصد أن أنصار هذا الاتجاه الثانى إذا كانوا يرون أنه 
لا يفرق بين حسن أو سوء نية المشئرى من حيث الرجوع بالمبالغ الأخرى 
غير القن » الا أنهم يتحفظون حالة ما إذا كان عم المشترى بسبب الاستحقاق 
يعر قرينة على أن البائع اشترط عدم الضمان » مما يترتب عليه التزامه 
برد قيمة المببع فقط ء دون سائر بنود التعويض الأخرى . وعدم الالتزام 
برد شىء سوى قيمة المبيع يقوم فى هذه الحالة على افتراض وجود اتفاق 
دق بعدم الضمان . وخذا إذا ثبت » رغم سوء نية المشترى » ان ارادة 
المتعاقدين لم تتجه إلى اشتراط عدم الضمان » وجب تقرير حق المشترى 
فى اقتضاء حميع التعويض » رغ علمه بسبب الاستحقاق (9) . 


المبحث الثالث 
النظر فى الخلول السابقة » وضرورة توحيد الاسس التى يرجع,اللشترى بمقتضاها 


اختلاف الاسمس التى تقوم عليها تلك اخلول وصعوبة التوفيق هينها : 
عرضنا فيا سبق للحلول الى قيل ما ى ظل كل من القانونين 


[60) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ح ؛ ص لاه . 
(؟) مرقس وامام : المرجع السابق بند /1٠؟‏ صن 758 » ويند 714 صن 05-08 . 


/اه” 


الفرنسى والمصرى . وبمكننا أن نتبين من خلال تلك الحلول أن:هناك اتجاهين 
أساسيين : أحدها يجعل المشترى الر جوع بالان فى حالة الاستحقاق 
الكلى للمبيع » ولا مخول له حقا فى المبالغ الأخرى الا إذا كان حسن النية 
لا يعلم عند البيع سبب الاستحقاق الذى يتعرض له » وأن هذا الحل يسآند 
لل ما أورده اللشرع بشأن بيع ملك الغير . أما الحل الاتخر » وهو الخل 
السائد فى ظل القانون المصرى القام » فاه مجعل لامشترى فى حالة الاستحقاق 
الكلى الرجوع بقيمة المبيع وقت الاستحقاق » كا مجعل له نضلا عن ذلك 
الرجوع بالمبالغ الأخرى الى نص علبا القانون نى هذا الصدد » وهى علاوة 
على الفوائد القانونية من وقت الاستحقاق - قيمة الثار الى ألزم المشترى 
بردها لمن استحق المبيع » والمصروفات الى بِيننها الى المادة 448 فى فقرتيها 
الثالثة والرايعة » وبوجه عام بالتعويض عما لحق المشكرى عن خسارة وما فاته 
من كسب يسبب استحقاق ابيع . ويكون للمشترى الرجوع بامبالغ 
لمدكورة » بصرف النظر عما إذا كان حمن النية أم مىء النية » أى بصرف 
النظر عما إذا كان يعا م عند البيع سبب الاستحقاق أو لا يعلم ذاك . أى أن 
المشرى ىق حالة الاستحقاق الرجوع بالمبالغ الى تقضى با المادة 4547 مدلى 
مصرى ٠»‏ وذلك طبقاً لهذا الرأى السائد فى مصر الآن منذ صدور القانون 
المدنى الحالى . وهذا الاتجاه الثانى يستند إلى فكر تنفيذ العقد عقابل أو عن 
طريق التعويض » وبجعل أساس حق المشترى فى الرجوع هو المسثولية 
العقدية » باعتبار أن العقد قائم » وأن تنفيذه يتم بطريق التعويض . و 
هو ما اتخذه المشرع المصرى فى المادة "45# بالنسبة لرجوع اللشترى 
على البائع فى حالة الاستحقاق الكلى . وبذلك مختلف أساس الرجوع فى هذه 
الحالة عنه بالنسبة للاتجاه الأول . 

والواقع أنه قد يكون من العسير التوفيق بين هذين الاتجاهين المتعارضين 
حيث يقوم أحدهما على أساس زوال العقد » ويقوم الآخر على أساس 
تنفيذه . ويزيد الآأمر صعوبة ان كلا من الانجاهين يتمششى مع منطق الأساس 
الذى يقوم عليه 2 ويرتب نتائج منسجمة متكاملة فى حملها ». خاصة من 


ل 


حيث مدى ما يرجع به المشترى فى كل من الحالتين. كا أن كلا من الاتجاهين 
يتمشى مع القواعد العامة » ومع ما يقضى به المأمرع فى هذا الصدد . ٠‏ 

فطيقاً القواعد العامة إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالوفاء بالتزامه ى عقد 
ملزم للجانبين » كان للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه » 
مع التعويض ف الالتين ان كان له مقتض (مادة 1/1817) . وى حالة 
المطالية بالتنفيذ » فانه إذا «استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً » 
حكم عايه بالتعريض لعدم الوفاء بالتزامه ..» (مادة )7١6‏ . وعلى ذلك 
فان عدم تنفيذ الالتزام الذى يفرضه العقد الملزم للجانبين مجعل لادائن الفسخ 
باءتواره جزاء على عدم تنفيذ المدين لالتزامه » كما خول له كذاك ألا 
يلجأ إلى هذا ال.بيل ويطالب يتنفيذ العقد عن طريق التعويض » وهذه هى 
المسثولية العقدية )١(‏ . ولما كان الببع ٠ن‏ العقود المازءة لاجانيين » فانه 
إذا لم يقم البائع بتنفيذ النزامه بالضمان ء واستحق المبيع للغيرء يكون” للمشترى 
أن يطالب بتنفيذ العقد عن طريق التعويض » كا يكون له كذلاك أن يطالب 
بالفسخ لعدم قيام الطرف الآخر يتنفيذ التزامه . 


وقد آثر الأشرع عند وضع المادة 447 من القانون المدنى الحل الأول الذى 
يقضى بالتنفيذ عن طريق التعويض ٠»‏ ويتحدد رجوعه بذاك على أماس 
المسئولية العقدية . وهذا ما بينته المذكرة الايضاحية المشروع التهيدى 
فى هذا الصدد )١(‏ . 

وإذا كان للمشترى أن يطالب بالتنفيذ العينى أو الفسخ » طبقاً للقواعد 
العامة » فان المشرع قد بين مع ذلك أن رجوعه على البائع طبقاً لاحكام 
الضمان » واللى تقوم على أساس التنفيذ بطريق التعويض طبقاً لما آثره 
المشرع كا بينت المذكرة الايضاحية على ما قدمنا » لا منع من رجوعه 

. ط ؟ يند 451 ص 8هلا‎ ١ أنظر السبورى : الوسيط ب‎ )١( 

(؟) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج غ؛ ص 8ه . 


١ الى‎ 


على أساس الفسخ ٠‏ أو الابطال استناداً إلى بيع ملك الغير )١(‏ وقد نصت 


العبارة الأخيرة من المادة 44# على هذا بقوها : «كل هذا مالم يكن رجوع 
المشترى هبني على المطالبة بفسخ البيع أو ايطاله» . 


ومن هذا يتضح أن رجوع المشترى قد يكون على أساس التنفيذ بطريق 
التعويض » كا قد يكون على أساس الفسخ أو الابطال استناداً إلى بيع ملك 
الغير. وى هاتين الحالتين الاخمرتين يزول العقد»ولهذا يكون رجوع المشترى 
بالتعويض على أساس المسئولية التتقصيرية لا العقدية » نظراً لزوال العقد (؟). 
وف هاتين الحالتين كذلك يكون للمشترى أن يسترد ثمن المبيع لا قيمته 
وقت الاستحقاق كما فى حالة الرجوع بدعوئ الفمان » وذلك لآن هذا 
القن يصبح بين يدى البائع دون سبب » فيكون للمشترى دعوى استرداد 
غير المستحق (7) . 


على أنه إذا كان للمشترى ‏ من الناحية العملية ‏ أن مختار بين تلك 
الدءاوى باعتبارها على قدم المساواة » فانه مقيد من ناحية توافر شروط 
كل منها . فاذا لم تتوافر هذه الشروط بالنسبة لاحدها » تعين الالتجاء إلى 
السبيل الآخر . ونى حالة المطالبة بالفسخ أو بالبطلان يترتب علهما من 
الآثار ما تقرره القواعد العامة (4) . ومن اللبيعى أن مختار المشترى من 


(1) وقد جاء فى مذكرة !'شروع الدّهدى للمادة 4 من القانون الحالى (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ب 4 ص 0ه ) أن الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض «لا بمنع المشترى من سلوك 
مبيل آخير ء فلا يطالب بتنفيذ الالتزام » بل يطااب بفسخ الببع ء على أساس أنه عقد ملزم 
للجانبين وقد أخل البائع بالتزامه » أو يطالب بابطال البيع على أساس أنه بيع ملك الغير بعد أن 
ظهر أن المبيع ثلوك لغير البائع» . 

(؟) وان كان يراعى أن من الفقهاء من يرى أن أساس المسثولية فى حالة ابطال بيع ملك 
الفيرهو نظرية المعلأ عند تكوين المقد . أنظر : السْبورىعقد البيع بند 158 ص 47 148. 
وأنظر مذكرة المشروع التمهيدىعل المادة م4 بشأن بيع ملك الغير فى مموعة الأىالالتحضيرية 
ج 4 صن 198 خامساً. 

(0) ذلك أنه يترتب على الفسخ والبطلان اعادة الال إلى ما كان عليه » وتبعاً لذلك يسترد 
المشترى انون ء مع التعويشس فى حالة بيع ملك الفير إذا كان هذا المشترى حسن النية . 

(4:) مذكره المشروع الدّهيدى للمادة +44 من القانون الحالى : +موعة الأعمال التحضيرية 
ب 4 من لا . 


لها 


بين تلك الدعاوى ما هو أيسر عليه من حيث أوجه التقاضى والائبات » 
وما فيه مصلحته . فاذا كانت قيمة المبيع قد نقصت مثلاء فلا يلجأ إلى 
الضمان بل إلى الفسخ أو الابطال حتى يسرد الث . وإذا كان يعلم عند البيع 
سبب الاستحقاق » قلا يلجأ إلى الابطال استناداً إنى بيع ماك الغير » حبى 
لا بحرم من الرجوع بالتعويض على الرأى السائد فى ظل القانون .المصرى 
الآن (1) . وبذلك تجد أن ما يرجع به المشترى مختلف عحسب الطريق الذى 
تاره » مع أن الآمر قد يكون واحداً فى هذه الحالة » وهو ظهور أن المريع 
كان مملوكا لغير البائع . ولا شك أن هذا الاختلاف فى العاماة بالنسبة 
للوضع مع الواحد يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى الأسس الى يرجع ا مشرى 
عقتضاها إذا ما استحق المبيع للغير 5 


5 - ضرورة توحيد أسهس رجوع المثمترى وترجيج فكرة انقضاء العقد 
١‏ ما سبق يتضح لنا ما هنالك من تناقض واختلاف فى المعاملة بالنسبة 
لموقف المشترئ إذا ما لجأ إلى دعوى الضمان أو إذا ما لجأ إلى 

أو ابطاله . ذلك أنه إذا ما لأ إلى السبيل الأول كان له أن يطالب بقيمة 
المببع وقت الاستحماق فضلا عن البالغ الأخرى الى بِينها القانون فى 
المادة 47 مدق . وإذا ما لجأ إلى طلب الفسخ أو الابطال كان له أن يسترد 
العْن فقط 2 بصرف النظر عن قيمة المبيع ما يكون له أن يطلب التعويض 
عندما يلجأ إلى طلب الفسخ (5) » وبحرم من هذا التعويض إذا ما طلب 
الابطال وكان مىء النية يعام سيب الاستحقاق وقت العقد . وكل هذا 
يكشف عن اختلاف مدى ما يرجع به المشترى بحسب الدعوى الى مختار 
رفعها » مما يقتضى اعادة النظر ى هذا الوضع المتناقض » حيث تعطى 
حلول مختلفة للموقف الواحد . 


(1) ويستند هذا الرأى إلى أن المادة +44 لإ تفرق بين حسن أو سوء نية المشترى الرجوع 
بالتعويض » وإلى أن القواعد العامة فى المسئولية لا تفرق كذلك . 

(؟) ففى حالة طلب الفسخ يكون له أن يطالب بالتعويض إذا كان له مقعض . هذا هو ما 
يقضى به القانون طبقاً للقواءد الءامة (أنظر المادة ١/189‏ مدف) . وانظر مع ذلك ما جاء فى 
مذكوة المشروع المّهيدى بصدد نصى المادة 454 من القانون الحالى من أنه إذا اختار 
الشترى الفسخ فليى له أن يطااب البائع حسن النية بتعويض يستطيع أن يطالب به 
لو أختار أيطال العقد » ( الأعال التحضيرية ب ؛ ص )١94‏ . 


شق 


وإذا أردنا أن تحدد موقف المشترى فى هذا الصدد ء فان الأمر لا مخرج 
عن أحد وضعين : أما أنه يطلب تنفيذ العقد » وهذا هو الحل الذى اختاره 
المشرع المصرى فى المادة 44# ٠‏ واما أن يستعمل حقه على أساس إنهاء 
العقد أوزواله » ويكون ذلك عن طريق الالتجاء إلى الفسخ » أو إلى الابطال 
استناداً إلى بيع ملك الغبر . ولكى تمكن ازالة التناقض بالنسبة لوضع المشترى 
هنا ينيغى أن نوحد الحكم فى هاتين الحالتين . ولا شك أنه لا يكن اعمال 
الحكم الأول الذى يقوم على أساس النظر إلى الابقاء على العقد عن طريق 
تنفيذه بطريق التعويض وذلك عمد هذا الحكم إلى حالى الفسخ والابطال 
بسبب بيع ملك الغير ء إذ العقد يزول بالضرورة فى هاتين الخحالتين » 
ولا بمكن القول بتنفيذه عن طريق التعويض . وهذا نستبعد هذا الفرض . 
قلا عكن مد حكم المادة 448 إلى حالات الفسخ بسبب عدم قيام البائع 
بتنفيذه التزامه بنقل الملكية » أو الابطال بسبب بيع ملك الغير . ولكن الفرض 
العكمى جائز » معنى أنه يصح أن تمد حكم انقضاء العقد فى حالى الفسخ 
أو الابطال إلى حالة استحقاق المبيع للغير » فن الخائز أن نقرر أن العقد 
يزول فى حالة استحقاق المبيع » كما يزول فى حالة ثبوت أن البائع باع ملك 
غيره » أو فى حالة طلب الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية . 
ومبذا تمكن التوفيق بن قواعد الفمان والقواعد الأخرى المتعلقة بالفسخ 
أو الابطال » نخاصة وأن الاستحقاق الكلى للمبيع يقوم أساساً على أن المبيع 
قد ظهر أنه غير مملوك للبائع » سواء كان هذا ابتداء حال قيام العقد » 
وهذء هى الصورة الغالبة )١(‏ » أم بفعل لاحق على البيع وناشىء من البائع » 
كا إذا قام بيع الثنىء مرة أخرى قبل انتقال الملكية إلى المشترى الأول » 


(1) مما دعا الفقه إلى الول بأن الاستحقاق الكلى هو بيع لمك الفير » وهو ما ذكرته المذكرة 
الايضاحية بصدد المادة 458 من القانون الحالى حين قالت : «وتلاحظ الصلة الوثيقة بين بيع 
ملك الغيرو ضمان الاستسقاق » فان الاستحقاق » إذا كان ؟ليا » كان هذا هو بيع ملك الغير » 
إذ يكون قد اتضح أن البائع قد باع شيتاً ملو كا لاجدى . و لذلك تكون أحكام غمان الاستحقاق 
مكلة لأحكام بيع ملك الغير » (الأعمال التحضيرية ج 4 ص 155) . 


ذه 


أو إذا كان المبيع مرهوتاً ولم يقم البائع بسداد الدين فتزعت ملكية المبيع 
بناء عل طلب الدائين المرتمنين 8 


و-بذا نجد أنه فى حالة استحقاق المبيع مكن أن تطبق الجزاءات الأخرى 
الى تقوم على أساس فكرة اثنهاء العقد سواء بسبب الفسخ أم يسبب الابطال. 
وبعبارة أخرى بمكن القول يتعميم الحكم المعمول به فى حالة اننهاء العقد 
على هذا النحو » ومده إلى حالة استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً . وبذلك 
يمكن النوفيق بين هذه الحالات » ورفع ٠١‏ قد يكون هنالك من تناقض 
فيا ترتبه الجراءات المختلفة من نتائج » وذلك عن طريق تغليب فكرة زوال 
العقد لا تنفيذه . 


وقد أثار البعض من الفقهاء فى فرنسا فكرة الصراع بين بقاء العقد 
وزواله بصدد الكلام عن ضمان الاستحقاق . ذلك أن العقد قد يبقى فى 
حالة ما إذا تم تنفيذه بمقابل أو عن طريق التعويض )١(‏ » ولكنه من ناحية 
أخرى قد يزول يسبب الفسخ أو الابطال » إذا ما رغب المشترى فى ذلك . 
هائان الفكرتان المتعارضتان المتضاربتان هما اللتان تسيطران على موضوع 
ضمان الاستحقاق » الذى نعرض له » وهما اللتان يقع الخلط بينهما عند 
النظر فى أساس الضمان (؟) . ومحبذ هؤلاء الفقهاء فكرة زوال العقد » 
ذلك أن ما محصل من حيث الواقع هو أن العقد مختفى أو يزول » ويرد 
المتعاقدان إلى وضعهما السابق ٠‏ إذ أننا نوجد أمام عاقدين لم ينقذ أحدها 
التزامه فى عد ملزم للجانبين . وطبقاً للقواعد العامة يكون للطرف الآخر 


(1) وهو ما يأخذ به المشرع المصرىف المادة 8غ 4 مد . 

() وقد أبانت المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى بشأن المادة +4 #منالقانونالمانى الحالى 
من ذلك فقالت : ميخلط التقنين الحالى » كا تخلط كثير من التقنينات الأجنبية » فى هذه المسألة 
بن الآار أن تتاب عل بيع اليم زراك لل لزاني عل انلية ريق لزنب . من ذلك أن 
المادتين #٠4‏ / ملام و 50.#/ء٠مم‏ من التقنزن اللالى تر تبان أثر الفسخ » و لكن المادتين 
مع / وبع و ابا.م/ لوم ترتبان أثر التنفيذ . و كان الأولى عدم الملط بين هذه الآثار 
وتلك » على أن تار المشترى لنفسه الطريق الأصلح» . 


رليف 


أن يطلب الفسخ نظرآ لاستحقاق المبيع من الغير . وهذا يعنى عدم تنفيذ 
العقد » أى زواله . «وليس لل ا ن العقود الى تزول يتفذ 

فى الوقت ذاته » حى ولو كان ذلك التنفيذ عن طريق التعويض » أو 
عقابل » )١(‏ . فن الناحية الواقعية ينقضى البيع بأثر رجعى » وذا فان 
ما تم من أداءات تنفيذاً للعقد » ينيغى أن يرد ء» كما هو الشأن فى .حالة 
ما إذا أبطل العقد أو فسخ 09 . 

0 - اتلاق الخل السابق مع الخل السائد فى ظل القانون الفرنمى : 
قدمنا فيا سبق أن الانجاه السائد الآن 2 ظل القانون الفرنسى لا بعل 
رجوع المشترى على البائع فى حالة الاستحقاق الكلى على أساس قيام العقد ‏ 
ولكنه مجعله على أساس انقضائه . فالبائع انذى لا يتقل إلى المشترى ملكية 
المبيع يتخلف عن أداء النزامه 2 مما مخول المشرى طلب الفسخ . و 
فان الرجوع يكون بدعوى استرداد » لا على أساس التعويض . 

وقد أخذ واضعو القانون الفرنبى فى هذا برأى الفقه القدم الذى قال 
به «بوتييه» و «دعولان» ء الاذان خولان امشترى استرداد الءْن بدعوى 
لمطالبة بما حصل عليه دون سبب . ذلك أن المشترى قد أوفى به تنفيذاً لبيع 
لم يود إلى انتقال الملكية اليه » فهو لم ياتزم بدفعهءأو لم يدئعه الا بقصد 
اكتساب ملكية المببع . وذذا إذا لم محصل على هذه الماكية بكون قد دفع 


: 5وم6 : المرجع السابق بند و+م صن 887 . وقد جاء فيه ما نصه‎ )١( 
» ... هك أأه0؟ أتدمدموتل أنهو غ1526أظضمه سناثنان عنونعه1 قدم أتوتدم عم إل‎ 
كصء اه كلبسوة مقع عممغسررغاباءقت 5ممةا عتمقدم‎ «. 
. ف4ننوع2ة26: دروس ف القانون المانى ب م ء الرجم السابق بند 55و ص 51م‎ )١( 
: ونص ما قاله‎ 
» أمعطقء اتاعوم0تاء7 رأعالء 2ع ,علاناه10ا 56 ,عاك هآ‎ 226351 
-تاقع مناغ أمعللمل غ52أهم» ندل «ملأنءغيء دهع كعائد؟ كوم لكماوعمم و12‎ 
.نالهوم1 ناه غاناصهمة أوء أقكاص ع1 لاه كقء ع1 كمدل عتتحرمء ر,ؤعفتا‎ 
ويقول الأستاذ لوران :معهندهرة المرجع السابق بئد 5*4 : أن القضاء الفرنى يقرر‎ 
ان الضمان أثر الفسخ » وذلك باعادة الحال إلى ما كان » كا لو أن ألبيع م ينعقد .و انظر كذلك‎ 
موسوعة دالوز نحت «بيع» رقم 454لا ء‎ 


ف 


ما لا يجب » فله استرداده . ولما كان الاسترداد ليس على أساس التعويض » 
بل على أساس رد ما دفع دون حق فان له ن يسترد المن كاملاء حتى ولو 
كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق أقل من الكن 1١‏ . 

8 - اتفاق هذا نذل كذلك مع ما تآخذ به الشريعة الاسلامية : 
ويتفق الاتجاه الذى نقول به كأساس للرجوع فى حالة الاستحقاق ٠الكلى‏ 
للمبيع » مع ما تقضى به الشريعة الاسلامية . إد يوخذ مما ورد فى هذا الصدد 
أن رجوع المشترى يكون على أماس انتهاء العقد » لا على أساس تنفيذه 
بطريق التعويض . ويستفاد ذلك من اعطائه الحق فى استرداد الكْن فقط 2 
سواء زادت قيمة المبيع عن هذا الكن أم نقصت . 


:0 فقد نصت المادة 44١‏ من مرشد الحمران على أن «البائع ضامن للمبيع 
بثمنه عند استحقاقه للغغر ١‏ ولو لم يشرط الغمان فى العقد . واللمشرى 
أن يسارد العْن بعامه » ولو نقصت تق قيمة المبيع بعد البيع يأى سبب كان (9) . 


: وهذاما تصرح به المادة 11 فرنسى ء أيا كان سبب هذا النقص . أنظر فى هذا‎ )١( 
؟‎ ٠ تدسوندة اع بملند8 : المرجم السابق بند. لام و */ا؟ .ننه اع طبخ : بده هم حامش‎ 
أمعناة1 بت 584 . ويضيف هذا الأخير أن القانون يتفق فى هذا الصدد مع المدالة»‎ 
إذ العدالة تقغى بألا يثرى أحد على حساب الفير . و لهذا فانه ما يتئافى مع العدالة أن يحتفظ البائع‎ 
١ بالين أو بأىجزء منه دون سبب (أنفار ص 754 من هذا المرجع والمراجع الواردة فى هامش‎ 
. 15 ومنبا وبوتييه» ف البيع بند 54 . وانظلر كذئك : موسوحة دالوز نحت «بيع» رقم‎ 
وإذا كان للمشترىأن يستر د انون كاملا » حى ولو م يكن له حق فى التعويض ء فلا يكون له‎ 
أن يسترد أكثر ما ده ل‎ 

() فقد نست المادة 010 من مرشد الير ان على أنه رإذا استحق المبيع على المشترىيالبيئة » 
فله استر داد لين يتيامه من البائع » ولو نقصت قيمة المبيع بعد البيع بأىسبب كانم . 

وجاء فى «جامع الغصواين (الحزء الأول ط ١‏ بالمطبعة الأزحرية سنة )6.٠‏ فى باب الاستحقاق 
ص 518 ما يأ : وشرىبيتا ذا سقفين وقيضة » فخرب المقف الأعلى ثم استحق ق الأسفل ير جع 
بحصة الأسفل لا بمسة الأعل وأن لم يذكر البناء فى الشراء لأن البناء وان كان تبماً لكن لما 
قفن جار :مقضودا وعاارا لهاحمنة بن الئن . ولو استحق الأعل و الأسفل يعد التخريب فالمستحق 
يضمنه قيمة المنقوض و بر جع المشترىعل بائعه يكل المن» . 


زلا 


ومن ناحية أخرى إذا زادت قيمة المببع عن الن لا يكون له الا الْن 
فقط )1١(‏ . 


وإذا ما استحى المبيع » فان البيع لا يتفسخ » ولايكون للمشترى 
نقضه جرد الاستحقاق دون قضاء و دون رضا البائع (0) . ولكى ينفسخ 
البيع لابد من رجوع المشترى على بائعه بثمنه . فاذا رجع ينفسخ (*0 . 
ويبدو أنه يلزم أن يكون هذا الرجوع عن طريق القضاء . فالعقد «ى 
الاستحقاق الناقل لا ينفسخ بالاستحقاق » ما لم يقض القاضى بفسخه » 
أو يقض للمشترى بالرجوع على بائعة بالمّن . وأما قبل ذلك فلا يتفسخ » 
بل يكون موقوفاً على إجازة المستحق .. » (4) . 


هذا وقد اخدتلف فما إذا كان استحتماق المبيع يوجب توقف العقد على 
الاجازة لا نقضه . فقد جاء فى هذا الصدد أن استحقاق المبيع يوجب توقف 
العقد السابق على اجازة المستحدى ولا يوجب نقضه وفسخه فى ظاهر الرواية . 

)1١(‏ المادة مه من مرشد الحيران » وقد أشار إلى أن هذا قد جاء فى «الخيرية» من أو ائل 
باب الاستحقاق ص 877 . 

[(69) النعاوى الانقروية ب ؟ صض ١6١‏ . جامم الفصو لين ب أ ص ٠١6 - "١8‏ 
فقد جاء فى هذا الصدد : «ولو استحق فأراد المشترى نقضص البيع بلا قضاء ولا رضا البائع » 
لا يملكه ى . وجاء فى الفتاوى (آخغر عس )١8٠١‏ «الصحيح أن البياعات لا تنفسخ بالاستحقاق 
ما لم يرجع كل واحد على بائعه بقشاسم . 

() وهذا هو الصحيح على ما جاء فى الفتاوىالانقروية ب ؟ ص ١8٠‏ وى جامع الفصولين 
ب ١‏ ص 7٠8‏ . فقد جاء عن البيع مى ينفسخ : وقيل إذا قبض المستحق » وقيل بنفس الحكم . 
والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم ير جع المشترىعل بائعه يثمنه . فاذا رجع ينفسخ » حتى لو أجاز 
المستحق بعد ما قبضه قبل أن ير جع المشترىعل بائعه يصح م٠‏ . 

وجاء فى جامع الفصولين (ج ١‏ ص ١١+‏ بالحاشية) «...ان الإستحقاق وان صح لا يوجب 
فسخ العقد بل هو باق » حتى لو أجاز المستسق بعد ما قيضه قبل أن ير جع المشترى على بائعه 
يصح . وفى ظاعر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح» . أنظر ما جاء فى بقية الحاشية 
المغار الها . 

(:) أنظر المادة م44 من مرشد الخير ان » وانظر كذلك المادة 4417 الى تميز بين الاستحقاق 
المبطل للملك والتاقل له . 


فا 


وعن أنى حنيفة أن الجصومة بطلب الحكم من القاففى دليل نقض العقد 
فينتقض به العقد » كما ينتقض بصريح النقض حى لا تعمل فيه إجازة 
المستحق بعد ذلك . 


وعن أى يوسف رواية أخرى أن المستحق إذا قال عند الخصومة أنا 
أقم البينة لأجيز العقد فحكم له لا ينتقض العقد وتعمل اجازته » وان لم 
يقل ذلك لا تعمل اجازته . 


وى ظاهر الرواية أنه ليس شىء من ذلك دليل النقض ٠»‏ وإذا أجاز 
المستحق البيع وعملت إجازتهءكان الْن للمستحق ولكن البائع يقبضه ويدفعه 
للمستحق )١(‏ »> 


مخلص مما سبق إلى أن الشريعة الاسلامية تجعل للمشترى الرجوع على 
البائع بان لا بقيمة المبيع » ويكون له ذلك بصرف النظر عما قد محدث فى 
المبيع من زيادة أو نقص . وى هذه الحالة ينقضى العقد إما عن طريق 
التراضى أو التقاضى ٠»‏ فلا ينفسخ العقد من مجرد الاستحقاق . إذ قد يجيز 
المستحق العقد . 


- حكم علم الشترى ببب الاستحقاق عند الرجوع ل البائع فى 
قل الشريعة الاسلامية: يوخذ ما جاءت به الشريعة الاسلامية ى هذا 
الصدد أن عم المشترى بكون المبيع ليس ملكا لبائع لا بمنع من رجوعه 
بالمُن على البائع عند استحقاق المبيع (0) . وقد ورد فى هذا الصدد أنه 
إذا اشترى شيئاً من رجل يعلم أنه ليس ملكا له بل لغيره » فبعد ما استحق 


(1) أنظر فى هذا : جامع الفصولين ب ١‏ من أول الفصل السايع عشى صن 585 . وانظر. 
كذلك التمليق الوارد فى حاشية ص ٠١8‏ . ثم انظر فى أن بيع ملك الغير ينعقد موقوفاً : 
عبد الرزاق حسن فرج : نظرية العقد الموتوف ف الفقه الاسلا ى (دراسة مقارنة)ء القاهرة 
سنة م195 ص ١١9‏ وما بعدها . 

(0) المادة وغ من مرشد الخيران (نقلها فى الدر من أواخر الاستحقاق ص 99 ) . 


وأفا 


ذلك الغبر 03 وأخذ المشترى من يد المشترى » يرجع المشرى عبى البائم 
ولا عنع علمه بالاستحقاق صححة رجوعه )١(‏ . 


هذا من ناحية أثر العلم بسبب الاستحقاق على الرجوع بالْن . أما من 
ناحية المبالغ الأخرى الى قد تستحق للمشترى إلى جانب القن » فيبدو 
أن للعلم بسيب الاستحقاق أثره بالنسبة لتلك المبالغ » فلا تسوى الشريعة 

بن المشترى الذى يعلم بسبب الاستحقاق » والمشترى الذى مجهل هذا السبب . 

أى لا تسوى بين حالة حسن أو سوء نية المشترى عند الرجوع بتلاك المبالغ . 
فاذا كان يعلم سبب الاستحقاق لا يكون له حق فى للبالغ الأخرى غير 
المن . إذ جاء فى «الفتاوى الانقروية» : «اشترى دارا وهو يعم أن البائع 
غاصها » باعها بلا اذن امالك » وبى فيا » م أمتتعقت بريه شري + 
لا يرجع بقيمة البناء على البائع لأنه مفثر لا مغرور (0) . 


ولو عت المشترى أن الدار لغير البائع » ولم يدع البائع الوكالة » 
فبى » فاستحقت لم يكن مغروراً . ولو لم يعام أنه يبيع بأمره ء ولكن البائع 
قال إنه أمرنى ببيعها » فشراها » فببى » ثم استحقها مالكه وأنكر 0 
بالبيع » فالمشترى مج عل لات اه بنائه لتحقق الغرور» .(”) . 


)6و الفتاوى الانقروية بج 7 ص /الا١‏ من أو ل باب الاستحقاق بالحاشية دمم * . وانظر 
أيضاً ما جاء فى جامع الفصولين ج ١‏ ص 8٠١‏ . وقد جاء فى هذا المرجع الأخير كذلك : 
وشراء عالاً بأنه ليس لبائعه » ثم استحق » ير جع بثمنه و دان بهاذ المشترى أقر بعد 
الشراء أنه لتمستدق لا يبطل حق ر جوعه بثمنهم 5 

)١(‏ الفعاوى الانقروة ب ؟ ص ١84‏ وقد أشار إلى البزازية فى السادس عشر من الدعوى. 

(0) الفعاوى الانقرو ية ج ١‏ ص 189 . جامع النصولين ج ١‏ ص 5١8‏ . 

وق ورد فق هذا الصدد » فى الموضع المذكور من المرجءين السابقين » مثل آخر : ولو اشكرى 
أمة من يقول أمرنى مالكها ببيعها » فأو لدها المشترى. ثم أنكر مالكهما الأمر بالبيع عفالولد حر 
بقيمته » وير جع المشترى بالدُن والقيمة على بائعه » . ومن الواضح أن المشترىير جع هنا يالثن 
ثم بقيمة الول لأنه كان يجهل عند البيع أن المبيع (الأمة) كان علوكا لور البائع . و ذلك على لاف حالة 
ما إذا وشرىأمة غصيبت ره و يعلم أن يائعة غاصب فأ أو لدها فول.ها رقيق لعاام الغرور و لعلمه» 
(جامع الفسواين ج ١‏ ص )51١‏ . و لكن هذا العلم لا يمنع من الررجوع بالُن على الباقع . 

ثم انظر أيضا ما يكون للمشترى أن يرجع يه فى حالة احداث زيارات فى المبيع '(الفتاوى 

ا ص 1١88‏ ق آلخر الصفحة . جامع الفصولين ب اا ص 107؟9) . 


نيلف 


البحت الرابع 
الاخذ بالخل السابق يقتفى تعديل النصوص القائمة 
٠‏ - هدق التعديل واسسه : بينا فيا سبق أن وضع النصوص القائمة » 
الذى أثار الحلاف بين الفقهاء » يؤدى إلى حلول متناقضة متعارضة ى 
الموضوع الواحد . ولا شك فى أن حسن السياسة النشريعية يقتضى العمل 
على ازالة مثل هذا التناقض . وقد رأينا أن الاتجاه الذئ سهدف إلى عدم 
تنفيذ العقد عن طريق التعويض فى حالة الاستحقاق الكلى » ويأخذ بفكرة 
زوال العقد فى هذه الحالة » محقق التنسيق ويرفع التناقض الذى أشرنا اليه . 


هذا الانجاه يدف إلى أمرين رئيسيين : أوهما أن العقد ينقضى إذا ما 
استحق المبيع استحقاقآ كلياً . وتفريعاً على هذا الاتقضاء يكون للمشترى 
أن يطالب البائع بالمْن فقط . وذلك على أساس أن هذا الكن يصير دون 
سبب بين يدى البائع » فيكون المشترى استرداده بدعوى دفع غير المستحق . 
وهذا هو ما يتجه اليه القانون الفرنسى والرأى السائد فى ظله » سواء ى 
محيط الفقه أم القضاء » كا تتجه اليه التشريعات الحديثة خاصة التشريعات 
العربية )١(‏ » هذا فضلا عن أنه هو الحل الذى تأخذ به الشريعة الاسلامية 
كنا بين . 


وثانهما : أنه عندما يراد الرجوع على البائع بالمبالغ الآأخرى » أو 
التعويضات بصفة عامة » غير العُنء ينبغى أن ينظر إلى حسن أو سوء نية 
المشترى وقت البيع ؛ ولاشك أن التنسيق بين أحكام الضمان فى هذا الصدد » 
وبين أحكام بيع ملك الغير » يقتضى أن يعمم الحكم الوارد فى إصدد بيع 
ملك الغبر بالنسبة لاستلزام حسن نية المشترى للرجوع بالتعويض ٠»‏ عندما 
يحكم بابطال البيع . وقد رأينا أن الشريعة الاسلامية قد عابت هذا الموضوع 


)١(‏ أنظر المادة م4 من انون الموجبات والعقود البنافى » وانظر كذلك المادة 54م 
عراق . 


ذفة 


وأدخلت عل المشترى يسبب الاستحقاق ى: الاعتبار عند رجوعه بالمبالغ 
الأخرى الى قد تستحق له خلاف المن (1) . 


2١‏ - ت«ديد التبالغ الأنى يكن الرجوع بها غر الثمن : ومع ذلك فتله 
يصدد تلك المبالغم الأخرى غير الدّن » يثور الآمر حول مدى ما يكون 
للمشترى أن يرجع به إذا كان حسن:اانية » تجهل عند البيع خطر الاستحقاق 
الذى يتعرض له . هل يشمل ذلك قيمة القار والمصروفات » ثم ما قد 
يستحق من تعويض . أم يقتصر الأمر على هذا البند الأخير وهو التعويض ؟ 


سبق لنا التعرض لهذا الموضوع وبينا ان الفقه الفرنسى لا يتفق حوله 
وخاصة بالنسبة لنتائج المادة ١1699‏ مدنى المتعلقة بيع ملك الغير . ويرجعم 
ذلك إلى اختلافهم حول المعنى المقصود بكلمة تعويض (كا6مةاصا-ومعةسددمة) ؛ 
خاصة وان المادة 1544 لم تحدد ميلغ التعويض الذى يكون نامشترى أن 
يرجع به فى حالة شراء ملك الغير » ما لم محدد كيفية احتسابه . ولهذا قيل 
بعد أحكام الضمان فى هذا الصدد إلى بيع ملك الغير باعتبار أنه الأمر لا يعدو 
أن يكون ضمانآً سابقً لأوانه » أى حتى ولو لم محصل تعرض فعلا » طالما 
ثبت أن المبيع مملوك لنغر (5) . 


)81١ ص‎ ١ أنظر ما قدمنا فى الفقرة السايقة . وانظر ما جاء فى جامع الفصولين (ج‎ )١( 
من أذه إذا اشترىمن غاصب مع علمه بذلك ءثم أنتج المببع (المبيع جارية فولدت) » _رجع بالدن‎ 
فقط . وذلك لأنه كان يعلم عند البيع بأنها ليست ملكا للبائع . وانظر ما يقابل ذلك فى الفتاوى‎ 
بالنسبة للمغرور وهو من اشترى أمة على أنها ملك للبائع ثم ظهر‎ )١85 الاتقروية (ج ؟ ص‎ 
أنها لغير البائع » إذ يكرن الولد حرا بالقيمة . أى يرجع بالمّن و بقيمة الولد فى هذه الحالة‎ 
. الأخيرة - أنظر ما قدمنا فى الامش قبل السابق‎ 

ومن هذا نتيين أن حسن نية المشترى تمل له المق .. علا وة على الم فى المطالية بنتاجه . 
وقد أوردوا مثلا آخر فى هذا الصدد فى حالة ما إذا باع رجل فرساً أو غيرها من الخيوانات 
فقال هو ملكى , فولدت عنا المشترى ثم استحقت » فالمستدق يأخذ المبيع مع أولا ده . و المشتّرى 
ير جع على البائع بالدن و قيمة الأو ناد » لأنه 'لغرور من حيه البائعفتر جع العهده ليه ( الفتاوى 
الانقرويه م ؟ صن 0م١1‏ . جامع النصواين ١‏ ص 018) . 

(؟) أتفر : عصقفيت8: المرجم السايق بنذ مير صن كلا 
أعتسو اء أرعمن8-اوتوواط المرجع الابق ج ٠١‏ بند و4 صن 8ه . 


لحفة 


ولكن الفقهاء قد اختلفوا حول مدى اعمال تلك الأحكام: فى حالة بيع 
ملك الغير . ذلك أن المادة 15700 مدنى فرنسى تقرر أنه يكون للمشترى فى 
حالة الاستحقاق الكلى أن يرجع : )١(‏ بالقن . (5) بالقار التى أجير على 
ردها إلى المالك المستحق (”) بالمصروفات ... المتعلقة بدعاوى الفمان » 
(5) ثم بالتعويضات ء ومصروفات العقد . وقد رأينا أن البعض منهم يقصر 
المقصود بالتعويضات ٠‏ الى لا يكون للمشترى مىء النية أن يرجع با » على 
البند الرابع فقط محيث يستطيع المشترى ولو كان مىء النية أن يرجم 
بالعن» وفضلا عن ذلك يرجع بالثار والمصروفات طبقاً لما جاء فى البندين 
الثانى والثالث من هذه المادة )١(‏ . 


وقد كان هذا الرأى صداه بالنسبة لبعض التشريعات الحديثة . من ذلك 
ما جاء فى المادة 48 من قانون الموجبات والعقود اللبنانى » إذ لم يستلزم 
هذا النص توافر حسن النية لدى المشترى الا بالنسبة لخحالة المطالبة بالتعويض 
فقط » دون المبالغ الأخرى . فقد بينت هذه المادة أن للمشترى أن يطالب : 
١‏ برد الْن » 7 بقيمة الكار » "8 بالمصاريف » 4 يبدل 
العطل والضرر » مع النظر بعين الاعتبار إلى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء 
وعمصاريف العقد ورسومه القانونية . ثم أضاف البند الأخير من هذه 
المأدة : «على أنه لا يحق للمشترى أن يطالب ببدل العطل والضرر » إذا كان 
عالاً وقت البيع مخطر الاستحقاق» . وقد وردت هذه العبارة متعلقة بالفقرة 
السابقة علها » وهى الى تتكلم عن حق المشرى ف المطالبة ويبدل العطل 
والضرر ..» » فيقضى بأنه لا حمق للمشترى المطالبة به (بدل العطل والضرر) 
الا إذا كان حسن النية دوقت البيع» . ولا يفهم من ورود النص على هذا 
النحو أن حسن النية يحب أن يقوم فى الحالات الأخرى الواردة 


زفق وان كان يراعى قصر تطبيق المادة ١٠‏ فقرة ثانيه المتملقه يالقار على حاله ما إذا 
كان المشترى حمسن النية عند العقد ثم ساءت نيته بمدذلك . إذ طبقاً القواعد المتعلقه باكتساب 
الثار يحسن نيه يحب عل المشترى أن ير دها أو قيمتها من يوم أن ساءت نيته . فهذه هى القار 
الى يخوله نص الماده 5/15٠‏ أستر دادها من البائع . أنظر فى هذا غ5هلهنم8 المر جع السايق 
بند 18؟ نخاصه صن 155-156 . وكذلك بند 16لا ص (٠‏ . 


الا 


فى الفقرات السابقة من المادة » حتى بمكنه أن يرجع على البائع . وهذا بطبيعة 
الحال مع مراعاة ما يقضى به القانون بالنسبة للار بصفة خاصة )١(‏ . 


ومع ذلك فان الاتجاه السائد فى ظل القانون الفرنسى » والذى تويده 
غالبية الفقهاء » يرى أنه ليس للمشترى أن يسترد سوى العن فقط . أما 
المبالغ الآخرى الى نص علها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 
٠‏ مدنىاء فانها تدخل بصفة عامة نحت التضمينات أو التعويضات 
( قاةغةادا-ومودصصوك )ءوأن ما جاء فى الفقّرتن الثانية والثالئة ‏ وهو 
ما يتعلق بالثار » والمصروفات - ليس الا تطبيقاً للفقرة الرابعة التى تكلم 
عن التعويض . وبعبارة أخرى إن هذا الاتجاه السائد يفرق بين حق المشترى 
فى استرداد المْن » وحقه فى استرداد امالغ الأخرى . ولكى يستحق 
تلك المبالغ الأخرى » ينبغى أن يكون حسن النية وقت العقد » أى يجهل 
سبب الاستحقاق الذى يتعرض له (9) . 


وف اعتقادنا أنه لا ينبغى أن يسوى بين المشئرى حسن النية والمشترى 
سىء النية . وأنه إذا كان المشئرى مىء النية يعلم عند الببع مخطر الاستحقاق 
فانه ينبغى أن يقتصر حقه على استرداد لون فقّط » ما لم يكن قد اشترط 
عدم الضمان علاوة على ذلك طبقاً لا تقضى به المادة 447 من القانون المدنى 
الحالى . أما إذا كان حسن النية » مجهل عند البيع سبب الاستحقاق » فان له 
الرجوع - علاوة على المْن - بالتعويضات ٠‏ فيعوض عن كل ضرر 
)١(‏ أنظر ف هذا تفصيلا أكثر : مؤلفنا : عقد البيع فى القانون الينانى » بيروت ١538‏ 
ينه 188 وخاصه صن ع0 واطامش و ص وم - و كذلك يند 164 . 

)١(‏ أنظر فى هذا ب هه عع ورطبيخ : باد مدع هامش 35 6مع نهآ يند 4ر540 
أقسعنة5 أء مس8 بنده ال ممععوده[بند 11 اص 1ه أعتتدك8 اء أرعم1خ1-[متصفاط 
بند م١1‏ ص ١١‏ . وانظر كذلك محكة عومياه ى 1660/1١/5١‏ . 
(69 .1951 .2) . وقد جاء فيه أن المشترى مىء النية لا يكون له ال الحصول على الثن 
النى أداء فقط » دون أية تمويضات أخرى » ثم انظر كذلك بالنسبة لاستلزام حسن النيه 
الحصول على المبالغ الأخرى : نقضتجارى فر نسى ق 15/78 /154801. 2.64 .1951 .03855 لأناظ 


يفف 


حاق به من جراء عدم تنفيذ العقد . وى هذا تنطبق القواعد العامة ى تحديد 
التعويض الواجب له نظراً لعدم قيام الطرف الآخم بالتنفيق . 


وإذا كان المشترى الذى يعلم أن المبيع مملوك ناغير محرم من الرجوع 
بالتعويض » فان هذا الحكم يكشف - "كا قيل ‏ عن مبدأ قانوق عام » 
بحب لذلك اعماله فى كل الحالات المماثلة » كما هو الشأن فى حالة الاستحقاق 
الكل . ومقتضى ذلك المبدأ العام أن كل متعاقد يعام عند التعاقد حالة الأشياء 
لا يكون له أن يشكو بعد ذاك من ضرر تسبب اله . وعلى ذلك إذا كان 
المشترى يعلم أن المبيع كان مهدداً مخطر الاستحقاق » م تحقق هذا لحار 
وترتب على ذلك أن حاق به ضرر يتجاوز الكن الذى دفعه والذى ينبغى 
أن يرده البائع » كان عليه أن يتحمل بذاكءإذ كان يأبغى أن يتوقع 1 
عندما أقدم على إبرام العقد . فهو لم يقع فى غلط بسبب ناشىء من البائع » 
كا أن هذا الضرر لم ينزله به البائع له كذلك . وهذا قيل ان العلم مخطر 
الاستحقاق يعادل شرط عدم الفمان . ولكنه هنا شرط ضمى + بدلا من 
يكون صرحاً )١(‏ . ومن هذا تبين أن المشترى إذا كان عالاً مخطر الاستحقاق 
لا يكون له سوى المْن » وما زاد على ذلك يدخل فى نطاق ما يفقده بسبب 
سوء نيته . 


ويبدو أن المشرع يويد هذا النظر فى المادة 445 . إذ تقضى هذه المادة 
م ا 1 ا ا 
البيع سبب الاستحقاق » » واتفق تفق علاوة » » على ذلك » على عدم الفضمان . 
فهذا اانص يكشف عن أنه يدون هذا الاتفاق على عدم الضمان » يكون 
المشارئ بي دازة الذي يعلم سيب الامساق + أن صل على كيه المبيع » 


(1) أنظر فى هذا : «ونطوط : عقه البيع بند بام . وقد أشار أليه 6صععاهة: بند وه؟ 
ص 558 . وانظر كذلك رسالة وووم6 المرجع السابق بند ١4م‏ . 

ويراعى أن هذا الشرط الضمى بمدم الفيان لا زول أثره الا بشرط صريح بالفيان . 
فاذا كان المشترى يعلم خطر الاستحقاق ولكنه اشترط على البائع الفمان » فانه يلزم أن يكون 
هذا الشرط بالفيان صرياً . 


١ 


أى أنه حرم بذلك من التعويضات )١(‏ . والواقع أنه إذا كان المشترى يعلم 
سبب الاستحقاق ٠‏ ثم اشترط علاوة على ذلك عدم الضمان » فان لهذا أثره 
وهو استبعاد الرجوع بالدن . فاذا لم يوجد هذا الشرط ء فلا يكون للمشترى 
الذى يعلم سبب الاستحقاق الا الرجوع بالْن فقط . 


7 - موف محكمة النقض : وبالاضافة إلى ما سبقءفانه حب الاعتداد 
فى هذا الصدد مما استقر عليه قضاء محكة النقض المصرية » حتى فى ظل 
القانون المدنى الخالى » من أنه إذا كان المشترى مىء النية يعلم عند البيع 
مخطر الاستحقاق ٠‏ فلا يكون له الرجوع بالتعويضات . 


فاذا كان حسن النية واشترى على أن المبيع مملوك للبائع » ثم تبين بعد 
ذلك عدم ملكية هذا البائع للمبيع فان هذا الأخير يكون منزماً ‏ فى حالة 
نزع ملكية هذا الثثىء من المشترى - بالتضمينات ء وذلك علاوة على «ثمن» 
المبيع ( قيمته ى ظل القانون الحالى) (9) . 


ويبدو أن المحكة مستقرة على هذا » حتى فى ظل القانون المدلى القائم » 
ورغ, انجاه غالبية الفقه إلى القول بأن للمشترى أن يرجع بالئن والتضمينات » 
فى حميع الحالات ٠‏ سواء كان حسن النية أم سىء النية . فقد جاء قف 
حديث لها أن «الأصل أنه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له قى 


)١(‏ أنظر ما قاله الأساتذة :[عتمدظ ؛ه +رعمن8-[ونهواط(المرجع السابق  ٠١‏ بند 
١١‏ ص "؟١)‏ فى هذا الصدد . حيث جاء أن المادة ١55‏ (المقايلة للمادة 45 4 مصرى) تعطى 
لنا فى هذا الصدد حجة رائعة » ذلك أنها تحرم المشترىمن الحق ف المطالبة القن متى كان هذا 
المشترى الذى يعلم سبب الاستحقاق قد قبل شرط عدم الفمان فى عقد البيع . وعلى هذا فانه 
حبتى بدون هذا الشرط » فان المشترى يحرم من أية تعويضات . وذلك من مجرد سوه نيقه . 
انظر كذلك بند 4؟١‏ من المؤلف نفسه صن 31١84‏ . 

(0) أنظر نقض فى 19 نوفبر 1481 فى مجموعة النقض فى 50 سنة تحت «بيع» قاعدة م0 
وف المحاماة س ؟١‏ رتم 1١4‏ ص 545 . و كذلك حكها فى 1461/18/1١‏ مجموعة النقض 
المذكورة قاعدة م . وانظر كذلك حككها ى 1904/1/1١‏ بالموضع ذاته قاعده +8 (وان 
كان يبدو من وقائعه أنه كان مشترطاً عدم الرجوع الا فى حدود المّن ) . 


كف 


الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع » أن يرجع على البائع بالتعويضات 
إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق » (1) . 


5 الاممس التى ينبفى أن يقوم عليها النعديل : من كل ما سبق 
يتضح لنا أنه ينبغى التدحل لوضع نص يعائج الأمر فى حالة الاستحقاق 
الكلى للمبيع . وقد قدمنا أن هذا النص ينبغى أن يقوم على أساس فكرة 
زوال العقد بصفة عامة . فلا يقوم على أساس بقاء العقد والتنفيذ بطريق 
التعويض كا هو الشأن بالنسبة لما يأخذ به القانون الحالى . وبذلك يكون 
للمشئرى ى <الة الاستحقاق الرجوع يثمن المبيع » لاا بقيمته عند 
الاستحقاق (؟) . 


ا ينبغى أن يفرق ى صدد هذا النص بين حسن وسوء نية المشكرى » 
أى ببن علمه أو جهله وقت البيع بسبب الاستحقاق » حتى. ينسجم الجكم 
بذلك مع ما يقضى به المشرع فى حالة برع ملك الغير . وينبغى أن يبين فى 
هذا الصدد أن المشترى لا يكون له الحق فى التعويضات الا إذا كان حسن 
النية وقت البيع » نجهل سبب الاستحقاق . وبذلك ينصرف أثر حسن النية 
أو سونها مباشرة إلى حالة استحقاق المبيع » دون حاجة إلى محاولات لقياس 
حك هذه الحالة عنى حالة بيع ملك الغير : حى تستقل بذلك أحكام 
الغهان؛ وحتى يقطع فى هذا الصدد ما يثور من خلاف فى حيط الفقه . 


. 45١ ص‎ ١4١ قاعدة‎ ١6 مجموعة المكتب الفى س‎ ١454 نقض مدنى فى ب يولية‎ )١( 

[(09) هذا مم مراعاة ها يقفى به القانون ى حالة اشتر اط هدم الغمان إذا كان المشترى 
يعلم سبب الإستحقاق أو أنه اشر ىساقط الخيار طبقاً لما تقضى به المادة 4 :من القانون الحالى . 

(م) وهو ما فمله المشرع اللبنانى إذ نصت المادة 78+ موجيات على ضرورة حسن النية 
لاستحقاق اتمويض (بدل العطل والضرر) . وهذا الغص يأخذ بنفس المحكم الذى ورد فى حالة 
بيع ملك الغير » حيث يستازم المشرع فى المادة مم أن يكون من اشترى ملك الغير حسن النيه 
لكى يمكنه الررجوع بالتعويض (بدل العطل و الضرر) على البائع . 


(أنظر مؤلفنا : عقد البيع و القانون اللبنانى » بيروت ١958‏ هامش ١‏ ص 9848) . 


لففا 


وإذا قيل بتطبيق فكرة حسن النية على النحو السابق » لكى يتمثى 
النص مع حكم بيع ملك الغير ء فاننا هذا تحقق التجانس بين صدر النص 
الذى يمكن وضعه » وبين هذا الحكم » إذ أن صدر النص كا قدمنا ينبغى 
أن يقوم على أساس فكرة زوال العقد » وهو ما يتحقق كذلك فى حالة بيع 
ملك الغير » إذ يبطل العقد » وينقضى . 


وهذا نتجنب ما وقع فيه واضعوا مشروع القانون المدنى » الذى قامت 
ياعداده اللجنة المشكلة لمراجعة التشريعات المدنية )١(‏ » من انعارض فى هذا 
الصدد . فقد اقترحت هذه اللجنة )7١(‏ تعديل المادة 547 من القانون الخحالى 
بنص بجرى على النحو التالى : 


«إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع «قيمة المبيع» 
وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . وللمشترى » إذا 
كان حسن النية » أن يطلب بالاضافة إلى ذلك : 


. قيمة العار الى ألزم بردها إلى المستحق‎ )١( 


(ب): المصروفات النافعة الى لا يستطيع أن يلزم مها المستحق 
وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع مىء النية . 


ج20 حميع مصروفات دعرى الضمان ودعوى الاستحقّاق . عدا ما 
كان يستطيع أن يتقيه مها لو أخطر البائع بالدعوى وفقاً 
كك 
للمادة 54١‏ . 


( د) وبوجه خاص تعويضه عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب 
بسب استحقاق المبيع» . 


(؟) وقد شكلت هاه اللجنة بقرار نائب رئيس الحمهورية للخدمات صادر فى سنة 1955 . 

(0) أنظر محضر الاجماع الثانى لاجنة الثانية ى */ 1457/4 حيث ورد النص المقترح 
ومذكرته الايضاحية . ثم اذظر مناقشة هذا النص ف. اللجنة العامة بمحضر الخلسة الخامسة بعد 
المائة فى 1550/5/1٠‏ فى صفحة 5 وما يعدها . 


لفنا 


ويلاحظ مبدئياً على هذا النص أنه إذا كان مخول للمشثرى الرجوغخ 
«بقومة المبيع؛ » فانه يأخذ بما هو منصوص عليه فى القانون الحالى » ويقوم 
على أن رجوع المشترى يكون على أساس قيام العقد » أى على أساس 
النتفيذ بطريق التعويض . ومن جهة أخرى فان اعتداده حسن النية للرجوع 
بالتعويضات الى نص عليا يتفق بصفة عامة مع فكرة أثر حسن النية 
على الرجوع بالتعويض ىق حالة بيع ملك الغير . مع مراعاة أن بيع ملك 
الغير يقوم على أساس فكرة زوال العقد عن طريق البطلان . وهذا كان 
النص المقترح محلا للنقد )١(‏ . 

5؟ - خائة : 

اذهينا فيا سبق من دراستنا لموضوع أثر حسن نية المشترئ فى رجوعه 
بالضمان . وقد تبين لنا ما يثره من خلافات ومشاكل لما صداها فى محال 
الفقه والقضاء » خاصة وأن محكمة التقض لا زال ها موقفها فى هذا الصدد » 
مبتعدة بذلك عما تتجه اليه الغالبية بين الفقهاء فى الوقت الحاضر » بل وعما 
يقضى به المشرع بالنسبة لأحكام الفمان . لهذا كان ههفنا فى هذا الباب 
محاولة إنارة السبيل والقاء بعض الأضواء على ما يثار بصدد الموضوع 
من مسائل ومشاكل » علها تبدد ما محيط به من ظلمات » وتزيل ما يقتف 
فى سبيله من عقبات » وتلفت النظر إلى ضرورة مراجعة ما كان سيا 
فى كل تلك الحلافات فى محيط الفقه والقضاء . 


ولقد اقتضى ذلك أن نعرض لآثر حسن نية المشترى على رجوعه بالضيان 
من نواح ثلائة : من ناحية ضمان العيوب » ومن ناحية ضمان الاعباء أو 
التكاليف الى توجد على المبيع » ومن ناحية ضهان الاستحقاق . وقد حاولنا 


)١(‏ أنظر ضر الاجنة المشار اليه فى الهامش السايق » وان كان ير أعى أن الامر اض الذى 
قدمه الدكتور جلال العدوىق هذا الصدد ينصب عل مسألة استلزام حسن النية الحصول على 
التعويض » لاختلاف طبيعة دعوى الابطال بسبب بيع ملك الغير عن طبيعة دعوى الغمان الى 
تعرض لها المادة +44 . أنظر كذلك : أنور سلاان وجلال العدوى : عقد البيع ط 1955 
ص "8١١‏ بالحامش . 


فففا 


فى كل من تلك الحالات أن تحدد المقصود محسن أو سوء النية ى هنا 
الصدد » ونببن ن أثر ذلك فى كل حالة منبا على رجوع المشترى بالضمان . 
وم نحاول فى هذا المخصوص أن نقحم أنفسنا فى دراسة خاصة لفكرة حسن 
ليه ٠‏ قد ين © أن حك عرح ل اق ذا روم م راكفا فى عل 
الصدد بالأخذ معيار تلف ف التطبيق بين حالة ضمان العيوب من ناحية » 
وبن ضان الاعباء أو التكاليف ٠‏ وضان الاستحقاق من ناحية أخرى 
ذلك أنه إذا كان الرأى لم يقف فى حالة ضمان العيوب لدى مجرد العلم ال 
بل ينصرف كذلك إلى امكان هذا العلم » فان الأمر بالنسبة لضمان الاعباء 
أو التكاليف » وضان الاستحقاق لازال غبر مستقر من حيث مسألة امكان 
العلم » وان كان يعتد بمعيار العلم ١‏ 7 » مع مراعاة الحلاف القائم حول 
العلم المستمد من التسجيل . وقد رأينا أنه ينبغى الأخذ بالعلم المستمد من 
القيد فى السجل العقارى فى ظل نظام هذا السجل » وعند تطبيقه » حتى 
لا نجرده عن ميزة من أهم مزاياه 0 

وإذا كنا قد هداولنا خلال دراستنا أن نعرض لا تشره فكرة حسن النية 
فى هذا محال » فان هذه الدراسة قد استلزمت أن نعرض لبعض النغرات 


القئمة فى النصوص النشريعية 3 والى نثير خلافات بين وجهات النظر » 
ويؤدى الأخذ بوجه من هذه الوجهات أو بوجه آخر تتائئج متباينة ٠.‏ 


وهذا حاولنا أن نرز بعض نواحى هذا الموضوع » وخاصة من ناحية 
النسوية بن حقوق الارتفاق وبين الاعباء أو التكاليف فى الحكم من حيث 
أثر العلم مما . ذلك أن القانون الحالى لا يسوى بن التكاليف وبين حقوق 


(1) يمكن الرجوع بصفة خخاصة إلى ما ظهر من دراسات فى هذا الصدد : 

9 ككنة2 ,أه1 عصصوط 18 عل ذآثككهت كاعللء و10 : )نعطانو1 .1 

عناة عكقةقط اتمعل تتل عكزووعومءك ممتاتم فل عسل نددوع : لإاكهداه]؟ .م 

ععصمط 128 عل عمعتمتيم ع[ : عطوره© .1939 وهو ,أه؟ عصصوط عل ع6ل1:1 

قأعناعة 1016 أء هه1أه81 ,ذه عصصوط 1 : صلملا .1928 ذتموط موقط ,لم4 

عمنل850 أقصد© .84 .1939 «نوعله8 ,عدغطا ,كتوعمة1 كلهم أتمعل ين 

26 أنمعل هه 15ذمعل 5ع 2م0ئنانةأناوع1'3 فصقل 101 ,عصصمط 13 : أعلة2 
.55 ع1ة© 1ق .مدطذ ل كزعوط . عوغط1 ,رع6تدم سردم عل ناكا 


لركفا 


الارفاق ‏ من هله الوجهة + ونم أن سقوق الارتقاق ما هى الا تكاليف 
تقع على الأعيان ٠‏ فالعلم ما ٠‏ كالعام 0 بيجب أن يتساوئ من 
حيث الاعتداد بما يترتب على هذا العلم من ر . ولقد دعا هذا بعض 
التشريعات الأخرى إلى النص على العلم 00 الى توجد على المبيع . 

وإذا كانت لجنة مراجعة القانون المدنى القائم قد أدخلت هذا نى الاعتبار 
عندما عدلت نص المادة ه7/144 من القانون المدنى الحالى وصاغتها نحيث 
لم تعد قاصرة على حقوق الارتفاق وحدها » بل أصبحت تنصرف إلى 
الحقوق الأخرى الى توجد على المبيع وتنقص من الانتفاع به » فان هذا 
النص لا شك يسوى بن حقوق الارتفاق والتكاليف من حيث أثر علم 
المشترى ها على رجوعه بالضمان . فقد ورد النص المقترحعلى النحو التالى : 
«ولا يضمن البائع حقآ ينتقص من انتفاع المشترى بالمبيع » إذا كان قد أبان 
عنه للمشترى ء أو كان هذا الحق ارتفاقاً ظاهراً » أو ارتفاقاً قانونيا» )١(‏ . 
وإذا كان واضحاً أن النص المقترح يقصر عل المشترى الذى نعه من الرجوع 
بالضمان على حالة ما إذا كان البائع قد أبان عنه للمشئرئ » فأنه يستبعد 
بذلك علم المشترى فعلا عن غر طريق البائع» مع أن هذا ينبغى أن يؤدى 
إلى نفس النتيجة » فعلم المشتزى من أى سبيل ينبغى أن يكون له أثره 
فى رجوعه بالضمان استناداً إلى هذا الحق . الذى ينتقص من الانتفاع بالمبيع . 


لهذا فاننا نرى أن تعاد صياغة المادة ١/5446‏ نحيث ينص فبا على أنه 
لا يكون للمشترى الرجوع بالضمان على البائع إذا كان حق الارتفاق ظاهرآء 
أو ارتفاقاً قانونياً بعتتر من القيود العامة الى ترد على الملكية » أو كان 
المشترى عام به . ومن شأن هذه العبارة الأخيرة أن تقطع الحلاف حول 
هذا الموضوع والذى يثار دائماً حول مصدر علم المشترى » وهل يكفى أن 
بعلم من أى سبيل أم يلزم أن يكون العلم عن طريق البائع وذلك بقيامه 
باعلام المشترى بوجود الحق . كما أن التشسيق بين هذا النص فى وضعه 


(01 أنظر فيا سبق بند ٠١‏ 


المنا 


الجديد وبين المادة ١/444‏ يقتضى أن يعدل هذا الأخير فينص على أنه 
إذا ما استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف لا علم للمشترى به . 


وفضلا عن ذلك فقد اتضح لنا خلال دراستنا لضمان الاستحقاق » 
ولأثر حسن النية فى هذا انحال أن هذا الموضوع لا زال يثيرالكثير من المشاكل 
والم.ائل والى تنز كز حول أساس رجوع المشترى على البائع عند استحقاق 
المبيع . وقد رأينا أن تنوع الأسس الى يك ون للمشترى أن برجع عقتضاها 
من شأنه أن يعطى حلولا متعارضة متضاربة فى المسألة الواحدة : مما يدعو 
إلى ضرورة اعادة النظر حول العمل على التفسيق بين تلك الأسس منعاً 
لكل ما بقع من خلاف فى هذا الصدد . 

ولهذا كان لابد من اعادة النظر كذلك فى تلك الأسس والتنسيق بينها ‏ 
وقد رأينا أن يقوم الرجوع على أساس واحد هو أن العقد فى حالة الاستحقاق 
لا يبقى قائاً » وبذلك يكون للمشترى أن يسترد «العْن» لا «قيمة المبيع» 
مهما تغيرت هذه القيمة . 


كنا رأينا أنه لا ينبغى أن يسوى فى هذا الصدد بين المشترى حسن النية » 
الذى بجهل » وقت البيع » سيب الاستحقاق ؛ وبين المشترى الذى يعلم 
بذلك . إذ يكون للمشترى فى الخالة الأولى أن يرجع فضلا عن الهُن بالمبالخ 
الأخرى » والى تدور كلها حول فكره تعويض المشترى عما سببه لله عدم 
تنفيذ العقد من أضرار 5 


وبذلك ينصرف التعديل فى المادة 447 من نص القانون المدنى القائم إلى 
مسألتين رئيسيتين : أولاهما تنصرف إلى أساس رجوعه على البائع» حتى 
يتحقق التناسق بن هذا الأساس وبين الأسس الى يكن للمشترى أن 
يرجع عقتضاها طبقاً للقواعد العامة فى حالى الفسخ والابطال بسبب بيع 
ملك الغير . وأما الثانية فانها تعلق باستلزام حسن النية لامكان الرجوع 
بلمبالغ الأخرى البى تدخل نحت نطاق التعويض بصفة عامة . وذا تأمل 
أن يوضع حد لما يثار من خلافات حول هذا الموضوع . وتأمل فى الوقت 
ذاته أن نكون قد أسهمنا نى القاء الضوء على بعض نواحيه . 
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تمر برسف البسالى 


ادير |أطيمة 
مجحاس الادارة 
نيس م 


عدعل 165 ععتلاعدم عل 6يدكده 2 59 عاعناعة”1 ,اعتاصةةوطتة هقام عل عة 

عزهة أسمملمعاف مم عه ”عبتاعءزمه» غم *"علتاءءزطرة» : دعلتل 5عطوومممة 

حة201 ع«كناعن”1 ,كزم]ءاتده1" .اأمعل عل عبناأءءزطه علوم عاأءسامم عمد عقنلة 

ومة .علاءة عسو ع أمععدممة قتنآم عاطتمعة كتامه ممأكستسصرمن 12 عل مدتنا 
,59 عاعتاعة"1 فصقل كأمماتممصة كسام دء1 هذه! عل غم0ة 15تاءءزانة كأعدوقة 


علعة 1 ذه عدمعة؟ 16 أمءظتاكداز تنان 2065 2أكممععته 5ع1 عنان أمدعوتدة مك 
**وةتأكدم دعل غمعصدءأمعفمم نلك علأء تأ موعدوة عوط عمنا ععدكاتاكدمه»“ غمع تمل 
عدم **وء1[طتكابمةصصة“ ععاة غمء 19م 5عمسعأكدمعمه 5عه عنانو أصدواء16م مه أء 
هنا عمنلام ه» ملاعومة مبرجاتدمتآ .36 معنن عه 3 اتأساوطعج 59 عاعتاعة”1 ,وعتاعدم و16 
2 دملسقتسصه ع1 (1) ,”'دمتكتتستصئل عتعطا مقطا ععطلمع وعتاتوماءمزطية 1ه 
العم فلوغ 12 أممكدتها وء لدتاتمز عممكارتاءوزطه بالمدعافمم ومة معد أكملة 
كمتسععل علوغنة دسل هق 1ه أنهناناهعا ع علآء نان غملمم عدمغمم دنه عباط أجماك على 
: همننههةنلمه عل أعزمعم همد عل 456 علمناعة*1 قتصهل غمءئة تلطءءتمسا8 صميو 
دل مأتعها يده عووععوء عمط 12 616 غمعنة؟2 تنان كأتد؟ عل عجلءه'*1 عنانوكم 1“ 
ملعم أوء*3 قاندم بل كمعد ع1 عدن رقمصة؟ ع1 عه9ة غمعصمعلاء؟ عقتلمم عو قائوما 
-تاناه*1 رقعقمظاء دعل عكناغهم 12 له ع15215ممه تالعبرعل أوء ومأأناءككاء م50 عنان ناه 
(2) *”.ععوع امل غائهها ع1 معاععووء: عل ومتاهع 


ع5 قنطع2 ع وععموانصيععك لععصمطء لصة وعناقء]"“' ,مإصاتوونة .ل .0 7 .1 
.5م ,7 ,ستعطآ أه١ه‏ أنه 11 كه أدنتجناه 7 أجدء ةرمدم 4 ,''كسطتاصهاء 


عناء 9 ,أموءء 3 ممة فبعدجه]2 عل عطععطعمم عل عرنمعع عل عدم ممع عاءه1 .2 
.1194 .م ,3 «تفمعوجة ,1935 ,عممةادءساده © أله27 رتم هت 
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عدم 59 عاعناعة'1 عل عاععا 16 قمقل عأتدلومامة 616 2 علاء'نن عممءذ/ عل عممعءر 
23 5685 06 قمقل ‏ 220250565 قأم6 ع0 معتسة عتتاة 197028516 7016 ها 
(1).علمقلمة ها اه ملممهت ع1 


8 ف قنسدمة نمه 59 عأءتاعة'1 ردمتأعمتاعء”0 ععسلمهم2م 18 3 أسمن 0 
: عونكته ندن 62 عاعناعة*1 عدم عناطماة عدالغ200م 

2156© عتناقعنه 18 أمقداو نمآ 9165م 311525 8105 م10له 208 عستا (2 
رتتاممة*1 ه كناممم غ1 أكء عأنهم دل لعدوة'1 8 

تناع[ #عصصمل عتامم 5غ1اتهم 565اناة كناة 86 عأطقمدمكنع نقاغل هن (5 
,1606 

«تعطعع؟ عل وعنارع؟ رمه 3165م 165 رءم 9ع لنامد 616 2 ومتأععزاه عمن أو ( 
2 عل 33 عاعتامة'1 ة وكنتونلمآ قمعلزمم و5ع1 عدم ومتاتا[هة عمن عع 
(5.)2عنهتآ كمدم د81 دعل عامتمط 0‏ 


عنام أمةكةلناكهذ غأ525 075006521 غ00مقة أعه عناق ستقاءعه ؤوه 11 

عنسوكاء ع1 عكادم لقده6ممععامذ عتتاممسسدصدم 12 عل دمناءمامعم م1 «وعمتلهمم 
أسعمدعلع16؟ سن ”ل عممعوطه ”1 .عباط 1ررجماد عذى عبداءء عأع8: 12 ذ ؟أقناط2 ستنامعه: مثل 
-كناة ,عه كناك عل علقهه همع م1 كناه© ك1 عدم 6مدعء عكأمتموناطه عكتمتعالدز 
قدهتكهاء دعل أعناعة غهغ1”6 معدل ععمة2166 علموعع عمسن ككنامزنام) اتمرعاكه 
(5.)3علهمه0ة دعاسا 

-علمععد'1 اه ,(1968 زهم 7 ,320 .1/1 .39/0 .كدو /ة) عمسف أمعم س1 .1 
"'ممتفدعمعيه هآ عونب هتمذ (1968 برعك8 9 ,333 ..آ/1 .39/0 .كمن/ة) ونعلصمامة غامعصعلم 
وعل لمامعسدلمة؟ امعمعيمعط يلك عالأععدء» عدونلصداز ععمعبوكمممه عسدأنان غصها جه 
ممعنوطة 2428© 26 عماصمء عنه؟ 31 مومع 65م200 أمععد؟ مامعمعلمعصية سبعل وعة ,وعمممامموءعك 
.(13.م,.اعؤه ,1968 بإهالا لأرعستاءءاة ذا +ذا لو 4جهءء 1 «رتمسسييدى لمووتعاموء2) مهمن 

عاتلليه عل عع نه ععتسو لذ ععسلغمومم غلنضنمة 62 علعناعة'! اممامعتسمصوه د .2 
سدع ط مهمه ,"ده تامعتادروة'! عتم تعووكية دع ناه #عتتاعم نت لذ رم عمتاعنه نز عناوم نه غاندعا مائل 
نصعهم ممتهوعء ى ,''عك عاعتاعة“ صن مده غمعلتقممء غصه"1 صمتوونصصه0 هل عل وعمطسعم 
عونصسه غلم دمتتوعتامجه'أعدي ع لممسسصوعم عل اتماموصصذ ل'ين““ ساف غمه وعتطمعهم وعم 
وع1 ناه فى ينه ععناددال عل علعممتاأهدعام1 عه ها عل عمامغهوتاطه ععنمعنةدز أمعمعالي: ينه 
ول امووزة2 ) ''أمعدعلهاء عل عومص عمايسة صن عبد لموعمة'ل كعم دعتو جاعم عد عم وعتامهر 
9 - نهد 4 ,«وأوت: »18 هد عل «سوده؟! ددا عد لأمه«وألههرهن«ل أزه287 سك «مأسعتوده6 ها 
.(95 .م و1966 #عللنسؤ 

مصاعوت أنه وامعمعصع يوج عل عمطمدمه منقامع هن رعدمتتوصعوطه وعنعا عمو .3 
رصته1 ممع مهم أدعتمللة'ه 62 علعفعة'! عدم وعتح»مم عمنل6عوعم عل وعكهدممع وعل عبن وتتوثل 
امءستسمامه عتقمعمم قة وعتسوعد زعا تمعصعموعيت عنويكمم عل عندتفد مم للانن هك 
تمعنة عيمح عد معتاتهم وغ ذه مد ع1 مممل رامملدعد4 لما عمندء نبز معصكاع 4 مذ وسباوعمم عل 
-تعوطه ١ه‏ #5 اتاو ون«تروء وعك عنوةازلدهه ومناهلتوسمه© : +1761) لموعمة سند لذ مت عدم عدبر 
.هه إظ ,آآ .له؟ راءزة مق نك [ااتسكرءك +اءأ عاك أوزن ينه 1967 أ 1966 2 6165 66م وااوأقهه 
ها تمملدعم ,غاناتهقد عمه مممتادج 0014 ومنسعتفطا (.كء 367 .م ,1968 م2222 10 ,39/5 
عنو #ممماعامم ين 59 عاعنامد'! عل لعويخ '1 لذ عمعمهسه عفسائئه عصد رعممع 7 عل عمئكممن 
عل دمتاعمه؟ و عاعتاعة اعت ممصو نه عناوح ععوو عل جموعل06 وامعسعصعجيوع عبصا 
لانن وعلاعمههناء نم تمس زه وعلمع نا لفعومم وعتامدمدع دعل كت 62ملعتصة'1 عل ع«ناتمقغ عصصم؛ ها 
عام ءا#! معطا «*اانسدده © .تعناه "كن بحصاعطا مأعممع كمه .11.نآ : جأمم)) اندملمعنادهم» 
. (1968) برهال! 11-19 ,«وصناعمطظ طاك6 قسة طاذ6 رفجهء ]1 رتداساه3 امعوأعاه 2 
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أهقذاء716 2ه لاوأكتاكدمه عتاعه عازبة عمععل70 عمتناءهق هآ (1) .علومءتملنس 
86 تكأبتكك عماغ قدم 00114 عم دمع سمأكدمععاءدعل [تأدعء سملم0؟ تمعموءعممط ع1 عنان 
ل مملأعمناءت ”1 أمعسعنان 21 سمغسة أممطعمعاءفل مم انل ممم انه هنا عسصرمه ‏ 
أأوعل ع1 وعنامدم دعل عمت*1 ذ قدم عل 1مععة”" 8 عمتماءع0ق 12 رعصمقم ع12 (2) .غانها 
5لا 065 متام 12 عنده2 .مادعا ع1 غمعسعلدرة غهلتهمب «ععدمموغك عل 
: تأهتمم كتاعل 2ع عهمل امعتعددة: عد عاعغ؟ عكأمم عل كأعقه 165 ,وعمععلمط 
رعكذل-ف-أوء”» ,قععأمتووناطه مأعقء وعة عمندالمعم عل ععدوعه غزمل كانه ع1 (© 16 
أ68تتعع مقط ع1 (5 ,عتعتع عل كده ع1 فصقل عتصسصرمه نالمعمكتاد ععاة أتمل لذ 
دمأعمتاءء'*ل عتسلمع20م عمنا عطعمعاءفل د5ععسمقتكدمععه دعل [همكمعسملمه؟ 
6 عهنا ة +501 ,206010 أع'انامم ناث «وأكتااعممه 12 له غذ50 عتشبامطة أزمل نو 
.(161:021081.3ه1 عسقوءه عتثتتة مكل ناه ومتاء نل كنز عسنث'ل عمفممفدة 


-صده© 12 عل أعزمهيم ع1 كسمل كقم غتدعدع8 عه ومأممعمكرة 12 عل ع6ل1[ 
-ؤكده© 12 ة امعدمعابعة غوء” (4).عاماتمقه ععمماءهمصطا دم معولقده ممتكدتدس 


ها عناص ممناعمتاوتل 2[ عند ممادعلد'! عتتئع از ناه 248 .م ,.أكعزه بمععة رو .1 
:عمساعممء د عنامم صوناعة '0علممم صمد اع عنوتل هداز عقيف عنن غمما د عمغصم ملك علوم 
؟عاتامد نامرع وأنندي دعل 6اتلأطمتعمه مغل هل غء معنف ها عمادك دمتعتكصمء عصب علدمة»» 
*”,دعواع1 عل دمنماءممعنمةا 

«عوصمط غ1 “ : غصمدءممم ده عأسممتسصسدهكق ممتماه عناءه ساموت د ووتك1 .34 .2 
تتعداواا ده عذوعم غأندم 16 عاتدئ صتكل 6متعسقي هل عمعصنتوعاص غباعم وععسعامممعمك وعل لمعم 
سنال ععمعأدعو ده لروعمة أعحنمم - وغووع غاص وغماظ وع1 عام غأمعل أصدوتهة؟ عاعة مدان غمم 
#تتمسحدكل) تعلق عناعه ععأماقصوء عناوم العامة عدم عوع'م ل لقدمتتهمعامة عهال 
.(198 .م ,1959 ,له«متامه«ى «0١‏ أذه :2 عل عتدع مور 

انس غندة ع1 مصهكة غمعمغوعفمم زعلنوعم عمتسعصتة؟ عل ععتاوات عسبعه.1 .3 
عتاطه عمد*ل مسعته امج امعسعوعتت هن عمدصوه وعممةأمموعمك عل امعمعوممك غ1 عمغلنوممء» 
رل7مععة'ل عاتأهاصة؟ عأدو؛ عل عقطءة*0 قيء مك .لممعمة أعكنامم منة #تمع هدم عل ومتادع 
ممعت "1 عبفمعووبى عل غتمعل عا علوكتعلتصه ممتفمتعمممغل عل اتمعل ينه معبطناوطيدد عل مترهدوه 2 آذ 
-:هاء عأ عسؤء؟ عمتعمعم دلل ممنندعتامجد”1 ''معوتلهمهتاعتلتمسز“ عل عنصي اندم يل مملغيه 
.(.كد 0«.15 ,01.11 ,1957 ملعدم هه عاط أأه:2 هل «مغعوتسرجمره6) ها عل ؟تتدسنجمك ,[)) عبدطةة1ا 

عهلده؟ أمعمعومدك متنا“ : ؛تمدهموتل ممتومتصصيه© 1 عدم عغومممعم عاءه؟ عنآ .4 
نك هاى عمأأعم عناوم كتاممد عتصممقء عغبوملمة عبان قهم أبعم عم , ..وععممتفممعمك عل لقادعم 
-ونتصدده© هل عل صمقتومم ها عمقمع فل عدده 8‏ .**.,.عنان ممتممة (ه رعععنا مك3 عنامم نه غ6اندا 
عصمعذا عل ععمعككمه0 ها أموعل مسضصروي ؤوء ”5 رعاعه لهل[ عنة رلداععمة عتعصمم م28 غ1 ممند 
طعتطه ,59 علعتامة عمط دععءط لمط بعتب و'صمتووتصصه0) عطظ,ى, زكتسوطايد وعصدئ وع1 وممل 
عم غه معلذ عط طاتيد اعتاكممء عغطوتم روععمهمتقصيععك ك0 وعومفط أقادء سعمصب؟ طنتب علدءعقل 
5 قوب ععصوعاء؟ لدع غطا عمط رعومقط أوأمعصدقصد؟ كه عمق عط دة ...ممتتعمكيه 
هآ العاوتوعع معطاه عط لصة كمع 2 عامستصمء؟ وغ لعطوتم عدم عمه معطم ممتاسيضتم ع 
-تموسة ممص وعحمظ .عاطقعتتعوعم القع غمم قوم ممتقمعصقية كه عمتامم عط عقي ه طعنيه 
أهط ,20060 ممعم ممتومء مويه ك0 باتلتطتهدمم عط كذ رهط ومناءء؛ غط) قو رتععسرمط كمه 
غطونه ومتفمعجعية ووللة 10 .عاعناعة عتمطم عط كه برطوموملتطع غعتهاة عط معطوعءم عغطوته 
لمامعسعلصب؟ عاتن غط غمه غطوندد وععصماقتصتععق 1ه عوصمط غط؛ عقطا مممتووءىمدمذ عط مزع 
"قم هتكمعءمكدة عه ممتكتووعم ج علنااأعمذ وغ غمه ممتوتصعصوء عط لععنلهة مقط ومتصمموء تهط1" 
ؤووء2 ,عاهءالاآ ءا لو وعنتسره) ,وعتاهع1' 1ه سهة عطا مه ععمععامهه0 مممننولة لعنمنا) 
65/1 .1/51 :39/0 .كصه0إط ,1968 زتهد: 11 ,وهفاءء اق 5616 هذا له 80:4 تشنت«و3 لمامهم 
-(11 .م ,3013 .68 
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كما طاناتهاى ءأى عبتاع 16 غدعل م مكممه تباي جداع» ...جرم ةأعصتع ”0 دعكسفه وومتتج دمل 
عن أمعلم6 16م *'عغنتستكنامه علتطفسوعل» 12 بن **عنناءزهم عومم؟ م1“ مولع 
تناعه عنان كنلهقا (01):)1عل منعام عل 6 امسق 12 ععاغ انول عسونةكنمداز أملاء ومع 
ماه أمعع مامه **تنتووكمة 5غأندنا“ دعل كقه 5ع1 كناة ألمعمعة*1 كمم عدم أن 
عاع22 انمه عمدثل دمأغهوءه1”6125 عنن فمدمل غسدثة ,6الللده 12 «متأعهدة 
-أ05© 5086 تنا قكناء63اهة كناتدم 5ع1 6اتلليدم عل عوية؟ تووم عير عل 

.(2)تأع18 عناعه ة 5ع2هكهمع-ه0ه عسصرمه دنمفل 


عل 121همسملمم؟ غمعسععممط» 16 امعطممعمم2: ندن كسمه 3 أمقن 

ذلا رعأأتهم عمتة"1 عدم *”6أئهما مك ومتكمممرع_-ومم» 12 عل **دمعمماكوموتك 
2065 عناوم علهئ6غدانمن ومغوتعدممفل عمدخل ؤغتلناطتودمم 18 غمعماومم6هم 
«دمتمامه ع«فتسيعل عناعه أمعسنداء16م ؤوه” © .(6)3أنهما حال عممعاكنيت'*1 لذ جه 
قلاط ااتهاى على كبااعم عأوغم ه1 عل كمدوة"! ذ ؤاتلناومط'1 غنوه07هم غ220 أنو 
1 "ءالمز 17 نال 0565دمنآ عل ممغهعماء126 12 عدم عنمسمقممف غم مللظ 
أمأعضلكم هنا أوع'6 عنان أمعدوتةصدمعع22 5ععمددوتدم دعل : علأعنوذ1 مماعو 
دعل "ءنان0 56 غناعم ع2 206 5ؤتنام 6منا10اة' ناكو قهعع دعل اتمعل ندل أعتأوعكوه 
عل عأتدة 18 ؤ'دان ,كمه تتنامناة دع1 ععقنلمم مه تم ,قاأتهعا منثق ماأسعسعوموي ‏ 
(4)ء1قعألة مأمعلهء عصناال تعلا0م تتهروءتمماعدعامم 5عناعدم معل أرع متأ معدمع 


عل ”اعم أء عتداء“ أعزت؟ هنا أوء ومنخومدكء6 عاغعه ,معواءع1 مغدمج:12 
لصقع ع1 عنان ,رأمقلمعمعه ,عأطاصءة كدامم 11 .(5)كباط اريماك عزى عبراءم ملع هآ 
ه21 أعممم6ل عل ععسلغ200م 12 عوج عمقصوااء علوم 12 ل«مكدمه عتائقدم 


ز.كى 117 ٠ص‏ و.#عسمه بعللمنمهذلالا ,.دد جه .م ,. زه ,دمعه© نر ممنردظ : 7017 .1 
.كه 55 2٠‏ ,.أأعسزه تعمللعه 0 »> 

نا عصعحصوء ممع لتقمو أوء كدمجمء كبر عل عاأومم علأعتيامه عصد*ل عمسمممعسصيه مآ .2 
علاء دنهم ,عانلذلهب هد عأندن بد عان علوم ها عل دمنمعتامومة'آ .غائدت دل ممناعمنت "ل فى 
علأعنيامم هار ولثم ذه تسم مدمغمعتيعل عم عُنتدى ع1 رات تمعصع س4 .لسمغاتدت عاعهم لمعدعم 
غدوناممة عماغ'ل ؛ه #عاولءت'0 عتسقممء لممعمد'! عبني غتلعلمة ممعم عير دك عله 
65] :لا5 16761406 1أ0 1827 هال «مؤدكف 7ه هآ عل أردؤزه ,61 عاعتاعد'اعلق عمتفتمعمهمك) 
.(94 .م ,1966 غعللتا[ 19 - نهم 4 ,:هؤدى»: 18+76 ود مك «سوهده 2 

عااءمفاوطة دممتتهلمت؟ عميكل فق د علدعتهائمه م«متمتعمممغل عل ؛نتمعل مآ .3 
ها عل وءتطدعم دعا .وتوقعننه؟" .ععزوعظ بل 57 عاعناعة'! مهم بنسممعة؟ أمعمكوممت أي 
انمه همع ذه رغانوعا صنل ممتغهله1 هاعني ععدمعم عتمم ل«معمة* 646 غمه. ممنعوتسمممن ‏ 
لا لاني ستعه'ل 606 غده وعطصسعد عمنتمامعه كك ,موأعمر وعم غانهها نه عى كوم أعتم عم رعلكء 
رعلدغأقلتمه ممتكمتعمممعك عل اتوعل عا وعمعممء ووتووتنسصه0 ذل عنو عه لق عوصمل اتدعنة 
هله عتتمغموتلطه وعباوعمم غ1 عدم عاقماممء مه وتصستاد أتمد عم عمعمعت همد عبان عسمتمص 3 
87 .ص.. اسه ,... ”مزه ,57 علءناعد'1 عل عمنهامعصصه0) ععناكب[ عل علمدهمتاأهمعاصا عدم 

وأ 1707 4ه 8111 روعمقدمآ عل عممععفكهه0 ها عل 1 .810 عامعوهوع2 به عحممة ‏ .4 
1198-9 .مح ,لكشآ .له1870-1811.770 ,نتوزوط ونواى 


ولاه 0 وول لنمسءم 2 ,''عناطسم أممهتامصعاصة أتوعك دبل عضصوغط1' ,دعواعك1 .81 .4 .5 
رمآ رلتهطة 6441644 0ط و وعأضة :ةو ,نوعقة ز.ءء 163 .م ,1953 ٠١89,‏ رعوهلة مها مك 
.ءى 358 .م ,1959 
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65 كلامة 65أنممتمم دعل ومتأعمامعم 12 عل دمتاذعنو 18 كموط .4 

6 انمعد لذ ,قد15د21 دعل 501606 هآ عل عسوومة"1 ذ كناأعدمه عأمعسعودهد 

ده وغائدن 165 عدن 646ل نمدم هك عدوتةعدز غاتلهام ه81 عمسذدكدمه كسام 

-الجملى عل عباع: 18 ععناوهكصة "ل مدعنا بع علتطغنذفل سن دنطتهما غدمة ممتاوعباي 
(1).وعنمتةآ كدهنله11 دعل لدعفدة©) ععنماقىعء5 ع1 غ1 1*2 تددم ,باط 


وكأندءا دعل ذعناونا50716 كدونأدأعدممغل عل كه 165 كنام1ا كصدط .5 

أمةسععمم 5عمموتعهعة أء وعدوعما ,وعكتهمتطء كممتتهاعهو5م6 عل ,وعاكلعدها 
قانهنا نال عممعناجوة دمنكوتعدمدغك هل عل ,قدمتغملطتصمه عل كقائهما 15 
ها تمعصة + تكداءي ععمدام عل عاطتووموصذ عاطصعة كنامم لذ رمعنام روم ولهسة 
قصهل ,عدي نهء؟ غوه 11 .كسطانريعاء عل قبباءج عاعغم ها عل سقام غ1 عاذ عمسغاطهم 
مخف نووت مللعمدم عملده'0 مامعدمعو مقط دعل 601 ز لذ ركده وعه كناما صمل 
دعل فتدعة"1 ذ كنهاظ دعل عمسةاغة'1 تعمل دمنونع10مطءزدم قدمنامه نكمم دعل 
رققه 665 كمقك ,كنة81 .'”سسموقهذ 5قائدءا» كعل عتصعددمه 65مفلتهدمه وكاتوا 
عل غ6 مدل دملامم ها له أثمه وعنامعة؟ مد"ل تمعصعلاء معدي اتددوزهة'و لا 
غدعتغطئا ندب عرعوم عمل عل ععلهمفمقع معلهغم كعلآء انامح عل ف أذود,(116””)2قوم 60م 
تعوملاعه عدوده1 وععناءأمفكسة كولأعمدهتتهء حدم كممتامونتاطه ومه عل غها1'"8 
أمها ده دملآءتادعكده وعممع ممصم ذعد عل غما1*8 عدم مماعوعره'1 أمعكوتايء 
«-مععع انل 125 ,رمسدددة م8 .(3)لقدمتكممععثهة اتمعل عل مندرعانامة أعزناد عنو 
عند سباع علعغ: 15 عل قاع 15 ناة 5كناء 01 165 عكأقء ألعاولتةء أناو 5ع 
أ نناو © عنام وموتعتائدمه 12 فق عتاعدم علسوعع ين دعل غدمة عباطةا يعاد 
وبطاء: ننن عه ء *'5ععمقأكدمععة عل لقامعسفلهه؟ أسعسعوسمفط“ تنه مترمعم 


مهندم #ومتمععممء ديسناما ءلمب عط 4ه #انفتلهن لموء! عطلى, روعطمةة7 .21 .و .1 
ههه اخودرره او عه 111١‏ عاقرء 35 سمط هذ مس3 ,''عسطتتصهةة عه وبطء علنعصعك عط لصة معنا 
8 ,124 .م ,1958 رسعلقميدعل رد .لو/ا 

-معقصة عتوعل عل عاجيمم عمد“ رعمعممه عستأاعمل هل مماعه راق غاتقوععنم عل غهنة'نة .2 
ماصع حمهء مممفدوتاطه وعد عل ممتطقت "1 عملامعوويه عل عماظ مناه أعصمعم أنن لممدتتهد 
أمعدكمدععيت دعم أنه "1 عانص غ1 عنان قصقة رامعصعاءممتل عمع نوي موعلا نه وعتاعهم 
“تومل غ1 مغعريع "ل بمعصمهنانلهمء تدنو وعلاءمعووة دعمصعاغوصوء وعد عل عماظ'1 عدم ممعت "1 
بدعءممة .[ ) ,'”لهدهتاعمءمذ اتمعل عل ععزده عنان غصما يه عممعلولت هوه رأعبعة #عتستطيوء 
287٠‏ .م .انمره 

دهت تتعوجة' 1 عصدعل ععاوملة'ه ده معموء'ه غنول غانهما 16 بأعزوجم نل 61 علعنامة'نة .3 

1 .ممعوف كبز عل عتغاعونى صن أمولزع عتسطدم أتوعل عل عبتاتدوم علوي عللعجيمه عصكل 
.1 كوك .عنوناهاة غأعستو ع ياود ها عل وعوتعماعم وع1 غمعلوة تسن »وفص مغائهم عل عنهد'ه 
واه ه35 هسه 41 عدا و ماع27 ”قمعم لمبوعصن 5ه دم اعمنصة؟ ع1“ رللعيظ 
,*”وعتندعم لمبوعصه أو مهناعصنصحت ع1“ ,بعصادظ .عط :. :د 93 .« ,1921 ,سمط أهءه تله ه11 له 
ها ععناه ا لمسونهه لو «لممنس 1 ممق - ل هصهد]" .ده 87 .م 1927 .. . وومتلععموعط 
لمموعهتآ1“ ,امستطوموتزه8 .© .لآ بوبرهلة1" .له :1931 ,نمطعسصمطة ,معط لعدهثنه«ءلدط1 
هنم كه وعلهاء ممم عط كن عممعلدعمعل لمتدملمه عط ومأومهلوعم كه 006 همه وعناوعا 
,بعانامعة .5 ,.قه 156 .م ,1961 .ها لمدماهه ا« و عأهه8 جه 13 أوأدوى ,'”معتاة نمه 
وم عحعاءكة ,**1917 تمونة وملعصم عسعدهاهمعاصة وغاتوت وعل 1'0155 عنسح كتعلة؟ هآ“ 
مده مم11 ,"”معنهعم تمدوعصه كه معلطوعم عط]” ,ع2 .1ك زرعه 401 .م ,1961 ,له34© 
.55 1069 .2 ,1966 ,رزأءءاهنر) صصا ومغاة جدؤدده © فهه 
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ج51 دهو ةنسم 18 عل أعزمعم تلك دمأعفتم كلمدعع قنام دمل سناثآ 
*”أعمدهتاوعمعة»» عمغفاعوعفه 16 عند غأكتقمة عزه9ة”0 غند ع1 ,عأتاول قمقة 
20016 د أءزهو« ع1 رأعمقاء هخ .عباط اكريما عاد عيدء: علوغ هآ عل **ممنهتلتوطتد“ 
9 علعناعة*1 عل عمناعمكة: ها سمل عؤكتلتكن عاتتموغم عصعه؟ ها ممفتتهم هل ده 
أناعط ع2 ...”083 هقأقدمعتته 65ل لقأمعسملهه0؟ أمعتمععصفقطه ملآ“ : عوممكتل ننيو 
6 كنامم ذاه 1806 ناج ها ملاعم كتاوم /نأميم عسصورم فتاوممة عماغ قوط 
(06...')1) كسامتم فق ,تناع 


«متموعك صع'ننو 59 علمناعة'1 له عسامعه غنول عم ده بأمعدوععممه عوط 
.سناع" عقني عماتع عثناه) عل عممعوطة*1 و اء أرمكوعم 


: لمموة غعه ذه أمعدومصة"ة د5عنوتقسدع وماعتسساط 


عم لا كلقع ؟مائنآ-أوعع8 عل لمقدمعالة-مككتة عانق يلل كف ع1 قمهوط .1 

عصد'ل غقاسام متقم ,عبرؤءع علعغ؟ 12 عل دمتغمنتاممة عأمسنة عص"ل هدم أنهع'ة 

عمعقصسعلتة*1 عدم فمدمل اأمعسعموءندومة'1 عل غممالبومم مالعها ومكموووطة 
.(2) عدونا5071 دمتكفتعمموفل 12 8 


ممتعتسصرم عل قاتهما يلل 1906 د دمتكقتعهه مغل 15 عل كد 16 كمه .2 

كنة كمع اتاوط فارمع وعل ممعم ه1 يعتجتاه8 ها غه عصماءلهمة"! ممتي 1840 عل 

815 05180065 معققه 065 أمعتدعءعمفطه من أمعسعلباعة دمم اتمتطتتقدهه تعمد هل 
.(3) دمنتأبءفي "ل 16ئلنطتكومصتهة عمن كسام ده 


عطماءه 31 تال عدقتط غأ0ه 19 ,رعئذه21 +346 12 عل عتنفقة'1 قموط .3 

16 ممم ع6نامم دمناوتعدممقل عميكلق كمعد غ1 كصمل عاأعتايءه غي 1870 

ععاغ'ل مكدع هم (عتتكد1 12) كأءدوتتة كاأمعمهدوف دعل 3 كدمتتدعه فل" 

دمتكنءفدعهمه ه1 عل اندكدنية*5 أنثنان عتتل-ف-ائءن” ,*'عاغل5 أمعسعساءلدمدوة 

مكل عو #قغسام وعتاعقم قعماسسة 5ع1 عدم وعاأعصدم كمع حدم كممتتمونامه وعل 
(4) .قعهمماعدمععك عل أدعتمعع سمط 


ا تاك 
وعء 27“ رمعمااعهة .ة ر.تعقة .مر ,1938 ممضموظ .دعلتهما دك «مخعاهء؟ ها عك نووز 1ه 11س 
.00 .ءء 51 .ص ,1939 موتعوط عفافم لمموقه«مدلهة لتومك م ولسامسوعل أ ماعسفعهء عامس 
© .ىه 589 .م ,1966 ,قأموط ,ءفاؤذهم أمعه لمعنه أنه تك مك ديه مومع عع س2 منتسعمدسه 18 

.5 314 .م ى.أء-ضه عوغط رععمة 


عمد عل ع#ممعماكمهن ها غصملهعم مغبحغم؟ عدم ل#أمعوعمم امعسمعلمعصة دنآ .1 
-علمعصة "1 دتمم زع اهم كه عصعه؟ عصن عدمه عسطائعماء عل عدؤء علوم ها عناطماء ذ عتمفدع 
دعل عتومنام ها عدم تممهة صم له عغاوءاتمعدده غاتلتاووط'1 أصوعق غمناعم غدة غومووعم أمعصرد 
عط أن عماءنسصسه0 ,تعنجهع1 01 #نهة عط هه عمصععاصه© مصمعه1! فماندتا ,ك4 ) عدج قل 
,1968 لزإهقة 11 ,65 .1/512 .39/0 .كهه0 بق رومنعماظ طاذ6 عط كن لجوع6 1 لاتمستهياة رعلدطللا 
.)2.13 

,12-10 .عمة”! رلمعوفه »6و1 1أه ,12 وك 7ه دنه ) -كام ل ,إمسعط2 .ل .2 

.5 240 .م رازه رعوغط رععمة .7ه .3 

242 م رءقاةة .4 


علناعة 18 0004 ,ركركر عاعغ؟ 12 عل عنععقأة دمنأمع26ههت عمنا ذ كتماظ دعل 2116م0زهم 
65 عمعععهمه - :59 ملنن1اة*1 عدم مناه همه ومتاأوعععره - علاءة: و«متامعمين 
أققمده عم 205216 مطعلما عهنأدةتسمع2ه عمنا لذ عمسممددتهه أممعدمل ككائنهما 
مهو أكابا22 252 5ع الشأو[اء؟ كده أ أقعنان 15 465ا0غ ازع 16 ننان أناغهاة منثل عمدط 2[ تاد 

.5 طمعم- 812 سل أتدماءم ع1 01 ومتأهام2ل2 دمو 


أنان عه تك عارزءا ع1 32م عناا16م امعصسؤددع 2م ومتاوعمت؟'1 ث3 أمقن0 
140 عهنا عمسعتقهة2 علاء ,**دعمغتخدمع؟ دعل غسدكدتاطهاة“ د6اته) ده[ عمسععومه 
.ىى.” علعة1 12 عل لقسدمه معز بل عاناموفل نو 


118مفتكه 71348نا8ط 
9 1487110115 218 888815 5هرا 


تل عمتفصسمل غ1 كسمل 5ءماتاعكنة 5ع25ع17017جهمه كعل تمدام هآ 

8 عل ع260ع1ن56م0» 12 أنه **5ع0سوأقدمعمه دعل لهأسعحمدلمه؟ أمعصسعع مقط » 

73501 عناء00 2011005 عأاعه عدن ععدام 12 عل لعدعة "1 ذ عأكاكء أبن «مأمتاكومه 
(1).ك6غأنها دعل «متأعصناعء'*0 دعقندده دعاو 66أل 5ع1 


ذا ذ عنناو0 كم أ5ء كبلاط ةارما عاد دبباءء عاو 12 رقةه 5تناءأكسام كمدط 
6 2ن 2101700106 2 أنانو عه زوع116م10م20 كناآم 5عتتاكعت2 0210165 عموام 
(1.)2ا76 عتاعلة؟ 52 3 أمقتن عمردتمنتامعمة 


أ5 ععتقاء صمجة؟ عصد*ل ععداء16م عل علنءع تل عاطتمدعة 11 رمدم عتغتة ”12 
-قآنهنا 7/1026 عهنا كوم م20 أعع همقل 18 ,6 اأأعسلق 1 ,فاتللتم 2[ عسمتمشي علا 
3 ده نمع لمم قهمتخدع 011 5ع «مأكمءمكناة 12 لعتترء أمصنة أنا10 ناه 16216 


ماوع" ,''وعكتهامه1ه0؟“ ربعا معتسعمم وء رعمان أمعايمم ممتاعملعت'ل وعقنف وعة 1.١‏ 
فصعلك **وعلدع14» يذه ,وعمغصدوعالاء وعتامدم وع1 عدم مم26 ستتسصصمء صتككق وعنكممم عمتلسة 
لقمم6اممعاصة غتمعل عل وعاع: وع1 تدم وتهد روعتاعدم وع1 ندم وعن6م ومم عونق عل قمع عل 
عوغببة"“ ممتاعصناءت عصنا أمعمثومامء وعقيسق 5عمنتوامع أعدم عادية" 18 ,تعتستطممء لوطمعع 
قعل عمعصوء وع8 06 أقممء غصمة وعمتدنة وع1 عبن ذتلصة؛ ,كاعد 0ه ناه ممتأهمايت عدم ''عناوتامدم 
وعل علبهءة عصد'ل أسمعممدة عدوتل دز عاعة من تمعونت تدن *'عسدكمة“ ممتاعمنءت ”0 وعلمم 
-قتجة وعناعدم وعا وعانه؛ عل داه وعتاعدم عل عل اأمكر(ده أ هاعهه مغل ناه ممتاجعقتامم) معتاتدم 
رأه5هغاه 11677 ]ذه عل ؟ناءدروه1) -كة نا الإكدنتقطء1 .ل ,/ه) مجوعع2 ستتتعحدم منخكل غصدده 
.(2 - 12 .عكة7 ,اسه 

.5ك 21 .ص ,مه رعقغطا ردعم1 . [.07 .2 


عتاأعتصلة أمعند يهل *"عذاعها عوسماء“ عصد"ل عوغط؛ ع1 عل مأصقمة)؛ وع1 رأتمعسعدونومآ .1 

##طصمو غنة؟ عأ الصصطة عملم كسام سمناتلعمء 2[ عني ممصمل غصماء نتمعل معام عل تعبت ها 
5ع تمدام د[ ,تمل .ممتاهاعمممعل عمد لق عتسوء عل ستموعط أأمد أثأنن مصمد عأنون 1 
-هتعصومغ0 ملاموئ61:م يء عناوتتقصايدة ممتاعمناءت عمنكل «متامععممء 12[ غمعورقعم ومتعابيع 
«تاأمعهمء كممتتموتاطه قع0 صوتومعمعية عأصصستة عصن لمعه دوتئصء وعتابية ممنهات 0 ,عاتلاط 
ذكهم اأمعصمء تدم عم وعنائدم وع1 أى أعصصوناءتلتصسز أمعصعاع 4 من كتمملمعئة و وعلاعمهمه. 
اندع وعل صمتوة26 ماع12“ رممعهقط0 نز ممتردظ : معتليع تامهم وء عنه/ا - لروععو'ل عمناعم عو 
وعالمنهةذالآ.ذ ز.دد 44 .م ,1934 ,أه1ه )ه104 4زه27 عل مومع ,***, . ,وعاطمعتاممههة مسمععلق 
هت رعلاءعءة5. 6 ز:كد 114 .م ,1932 رقفمةظ ركعاقه؟ دهك «مأكامه د واكك كمه ةاهإال ول هأء و3 هلل 
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00 أق6 ومنأاوعمءت عناع ‏ .**عرقنامه؟ عمنا أمددعناطعاة' 5غائد عل 
5 522326016م كنا0) 18 أسواعل 217320625 ع5تقوصة؟ أء عذكتلاة 1888565 لاع 
0ع اله عناه0© 12 عل مومتكوءفل 1 ذ غء ,(1)تملجسممر دهد«ه2 دعل عمندقة'1 
غنه؟ 1 عدوم ع6قتاكباز عماغ غناعم علا (2).عءدكيمط .© عمغ86 ممنقكة"1 ممصمل 
01 هم (دعنلدءم1 لءابسء<8) ونشدحفي ذزفل دغاندعا عل أنهة*5 لنأنو 
2 اتل اأمعسعكاسة (3) .(165/م176 «ر«مابععبرط) 5ععتمابهنعه ونأنه كتتنع 
5ناندكا دعل كمدوة"! ذة عباط الزيماى على كبداء عاومغء 12 عل غاتلتطمعناممهحدمم 
قاعقه 5ع1 همل ,عسقصعاء عاوغ 1 عل عادمعءفل **عمغنخممع؟ عمن أممععناطئة» 
165 عننو عدت؟ عم علاء'دن معتل فساوء” ,مم مده مم غه عصيم مره غمعدتلةة2 عو 
(65)4تستاحمة ذزكل قا معتمعع قود دعا دمم اء تمع ة”"1 مسقل #عتبعقت ذه فدمألموتاطه 


كنا عأتدمنا عد 59 علوناعد'1 عل عثرعا ع1 عدن ع6أمم جعتاعالتة*0 غتحه 11 

عل ذغاندعا» 165 قوم وطنلودعء'م أ **و5عمغنغمه؟ دعل أمووعتاطماة“ وقاتهعا 
(1691535165)5 سمه عصصدمه عمغلتكدمه علأعصدهةنله عمتاعمل 12 عبن *”خندم 
2 تصدل[-اءز؟ نال عدوناطدام186 12 ,1968 0*1 عسمعذل؟ عل ععممةكده0 ها 4 
5 أمعسعلدوة ع5قةطته 1ل'نن كتامم اما نال دمتخدهءقتلم0م 15 056م10م 
-5ا518 5ه1 اه ,(6) **16ع2680 عناو اتام غمعمعاعة: من أموعمعومه“ انها 
12:8 كنام عتمعمء دمأ أمعمدم عسد"ل ممناءعسلمعمة"! عفلمممعل غمه كنمتآ 
أمودعتاطهاة داه عتغناده؟ عمنا اأممستمععاغل» 5ثأنهءا 5ع1 كه عطملعهد تنو 
كتناعك ذ5عة (16.”*7زم10م62) سنال أنطهاة ع1 رعمغتهدم عكأباج نواعتي عل 
13 عل امعسعطعمند”1 عموتلنامة أعزعع ع0 (8) .مغامزع غ61 غم0 كأمعسعلسعسة 


.كك 136 .« ,710.58 ,0 5616 ,.1. 0.2.1 .1 


أدمغله و ناآ عتاطياظ ل أوععه 12 لمنتحمط 11:6 مصهل عخطدح راناءة عه طء 21 عل غ4 .2 
,1925-1926 ,نوعه) صصلة 


.كك 64 .ص ,.اأءعزه كنوالء 364‏ : ,370 .3 

.ىى 118 .م ,.أتعمه ,عوغط ,لمسمائه0 .47 .4 

م.م ,.ءقهأةة .5 

«مدءءق ,0 عوصمطك لهامعسفخص؟ قم“ : اتموهصوتك معتسمماءة امعصعلمعسدة .6 
«طسلتطهاوء نزخوء؟! 2 ومتامصندمء؟ م10 اق لستمعع دكة (2) : ل6طوعمذغط غمم تزه وعمصواء 
ول #واناسيه الءلاتم وو جه أطع“ءللاءى لدعفافاهمق فعأمفام هعم ه عضتس عكردمء جه بممفصسوط ع وم 
,299 ممآ[1 .39/0 .كصم0[ه ,ععغاهء 1 ل صصة عذا جه »عم«و م هه © كدمغلعاال 4عافدلا) ''... لإنهعه 

.(1968 برهم 1 

لماعسملص؟ 8“ : اتمدمروتك عدوتغدصة 'ل ند تاسخماظ وعل خمعمءمعصة .1 .7 
#سناعمنصكت؟ +10 لصتممع ه مذة ‏ (2: لعطولامذ عط عمم بإمصر وعمسمهاعحصسهعك كه عهممطظة)» 
وستطمتاطمنيء عمتمصعطاهن 7ه بربمفعهوة 6ه ععاصدنك نمع مه صه؟ ‏ هومامتدعلطلتم عه 

رقههة غاأمعنوطة 13 1 عتاهه» ينه 64 توروعك: أن معنسمماعت أمعدءلمعسد 1 .8 
ممهمتمعنوطة 28 © 14 عملمهمء عاو 43 عدم ماع غناك منمعتعصق امعصعلمعصة'1 عن وتلمت 
.1-7 .370/440 سآ|1 .39/6 .كهه©[ة ,علمطبلا عط كه عمتانصصدمت عط أن +موجوعا أكد:(1 ./0) 
63 م 


رنة عسغم ,عله 6مم6ع ممغمعنتاممد*”0 علعغ عسنا عسصم عنجومه ناوه 59 عاعنعة”"1 
,تعموتاممة"5 متقسةز غ001 عه علآء ,قعدو 2م اأمعسعمدام قدمقنهء دعل كتامم 
انها وعل ذ ناه عنأنسنا متسل عل 5غاندءا دعن ف رأمعتمععة؟ عنان #عناوتاومة:*35 عم 
ه ععمءموفمعه'1 ,وعداعللته" 18 .(1) دمتاهء قتامه عدم ونعمممغل معان اسوتتامع 
عفكنال عل 5غأنها قعل 270205 ذ ع70006ه1 616 3 .ك.كم ماع ه[ عدي 6كأممسؤل 
اسقط 18 ,1932 ء«تاسسعمفل 14 نل دمتكساموقء 55 فصعل ,تقمنةم .ءمائسنا 
عاك مبداء عمتكعاعمق ه1 06و1270 امعصفدوءرمع» 2 وك6أتاوفل 5عل عمتقومد1 
-ثآمقمه ه1 عدة 1926 عل دنمء ةسه معهةءة؟ 10معمة:*1 عل 0005كم د عساطالاعاى 
ألاعمسعائعها 1'5 عارروو8*! ,عصقم 12 (2).ععموء1 ها عل 5عتاعل دعل ممنامل 
عنا تتام« تاأعدمه 1936 عل معنام روم هلومة غاندم نال عمأدمعمك*1 3 عمناومكمآ1 

(225.)3 أعمت؟ عل علمقعم 


عاء#مصعء'ه مع باتمعل عل علاناعءزطه عاو عنان أههقا ده ,اندم عتكينة "12 

ننه "65-101 أنه“ 5أنل 5نا62612ع 1121165 عتنتة .كك 19 عل وماغمعنامم1:3 
ع1 عنن أقمنة 655" (216)4ع16 صنا'ل ناه عتمغأوزة صسثل ككتاعامرفمقع د5مانه 
7 065 6اأعنالهه ها 6كدأكدمه 2 د5عنمتآ] كدمنئد11 دعل لدعم عنمافععة 
-ه5 18 عل عاأقعاهم غ1 كناه5 021465 منم عل :212618 د كتاأعممه 15معتعع مود 
تع لم00 ذعآ 0616أقدمه 2 عناونا5011 ومنهلا”! رأككتخ (5).كده8ع71 وعل 6انمك 
(0201100065)6 عتسرمه 1022056 تال عتطنع16 ناه 11241765 عتتعناع-أمة1ة” 0 قدمنا 


680216ه هآ عستععممه 59 عاءنامد'1 هم عمتسلة ومنامعمعة علترعة هيآ 


.7 م .هذةة .1 
.كك 384 .ص ,./أوعؤه بعاعناعة ركونك1 لى كو .2 
.كى 120 .ص و عه بعاعناعة ,عطهطة .34 .4 .3 


عتناهه هل عاد ع06سه؟ وماعصناوتل عانانغ #عقونامصء: بامعناوكقصمء مهم ,أتمل 05 .4 
ممناعسصناونل هلأ“* ,.#ندممكل معنط ه'1 وعم[ .181 عسده) ‏ .عغننهد هد نأه ممتتمع منت ها عل 
صق دعم عل عمغصمولكء غمء ‏ ماأماموع_ انوت كك وأول-وغنندن عه اعمع2 عل 
رقكاندعا عل وعم ملصعع عتتعل وع1 غنات عممعووء* ل ععودع 6ل عل مهمه نزام لذ : عبونلمدز 
كنعمزناه أتمعل صن تعنيع عام عسمعممه؟ © واأمماعمعاممء عل أ10 ها أصهت لجمععة أنه؟ 
عتادة #عنجهمنائتك عل بصنا قوم ه ثم أذ رعمغص ع2 .(115 .ص .لمعه رعوغط1) *'معتلعتمهم » 
انون صد"ك فق ع1 مهل عنن عفقط ع1 عتده عععصصرمء عل ولومعمة وع1 أ وعونتامح وغاتوت وعل 
مه 5ه عممعاقنت عط روعتاعدم 160 معمساعط ستموموط لمك ععتمصوء براعمنم ه همترلمطدت»» 
لعمعقصذ معمط بإلنقوع صىء ععنامه عاأطعصممدة: وسترنع دممن ,مهن متعصسمعل 4ه عطوته نلعتاجسذ 
عتسنا 0 عصننا مم1 صدأمتيع وعمتدومم غذ كهط لصبوعج عطا مه نمع عطا كه عتتطهد عط صصوع؟ 
ركه أأه »1ه صهط ,عندتااعك8) ''عممننلممء ومتوممط طاأه؟ لإمممسعط مغمذ أ مط 0غ ععلعه هذ 
وعم وعل صمنواب6 عصدل مدع وه امعاتلند ندن كهمدعندء وعة .(368 .م ,1961 ,ممقدمة 
.عدوتاتامم عملمه 'ل مغغنهع دع عععممء تبني عه دن وعتطهلة؟ تفوينة غهمء ععمعصصو علق 


دع صمناءماوعم ها عند تعندتآ ممدتلوا3 دعل دعاصت عمنمافمعع58 دل عقده1 وي .5 
مه 34 مص ,سوه رلق ممم صتص 


أعنماو5 “ع رزءناه 2 4ه ,صصل :ه1184 186 ,رتعسفساة .1.14 .مطعتم1 .ل : غ70 .6 
.35 267 .6 ومال>.جه ,65 اة »2 
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-تقومط هآ عانسنا ندنو عتقمتعاعمل ه1:20115 عمن اانسد 2 11 (6)1ثئعةا عمبوكت 
قائل 5غأنهما دعل عممنتص عامل 116مع6اهه عمنا ذف .ى .د .> هآ «عدوحملل عكتللم 
085 21697012816 26 تنان 165ن2ما عناة ععلل-ؤ-اوةمن» ,*'تأعبطعمجعم ٠»‏ 
15 عسسم ماعدز :7171م 106165قههه عماغ غم ءاول ننن أء ممتأعستاك مدعل 
عكناواالعه أده 6أندطأ6ممعم عل ومنامم ملاع .عتمقفلمة عل6280م عستا عنامط 
108 عهنا عتسددمه ععغلأكدم ه1 ننانو عدحعلمم عمتأاعمل ه1 عدم اسعسعمو ع 
عكنل165مذ"5 قناام 35م امع اناعم عم كأهاظ 165 عنان ععكقم رأأمعل ده قمعة عل علا 

.(2) صمنأنالتأكدمه 55 عععه0”260 عأطناعم عداثنن 152116 هنا معستمدت؟ عل 


صوناء5 عاأءلانامه عسصدا”ل ومتأعسسلمعمة"1 هة كنامطة 2 علاء ,نمدم عأيواط 
عقناقآء عتالم616:م عصن عأكتءء لذ علأعدوها دماءة 165ند دعل غتمعل غ1 ممول 
(3).*”و[عا وعم“ دنانوما 5ع1 فصول عفتااعصة دملأدتعدممغل عل عااعها 


مم12 عااأعه عدوم ع6تأصكمة ,عه كتامسعلاط علق ع0 ممناتوممممم عرآ 

-ناهه عاع8 عمنا .ى.ى.ء 18 قمهل غز70 مد'! أ عاطقامءععهماذ اوه ,عاذت مداع همومه 
.636 اناعم عم 5عناعدم 5عل 7010806 18 عنانو ,لممتتهمرعغمذ اتمعل عل عمغتس 
هماءة عاءه10ة8/ عزة عل عنغط 12 16م200 2 ومنكستهسه©) 12 ,أمناوكتامم أوء* 0 
-فمععم"“ و6انهما 165 ععامء عذاطهاة عماغ كلمل عم ممتاءعمناوال عصتعية““ أعديوء1 
قمقل عمعدممة عاعن: 18 ,أكمتخ (4).'”ء6انسنا عسل عل 5غانوا و16 أ **واعية 


تنعم م©"' : الك لزنه 87 .م ,آآ .لوهلا ,1963 ,أ#سعمك ,اعمههله16 : 762 .1 
وعل موتمعاصة"! عننو ,تممص منععممجة: نمعلمء6مم ع1 أنه ع1 عسمق رععلل عمعصسعصننيك1 
> لتوصمء صس'أ نة رعصصعا به عمناعتغخمة ممتاعصناءت ”ل غاتلطتوومم عنيهه؟ ععساعء ' ل لانهك معتموم 
عضعغط؟ ها ند عصصغم عل مهم ور مء'ص لذ *'عاعه ممناتقصمء“ ها عل عبب عل غصامم نلل عتموغط هل 
عدي بعمغموء'ل فق عنومط وممل ,عغممه؟ عمتاءمزطه غتوعل عل عاو عصب عصتصدمء عتجممء او 
'”.ععناكسز 1 أ 6أندن1*6 

عتقاعومططذ أععترئة اع عن وممتاصعالة'[ ععننعه'ل عتتغس لصممع عل نت م ألطععتصسله .2 
: مصمناتطتاوموء وعل منتصعك'1 عدن علصناوطة توقية او وغاتدن دعل مأندع)ء'1“ عبان أسمدع6مم د 
عدم غنك) *'معاصيمم دعل أععدلهم ؛معسمعمدواء6ل غ1 ممع وعاطهتلأعصمعصة غصمد عتكل وعفياه1 
.124 بم .ره رعوغط ,اممماعمن 


سطسماء عزى عوقءء علي ها عل صمنغةءتاصوجة*ل سقط يلل صمنغدأنصنا ها ران مضا .3 
عمتفاعمكل ها لمعبي أع6: قصعز غناف عل علب عمتاصمح يوع'و *'واأعسف وعم“ عائل دغانهن عه 
و1 ممفل عوساعمة موتنعتعمووغل عل عاعة؛ عوسمك عنودعءعمم هل “ عتمدتسهوعهة عنوتيمقكء 
رعنواتامم عمسهم عل وغائدن مستمئء“ رمومامعممم علاعه صواعة . ''وأعتصغممم وغاندم 
دمهاتومموتل عصتعية عموأعدمصم عم 4 عفعبل عل ممكهاتصئ! ومعد وناعومء غصومة دلت'توته1 
عضت عتمعاممء ممصسيوعمم مما عمعستمكل (ولة) ...رممةوتعمممعل علاعتصمعة عنكا لذ عمشماءء 
الإمقساقطء1 .ل عل عدونانى عرموت؟"1 جنه/ا) *'.علوعنولتمب ممسفمعدممفل عل عاتعد؛ عوبتهك. 
- ا« أنه 27 وك «سعدده !0 -عامو2 ,“"فقانوت وعل ماعلا وعل عالعمودت؟ عننلتله؟ : مغانه]' وآ" 
.(1 13 .عمه1 ,أهء«ه هدم 
عدن أمقابيع ممع وعم عل علوة لث'بن عأطماتفطيهه عنامم“ ركاعهلل112 مزه مغدجه*2 .4 
المصدمعه تسل صه'! نه رعنانو مممصسكوء ونامصوءضوغط هل عل موتتءتاوجة'ل متممطك ع1 علطتقومع 
معاد ع#ناطمت عم غنول عم صمناعصتكوتل عصتصيي رعتعمزطه تومل عل عأهمم عصخل عملمعدعى عل 
.(87 .م ,11.اه؟ ,1963 ,»7دسدم )4‏ .عماتصنا عفميل عل وغاندت وعل اك ,''وأعبكوعم'' وغاتدنا دعل 
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أهسقسدمل ‏ *'صمغه أ لأقدمء- انوا“ 165 عممعمعمم ذنان عه وه ععناوز ذه ع1ن 
رقعنهتآءقه 85و17 و16 عدن علآء) علممتاهمءعغمد دهغومتمدعده عمنا 2 ععممدمتقم 
قنا7200255 ع1 7أنا5 12104 لذ نان 5ع دع 6م كنا 10465ق نا تسصمو 0 5ع1 جه 04811 ع1 

.ع كتمموعه6ه معام هل1'5 ععوتلة16 ناوص نالاغوم أعمدم تاناكما 


-0 نا لأقصذ ممزوة؟16 هآ عل ععلم ع1 قتمط 0565م د5عصغ 01م عنة أمقن 0 

6نهو70مذ )8 كتاعم 5ععمقأفومععه دعل لقامعسهلمم؟ امعسعع مقط ع1 رعقوتاهم 

عه الناعتاههم عمغفأعوعقه 502 .ممأأعسناءء "0 *"علدأوموة“ عقناوه عنن ألمها يه 
: قتقام عتتاعل كناة 1116566تهمم ع3 


عل 5منءرمعماهه 5عستقاءءه عنانيو عتدمك غمداة غأتسئا عمتقصهك ههه (2 
,.كى” عاعوغ؟ 12 عل تعطة'*1 ذه أودد غانةا 


211565© 2116565 ]10 12272011 236 211601165 قأءع60 565 4© 2 (6 
عسمدم عمناعة **5ع20قأكدمعءأت وعل لقأسعصسدلم0؟ أسعسعع سمط“ غ1 نذه 
-200 #اغتمهم عمدثل عسممنعم0؟ أبنو ععتوتلزوطسة عاعوغ ممت 

.عنانو 2 دومأتان 


1 ع118آطمتات 
59 111018ة.آ 128 12011411118 ظآ 


كماطائاتهاى ءاد عبااءج عاعن؟ ع1 ,عم اهعلط عل لفقتكلمذ أعزمعم غ1 قوط 
6ط عا اأتدكنامم عم علا .عقاتسة! امعستعصمغ مم 0266م عمسن انويع 
50ل عسناعنات اتقمعادم عم غأه عفمتصسعع انلها عسل عل غندان غانهن غ1 أو عنو 
أتتقهمء[120 ومتأعماأىء 500 01 ملأقعاط»ة 500 غصدلاه169م عكوعممعء وملكاة 
: (2) .وأقوط 


63 عصنا ,أكسلة الدع دكتلاوء عأعهل71721 عز5 عل «باعووءء606:م عمآ 
عمد*ل عأكتمعهأم7010 أء عأكنا2 تناع 52 امم عناوتامه'! كمهل عنان أأمعممه ع5 ع2 أبو 


15 عمقل 5عدمعتدمء وووتيخ عل وعدبتهك دعل عوتزلهمة عأمعلاععمت عمن تتمم ريزه”7 .1 
رقعم6آ .ل : عصستوغع مكل داه عمسغغولزة مدل ومدعتهعمعع وغكتدا عل وعتأموئوعغنق وعاوعم4 نل 
.د 23 .م و أأععؤزه 


5ع لتمدوة*1 ذفنن امعامز عم كلافعء وعمتعمامم وع1““ ,عم تاتمسمائك عزة وغدمة"2 .2 

عمأعمكم ع1 عنن عنمعفيوة مصعم انعم ذه ,"و إ“» على كأوكعدم عقتلقيي دد'دي وغائندت 
أضعمسمعستاتع14 عسغمة أبعم م0 ... ...وعانوما وععابة'ل كه ع1 ممصمل عتاغ'0 دمونة؟ عصتعية مام 
علنامناة غمعنه29 وعتامهم وع1 عنان غمعصدمحه يلل ,عدن رصمناها6؟مععام'ل عذو؟ مهم رعكساعصو. 
كناقة رعصع) عن اه عمدعتغاصة ممتاعستات عادهع معلالء عه عمعته معام وعلاء' دن أوء”ء ,عدم صن 
يده علقامعصفقمه؟ «متنملو؟ عصن"ل صمقتدم دع ده لمفمة 0موععة أعامامم صنكك بنع بي 
.(71 .م ,159 .وعهم ,كك .آه؟ ,1957 ,»دحك ) ,''سمتادهععت ل علدنفن1! عغاتاتطتمومصصطة عصخل 
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و6 علاعساعممتدمه غثهماه؟ هآ عل عطمععطعمم و1 معناو 6 قمامه. عو 
عتمم كلاطاايماى على عبراءم هآ قصقة [هأمعممقلمه؟ أمعصمؤأة من ك5عسوزنام؟ 
ممه 6ن هآ .'*عثله امس“ هه *”عأأ0ة موناوآه“ عسن'ل عدغط 12 عأأمزع هه نو 
81858 عتنانو غنه1 ع1 تسمل امعممعلاءنمعمدء علنومم 5عوغط) دعل غناي 
65 «همنادعكمة”1 كقم 2656 عه ,دوأهوتأتههم0 ه1 عهم- عغام200 «متامععمومه 
كلاط147111ى 516 قلااء7 عوأعهلمم ننه عدونلأكداز غمعصمملهم؟ عل أممه أدني وعتموم 
.16756اناأنامه ممتعتءه”0 كتأعءزطن اأمعل عل عاعن؟ عمد عمسحصمه 51066دمه 


-06062 عنامم أقتماءمصطة 2616 هنا عنامز ممغمعاهة علاعه ,كسام سمدة34 

0 04 دوأمعناممة*1 عقتأكناز 5054م كمع '*5 نأنايو أ معتمءعسمقط غ1 أو #عصنتصر 

أأمكل عل عاتأءوزاه ماعن علاعه ,اتن أم6ممعماس4 .همنادعيي مه عاهخ 12 مل 

عأمصسة عمسن أمعارعل ننني 5عتاعدم دعل 6غم010؟ 12 عل أمعصدم ملمعم 06م عسوز 
.16لانا0 هع عقلته 53 #نامم موتغتميرمه 


9 عاعلام كر ”!| عل ء(طلاء0 :© 56ذا هآ - وزإروط عرجروتعري 2 


,كناعءزطاه أذمعل عل عاعغ1 عتتصدهت عباط0711اد أأد دباطء أسةتعهدمم مآ 
: قأمقأرمصطة كأهألن5ة عل ذ اتأباو6ة 59 عاونعع'1 


دعل 1[ها26ة0م0؟ امعسسععمفطك “» عتاسء ومتكتاكممء عثناه ععكلثة ‏ .1 
دوتأستبن؟ أء *إوعمسةأكمدمعيه 


-11هم عمهام ع0نا قععممقافممعمت ع0 أمعءتمععمفء ننه ,علمعه2 .2 
5 38م 5عنا2169 08م ممتأعمتاءء "ل *'ذعلواعممة“ دعقناقه 125 أستدم عرؤتلده 
كنل 


5 عنان عه عكاصةء 5عؤاء6ام وعاتصذ! عل كدم عأوتورء'م أ رانة؟ مقا 

-مطاده'1“ ة دمتاتوممه عدم **ممتغهومءطد'! عل غعرعءعمنم غ1“ غتداعممة علاعمع 
غ0 صم اندع 2006 أء ومتأع مي ذه عتتاوعم هآ[ مهل ,''ممتكتونقء 12 عل عتلكم 
عهنا'ل ع20ع51656 نه ,زه ؟عثنان1” (1).عكنال22006 عندقم عمن'ل كأععمكة مدعل و1 
-8أم1”208 رصمتو 69 18 تمممعععدم عالواءفمة عاأعمده تمع حدم ممتتماممدمعالعن: 
مناءناة "م علأء رتقصت2(4).عتااءي أقء قباطتامهاك عزو قناطعع 18 راأتوناع عل بده ممنا 


.تق .م ,1936 ركأمو8 ركمأأه؟) 5مك «مأكاهء؟ ها عل مسوافذتسزء :ه7186 رعلاءه5 .© .كه .1 


ذا عل خمع تل امعمعطفمه؟ **كنتدادني1““ عمطاطمعم هب عدمل غ ممتستة: صة .2 

عل اعباعول عمط '1 مصو©ط ‏ .''عنتمعتةبز» عمطاامعم صن عومم ندني كساظاجماء عأ عساذه؟ علهام 
«-تب! عاندئ عل عدم عمامعصعاهاء كك عتحكعم عماغ أتمل ممنوتكم ه1 رعتمدهتتممعامذ غغتعمه هآ 
ع1“ عااعممة ألأنن عه أصمومه042 2ه وممنة نت 2 معمة .164 .عمعدوكومى عجى ‏ عسخم 
دعل 6م506 ها عل عاعوط ديل 19 عاعتصة*1 عبة فوط "ع لأعصدمناطنقمذ عمنمابكء 12 عل عطالادم 
«ننناقمة ومنستينء هآ“ .وعلمتآ مموندآ2 وعل عناعمط0 ها عل 14'(عشد) علءنعة'1 كت مممقدلل 
وعصممهدوء1 غمماؤعمهء لمنقهمس عماظ ععريهة مدثل 11046 عل عمتوممة"'ة تدن ,لتكتك ,علأعهممة 
"'عنوتمعصيهعه. ‏ غاماعوة 18 عل امعمعصممتاعد؟ ننه امعمعاءعتل عصستعط عو وعمغتليهتامدمر 
.(249 .ص ,1961 ,قنعو ,كت ءلهه«هألهه واه كانه امهو وك «ووأعاسه: »4 وعلاوتساءء) :0ط رهعمة . [) 
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نه ع1[طهلمعمةن0قمة عدمل ؤوء 5عناتدم 5عل 7010216 12 ف 15تامءت مآ 
.21665 قكدهنانلههه وما 165 تمصدم قتمع) عموععممه ننن عع دء قستممم 


*'81 لع سملسه؟“ عمغأعوعقه ندل وماهستصمعء 66ل 12 ,تاعنا تعتصسعوم مع 
علة ,ثقمتة .'”عمكتذتاعةزطية“ متقاءءه من غ5هل620مة اأمعسعع سقط نل 
عسنا”ل دمنأهء 220016 عل ناه دمتكوووعه عل كمه 165“ عنان 5205056 2 عمتعتلة سا1 
عهنا“» ؟16مع165م أمعمزمل *”5عقمطه ع0 6086 <رنا'ل كاه أنة1 عل مولأودازة 
ممعم نه أء علاعممهتكمع حدم «متهوناطه'1 عدمم علاعتأمعووه ععسماءممسا 
8 5لاء5قعععناة م50 .(1) ””2206) ع1 تتاعصمف غده 165)يوم وراعل 5ع1 5أعبووءل 
2 عل وصمنغواءم16ممة'1 تصفل عكناأءءزطنة عطءمعممة علاعه «تعتام6 0*1 6زهووء 
16 عتناعهمه 3 وعتأمدم وع1 أسوااعمذ *"أمممتممعافل عداعاعة؟» دل غكتلمبيو 
دم امستصسمعاغة 12 ومع عنعتمال غزمة عطءععطءع؟ 12[ عدن 1666م 112 .6ائةا 
عتمصردم ع656لأكقدم أمعممء اأصسنة أممعنية“' 5ع عدم 165 عنان ععمقامدمءءك 12 عل 
ع5 علاء'ننو علاء عاههدمأهسعاهة عسأعممزدم 18 عل تقصعمم غمعصطغلة هنا 
(2)””.عدوممة”1 فق التمأمعومعوط 

عستقصمق عا قصفل عتده1آه؟ 12 3 5تناوءع ع1 عرمعمء 1005نا0رأ12 5ناول8 
-ع8 مقط ع1 مغدم غده دعتاعدم 51165 .أمعسعع سمط دل **6غتلأط نووم صصص ”1“ عل 
خنحه؟ آذ ,(عدوتاأغطامصيط ع5 ف أغتمة رعداء6رم عمغتصقمط عصد"ل 6زه50) أتعمد 
091056 106 1886 62 امعتعع مقط عه تلاعت غمعممعاعةة غمه 5ع1اء'بانو «عدوممند 
626عتنا1 السعميععومفط ع1 عبن ععغلذأقدم أتمل مه ,معلط ناه ردمأأعمتاءء*ل 
علاء؟ عمنا ة عمسمدككتهم ععصصمل عل علطت امعفكياد أءعتتمعووء عمغاعوروه غ1 قهم 09م 
,(3) عقناوه 


قسقل 6566لنقدمء أاقء عبنطارماد عأى صببطءم عاوغ؟ 12[ 51 ,عسددمة مط 

أتاعم عه مه ,اتمعل عل عللأعوزطه علوغ عسنا عصسحدم 59 عاءعنامة'1 عل غتمموء:1 
5ع «متكوعامة”! عل ممناعهماوطة أصودتة؟ ده عوؤموء'”0 كوه دعل 3 “رعنوتاومة؟1 
ه فسمسقصحتط علعه7210 .12116 ندل ممتكناعمم 18 عل أمعدمم بره وعتكتدم 
861066 تناأناقن 72106 عنان 0615 ومكتق: عل 2م عاعغ “١12‏ عن غناماة 
25 1025غهمأاطه 5غ1 ,002510616 130116116 11 نا رأنة؟ دععمةأكومعكله عل 
ننسو كممتكدوتاطه كعل دعامعع0186 امعسعلة)سمعسملهه؟ غممد 16ئه1 ع1 عدر 
دمأغماء: 15 عتمقفل عل أو عصغ[ط10م ع .5ععتستدكقة أمعمعلدتاتمذ 66 أمعتولعة 
قرةتأمعاصا 165 أء ودعسةأكدمععك عل امعممعع ممطه ع1 علص ععاوتيء كلمل أو 
عل تعدسعوسفط ع1 عاأعنوهآ كصقل عتناقعم 12 عنان أكمتة ,وعلكتوم دعل دعلوتاما 
(4)”*كدهأمعثمأ وعه عل دمءأممتلةع؟ 12 كتندهةمصرمه 2901 كلمل 5ععسقاكومهءتك 


.69 .م ,153 عمهم,.)نه .هه ,1957 رععتمبجمك رعمعتسهددةاذ عل أومموه1 
.8 .م ,13 .قمهم , .4 -مه ,1963 ,همك رعاعه10ه1آ عل عمنه امع صمو 
.م ,161 .فعقم ,1957 ,تارم4 ,عه سمسماظ عل امممة 1 

.88 .ص ,12 .عدم ,1963 ,”تمشدك .نل 


ا ا سن 
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عآ (1)'”.عسملق غانة عه مكلمع أدعم تاعدم 6ن 2 16ئ2 لتنا 
م1 ,1957 غه 1939 عكامعء'ننو 6فلتقسمه عممل 2 لأوفدة0 عمندافعمة 
65 متم 5ع ممناءعامعم عل عمسفغاكيرة ع1 أسدددع6 لم1 كعمموأفدموىكه 
5ه 1 ,العداوؤكممه ع2 .مممقطء اأمعصفلم10ه2م امعتوجع 
أسعنه عل كه15)ة11 دعل 5066 18 عل ومصدء؟ يال 81315 دعل هم دعصدمل 

.1ع أقلويء”0 06356 27386 عسسمردمه 665ل أكومه عاق 


-76ذل 5ع1 عدم 165أمء165م 5م 00562910 اع 2121565ع0تتصمه 165 رمقمع 2 1 

أعزمعم يلك كتاتمقفل عاءءا يلل أعزياد يبد 1967 غء 1966 هه كأهاظ قمعم 

عممعذلا عل ععمعمؤكمده© 12 عل عتتوحقما 5ع1 أء ومأكوتسمه0 12 عل 

1 أممممععدهه عاءهل1721آ عزة عل عوغطا 15 أمعمعقدمه 1968 انجد*ل 

عاعة؟'' عنن غمها هه كباطارم)د على كببطءم 15 عل عمغتستطتامه عموم 

65ل 2116ه0ز2م علمممع 13 عنانو ممصمك أمهاة ,'”اتمعل عل علتاءءزطه 
(102)2أمععمهه عناعه ق امعمعطع ه20 مدع[ 6أوعاتصهقم غده كأهاع 


-عللنم عقتمعة عم علءهلله/لآ عل عوغط) 12 عل ممتكهامعمعة'”1 ,قأم]عانده1 
نعل نلك عناعأي6اءء اأمعصرةة من أوء 5ع1هم دعل غكدم1آه؟ 18 عدن أمعدم 
غخمعل10مع6ة عاعناعة أعه قم 5ع056م كمه غنلممه وآ .59 علعتتتة”1 عل 
أ5 ععستصععاف عناوم غسماتمممذة غأة؟ من وعتاعدم دعل وملغمعنم"1 8 
و .عمغموء*1 د ع6نهو70م1 الاعسمتعدم ائعة1 عماغ أبعم .ىكم علوغ: ول 
ذ رعاوة؟ 15 ععنومما عأمثنامم عل مقة 5عتتوووع60 أممد كدمائللممء 

581017 : 


أناو 20665أقممع؟ك 5ع[ ؟ناى 20116 اأمعدمععمفك ع1 عننو غسه 11 .1 
:6ن يل دمتكساعدم 11 عل أمعدمم ننه امعتماوليء 


.لقأمعدمهلهم0؟ أغأه5 أدعمعومقك ع1 عناو غبده 11 .2 
:1165)هم 15 هم نالا16م 6]6 35م أناء" 2 011 أذكنا3 13114 11 .3 


ومناوعننو أو 11 أومل 5ع0مقأكومععءك دعل ععمعأدليت؟'! عنان أبدة 11 .4 
عناة لذ وعتامدم دعل أمعسعتمعفمم نل عاأءتتمعووء عقو عمن متكتاكدم ألء» 
أ ز6انهما ع1 عهم وعءن 11 


-قههنا عل 6ه #نامم 1[ العتمععمقطه ع1 عناو اسه1 11 ,مقمع .5 
#عأناء6ية ف أمعاوه؟ أنان كموأغووتاطه دعل ع16ممم 12 امعممع لم201 تعسره؟ 
.216 تال تأمعر وه 


''وعتاعممتم ومتدععممء وومنتطهاءعقص عط عه بعتلثله؟ لدوعمآ عط أه برلسكرىء» .1 
43 .م ,1950 تندحة 411/367,7 .8/0 .120 .21.ل1 


لمعومعم كممتكوصعوطه. أء وعمتمامعصصرمء فعل عدوناتراقصة ممتندا[تموممة"' : ه17 .2 

دعق اتمعكق ع1 عند وعاعتعد'ل غعزمعم لل كتاتمقغل عمعة بل غعزياد بد 1967 © 1966 ده ونا 

لك ناذا قو“ اه .ىد 346 .م ,1968 ععذمب؟ 10 ,(1701.11) 39/5 .كدونة .عه .21.[آ رمغانهه 

,"ممعم لم0 عط اه بمتووعو )و8 عط غ2 عأعوه عاذ ده علمطللآ عط كه عمااتتسصه عط 1ه 
.ىك 60 .م ,آلآ عموط ,1-7 .310/8404 .-آ/1. 39/0 .كهم0 زه 
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(1).دعنوغنامم عممغهاعء 


,عنددوعن1 ع1 عدم دذعمممقل 616 غمه كدمنأدلساتممه دعل هغائةء وعة 2 1 
.(2).عاعغ عصسغم 12 عل عقهط 12 عند صمع1”1 أء عمتطت. 


-ماومة ععسفنالة'0 غانه1 ع1 1951 6طماءه سه معمممفل 2 عأمرو1.”8 (ع 

(3) .20563كتاط 15 لع اتلاناه “أمولهة عصسصدو 6رفلأكدمه 1936ع0 معتامروة 

5 81أم26م02ه0؟ اأمعسعوممطك ع1 1958 نء غناومتها 2 عأقتمست1 هآ 

أنه يلل عتأممعمء'1 ة فأتعدهغة عل اتعممه0 ع1 اسدبعل كععمماكممعءه 

سورع 2032606 العتستاععة”1 لمقمعممع2 عه 1955 عل معأكتهند-معمو؟ 

-قع 1ن 12 عدم 1952 مء ذعنمتآ-قد د21 دعل عأورغمة© عنم 1طدسعددة ”1 

ها عناص 1883 كآء 1881 عل كغانهمة دعل لعدعة"”1 3 عممعتلتوؤءط ممنا 
(4)عءتدتمسة 12 اء عمموعط 


علمتسصعل 12 ذ لوتفدة0 عكنهائىوء5 ع1 عدم 1950 دء ءعنع 7601 علناة عدت (ط 
كعناونلعدز عدعلة؟ 12 عند لداء50 اه عسوتدسمومءة اتأعقمه0 عل 
265 171165ممتم 5عل موملاع2006م 18 أسمفممععممه كلمعرمعودوي 
-تاأعدمه 18 ة عفتتسة غأوء رقممتغع71 دعل 50666 12 عل عتأمدتدع 13 كنام5 
,688 قهضتة21ء6 مهل عدن أعهلة أهدمتأهمععاصا أتمعل عآ :عأمه(اتياة ممنة 
5علأعدووع1 فمهل غته؟ عل 5ععمةأفهمععاه دعل [علأمودةء أمعموعع مفطء دنا 


ع3 ذا عل ممنفقة*.آ : ععاك أتعم ده رقنامصمء عتاعتم و6( علصمعءت وع! تصصوط .1 
-26ع11-عتموه8 12 عل دمنفعصمة'1 ,1886 سء سدوغد8 عل غجمم بلكل امعلتعصة"1 ,1890 ده عنمل 
عتمعلبط ععصدلمعءمعلمة"! عل ممفمسقاءمءم 12 ,1908 وء عمومه11-عطع نك '1 تدم عستدوع 
و6اتدماوعل 1918-1919 دع عدو30160 امعسمسعصءسسوع ع1 عدم موتادتكيام 5( ,1908 يع 
مةتامستصعع) م1 أ رعدقنت لمتمفغصصطذ أمعسعمع كنوع ع1 عدم وساأعصمء وعدن تصسمهمءئة اه وعبوتاتلمم 
بإعمععط0 ومع تلسعتامهم و عنه17 ,1919-1929 ون عمدوتغاءت عتاموده84 ماعل عتسصمممنسد'ا عل 
أو طءذاهط 4نقه صهط ,ر:ه 1184 1186 رتعومسا5 .2.14 برماع1 .لا.ل أه .عد 47 ,م ر.أأ-مه مللنقة 
.وو 263 .2 ,1962 ,0؟مأصماة .كعقاهء1 اأعأمو3ق 


٠ 101‏ كنااةأهماء عذى كبدط»؟ 01 عصتناعه182 عط] ,عمددهلاءهمة" : جزه7 .2 

ع1 عمععصهء تبن عه هه .ىد 27 ,عر أعسؤه ,لانة1 بعمععط0 ز.عد 12 .م ,1935 ,تقطعمهطة ,منه؛ 

ممتامصتسم) 12 عنمم .عد 32 .م ,(1914-1923) عتومد] ده فده نهلضامده دعل ممغدصتصة 

0 ممتاممتصة) 18 تسممععممء .ىد 36 .م ,(1926-1930) عمنط0 ده ع6 اتلهمه غم عنوماءت'1 عل 

.1 .عصغاطمعم هلل عاطصعفدة؟'1 عو ع ,(1927-1928) معط د ععتهلنوصمء مونعتلتصميل ها 

هآ :مناه جهقهده©) ‏ 0ه أهره لهم ع2 ,''قعناوع لقنوعصت كه مسعاطموعم عط1" ,ععمعطم 
.1069-1989 .مم ,1966 برآ :6و0 


: لأعصنه© نضبءةء5 عط عموقعط وناطتاصهاة عند قباط 8“ رعهو8 .13.14 : زه .3 

.م ,1949 ,ستعءطآ 6::ه 114:51 كه أه:اتناه [ 8ه47:4716 1184 ,''ممناوعد9 ممنتامرجظ-واهدة عط 

و 6انانة تاؤبرع» فنادء 22 ,'*وع6سفتقصضيوعك كه عوصقطكء [12معسمقلصظ ,'”ععطقط5 .14.1 ر.ءد 762 
.ك3 120 .ص ,1961 ,أهاره اهدعاس اذه وك 


اناه اأهنده ذا صصة أه«:وؤلهع«: !1 كه 6484 :رؤهاءه»82 136 ,كسنهونةة .2 : ع7 .4 0 
عطامصة ماعسنظ"“ ,عاوعآ .شاك ز.ود 344 .«م”,1961 ,كدهخاعلاز 4ءاقدلآ ءعاا كه كجدهعده أهءةاأاهوه 
.ذى 852 .م ,1962 ,زات أجدر0) سعط #«ألدجهؤدره) هه لهجوأله 1247 ,''بصمعط بنوءى لمموعصس 
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ل 161231700165 5عنا عن ع0 كم0؟عأدعاهامه 20115 كنامه علاطا نايعا علو 
ه7100 عزو ع0 وماأقصم2قع'[ عمتوعدم +أاعنو كصقل 7055 عل غدمعاأعسسعم نيو 

.6 كنامز )وه 
.أءزناء © لذ 50000066م 0005© 35م أق5*6 عه 200081 متعاصة بنام0 م1 (8 
ع2 قاته! 5ع عناو ,كعنأءربعزر دودم2 دعل عكنققهة*1 ممهل ,قممناىء أصورى 


,هقط 18 عل ممتامعنتاممة*1 «ءقتأكتاز ره0ج18 عستاءناة مء رأمعته تنام 
.(05110801م 52 1656176 07165565016221© 2 061503116216 00111 هل 


ذة مصتاقء غمه كمتهعتفصسة اه 5لمقمعاللج ,5عكوتند «تقصنلاطتئ وعة (ط 

-ق70عاها أتمعق د عقتسلد أاىء .ىى.م اعم 12 عن د5عوترمع؟ وتاعتأكسام 

-مهمة غنهاة مالوغ 12 عنان ععهداز ذه دممعصسة أمععبة كل'نن معط لهممةم 
.(2)عفناقه 12 عل 5ععمقأكممععك دعل ننمءا عامصرم عأطوتام 


اممممعءغتلباءتاقدم ععاممم عه عمتمعمة؟ عناوتأقصهامنك عونمم م1 هه 
عصد»“ عمسم عنمغلاكممه ,كبلاط اماد عزد كبراءم علوغ: دا ذ عاطههج؟ 
(3).''عناطيام لهمهتأهمعلما اتمعل عل عسمدمعع: عاوعم 


76 أده عمائهآ عناوأمفصسة'0 كنهاظ 165 أهء ذندنا-5125 5م (ل 
نونز 5ق ضهأفممعءك دعل [هامعتمدلمه؟ أامعسسعءعمفط ع1 وزه؟ مسءتكيام 
(0.)4متأهم اهم عل أء عه؟ عتسوومععل 65انه دعل ف صلق مكاعم 


مه عناوناة5091 غهغ1'8 أء ,ؤأ0عممط-متأكناة عتأصس6”! ,عتككس2ظ هآ إن 
5 عمتقصصمل عا عمقل .كى.ى.ء علعغ 12 5عوتومعء: كعداءتكسام ذ عدومكما 


عنن5) .0.5.1.1 ها عل عغسة'1 فصفل دنبمعاممء وعوقدكهم ومتميعه عل عولالهمة” 1 .1 

#اقاههه اه" عل 5امءء2 دعل أعزباة دنه دهم متح'1 مممل كك ,(158 ذ 156 .مم ,46 .210 زم 

لقصه ةمصع هآ عدده0) 12 عبن ععدعغمم عل عاعذل21/اآ ع5 ذه كنصدعم غمه ,(29 .مرر4 رمم ,8 عفن5) 

عتممقط عااع عننو عأعمملج عبمغجم عالطصعو *'ونطتصهنو عن عباء:“ عمتعمعم عل جنععم عل مزملا 

رناء.مه كه ؟تمسمم4 ) *'لقممتكفممعئمذ غتمعل غ1 عدم عدصممعمع عتبوعم عمنتملئعه عصن كمهل عي 
.(2 قتقم ,84 بطر 


16 11 ره كدكه©) ,اوقل سآ روءعنوا5 4ءاثدلا .ء «عزم ه11 ,عامسعءي عدم ,مذه 17 .2 
١‏ ,8 .7601 ,© تكشلاكى له27 4 لدقباط ةا ينك كاء 477 ,(1888) المجرته4 .> + معط 9305 .« .20 ,صهطة 
و24 - 1923 ,كدكهن) معط لهعدقله: 1« عقاطياط له أذععأ2 لتعنتناتك ,رطأعاءءدعزءط عمنطقة :57 
.© 305 0814 4أثعاء كاه 1 ,226 .110 عمندقاة ,1514.,1925-26 رعوعن:2 .ء :عه ز189 .مم عمنفاكة 
.ء أده سا1 ع4 «مأهه© : 0.14[ عمنطاقة ,1925-26 ,.هاطا راعقاؤرعوء لمعنه 6 
:9 .710 عمفطاكة ,28 - 1927 ,.4ةةة ,اله 6-نسهته3 عل «ونهه© .» #أدمع سا1 مك «منسه© و14 
,8471 معأكلاءاأكه دج .ع وعأكهه:ا3 :201 .ه71 عتنفقة ,1935-37 ,.فاةا ,أمعههظ .» معهارءه 
7 424 .و« ,1955 ,كاده زء !1 صم له« فاه 2:1 


,'”عقتفوصة؟ عنوناميم ها فصقل وعاندهها ععل ومناعمتا 'نة“ روونكة .05 .له 2ه .3 
.ك5 187 .جه ,1959 ,أه١ءنله‏ ىع لهذ اذه تك عل كتهم جهو أ «أمناحمك 


.وه 27 .ص ,.لك.زه رعوغط ,للنة8 برعمععط0 عصقل عدونادمم عناعه عل وغدوحيت وغل عزه 77‏ .4 
.كد 902 .م ,أأعسكره بعاعناعة ص«ر6انموفة . [.0 ع 
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عل أاأمكل ع1 5عناعدم 5ع عناوم معاعناين عمناة! ذه عمدمق أن غأزمعل نبل عراكمعزاه. 
-سقأقدمععه عل [65560116 ااعتاعع سقطاء هنا ند 152116 تلل ومتأعمتءرء"1 ععلمدمعل ‏ 
.متكمع تومه ها عل أجيز وألمء 1 عكاتهعدمؤال غل؟ وعه 


أسعمعة'! أعتم ممولأوعنان دء عسلعاعول م1 ,علأعساعهاممع-2ء عسدغهم ع1 
-تعناوف هده 5عل عاعمعاء6ل نديه ,10 )لمم انر عا عفاي أمعمسعمؤةبة "1 عبرو 
أ5 كلاطأ/71ه]ى عأ علاطءج عوأعملعم عا ,عنأكنتممعتلط ل5 هماء5 .1د؟ل حل و5عه 
أنهو ,كا معسسعدة 6 كمتواوعه جل اررعنجرءأاء هد علنامعفل أنان ععمعدومكممه عمد“ 
110176 5 22235 ,12016 نل عأأعقا نان ع26تناذ16م دقتلدآكه عصنا'ل كهم عبؤاء: عم 
18 كدم عذأء16م عم 5166 ناهمعللظ ر,كأوكعانه1 (1)””.تسعائفاءرت'*1 عل عموممما 
عناع فاع '1 عل اأمسمتتهدطة كامعموعم6 م عرد غاغكممه 2 أنان عناوأل كاز عمكتامة 
رلعتنائهم غأوكل عل علو عسن عه-اذه زدعدو ال عدز مأعلء دمل ع5ننل0؟م عل عمره؟ 
5ع هم تامدمعة؟ 5606531 6مأ113م تنا نان [81:023م؟عاها تعاسسكتى أاتمعل عل 
-أعأاموىء م6عممم0:م 35م أوقع'5 عم عأككداز ألمعمتصة”1 ؟ و5عؤوتائه كممتاهم 
أن وعممعناوعفدمء “دعل «ملامم 12 له عمكعدكمم 2 اتناو عوزلقمهة"1 كتهقد بأمعمرةا 
أ'نن ععلمعتمة عدهتها **كامعموعمة؟6 كمنتماعه عل )عدر ااء جه غودعا موقل 
أمقممعممه كتقعوصة؟ 2011ل ذال دعمأعسصلمم كعل ومناأأوممقمهما عسسثل أتود”ة 
عل عتتمفطا 12 ذه ككتلقاء كمندء 6 دصة-علعمة ذ5ءمأعملم دعل أه ومتوزوة تمص[ 
عصسغن«تاعل عاعبه2 (2).[عكناكهه غذه0؟ل نا ككنامعع1 لتاثنان أقكتدام ”ماه تكلم 
23 7660112116 امعطرعاقع 1 تمهمم أو؟ عتروفغط“ عأاعه ,عاء2100 الآ عزة ,تناع امم مه 
أء ,رع؟أصكمذ عااء'نو ععمهقغم 12 عل أتمعل مء“ واءء اء **عع سكيم غتمعل ع1 
.(3)””.كأععمكة 5عه عل 0613185 معأ أعكتاذ عنان 5عنال؟ عل كعممععرأ أل وعل 


5 ذعأنا0ا 56مصعه غمه عل عله عا كمهل ؟عأتاءؤأك ؟أمانامم عل عتبتوط 
كتاء” عاوغ 12 أمقمعععممه كنهاظ كعل عداونغهيم 12 غه دععلوكءزلناز كموأواعفل 


66 .م*”,آ1آ1.1ه؟ ,1957 ,7تمسدمك4 .؟ء .1 


وعل ذ امددكتايامط2 وعمتعصلمم ننه ,وعناعملهمة 5عمتعمءم“ 15 أسهبدوممز م .2 
ععءاستقصسعال1 ,''عغعمم لتمعل مء ععمعتلياة عم ندا عصنا نوع (أصدبوة) ركستعامل وغم) وعمتلنوعم 
جهمعة» عل نعتا ه نز لتأدن ععقدعم أناعم هه ر. ., تمهساأعمصمء كهم غأوة عم هلع عدن معنظ “ : غمء6يم 
و1957 ,»”تدسمم4) *'لمدمتهماصة غتوعل مء عمأعسلم عه رعكناوعم عمتقامع عمن فمهل رعاثهم 
عا ”اتمعل عل عسناءوزطهن علوغ؛' عصيثل عوغط 1 معزناممة عناوم رعاتتقمظ .(65 .م ,1آ .امو 
عدسة عمعوكصمء قننام ؛وء““ عأممغط عناع© عمسن #عريامعم عل مهم عأمعلممء عو عم عبعامم ه82 
عمتقصمل 16 فصقل أكدتة كتهتم رلقصه تن مصمعغصذ تتمعل يلل مذام ع1 عبد ... دعمععلمم وععمملمء 
وعمنقاء تادز كممنوءفل ذع1 ؛ء ,67 .م ,(1514) *"عوم غتمعل عل وعاصدلمهموعصم وعتميمعطا وعل 
.(95 .هلآ عامم ع1 عمهل وعفنك عمتواومة غء عمتمعصدءة ععمعلتمممعبز هل عدم وعدلمع؟ وعامعممع 
مسعمروعم لذ ,"كماع عتمعل عل عمتعمعم» مكل عفغط هلان ععدعمغاغعم هد ععقناقدز عنامم رمكدظ 
عوتهاهمة عتمغط ها عل مووممعم ف“ أزلسا! تربع ععندج"'! صمل «عصصصس5 لعمية عل وعصدة وعل 
وعايغ 5ع أعناوية ععقعع معتزممم صب“ غمداة عصحدى عكقتلميو *'ممتمعاقي ها عل عنوهلممده 
عنق ع غتاتعتاعوم ممتامععت عصن عمحة جمعتلأعصمء عو أعتماو غتوعل عل 5غوعاصو عسبنة وعجرفواعم 
.(68 .م .54 2) *'ععناقدز دآ عسقاءقء 


#عزومء2 همد عل 22 عاعتاعة'1 غمممععمم عأعهل1د/لا عنة عل عتتمامعصمه0 نو .3 
4 .م ,آآ .اول ,1963 ,ءجتمستمدك 


6ه ش ممتأمعاهذ عصنا امعتوءلاء6: نع غده 5عتامدم 5ع1 ,ععادمء عدم ,زو (م 
علاء'نس نه غائه ع1 قمقل عنمسترتودء 5016 ووأأمعامذ عناعه عننو ,أعزياو 
11 ,انها يل عامعدم ممنهاة معام عمدئل أمعمعتهاه عارموومم 
عنان 1آ16 غنة265)5 عمأعسضلام معنا لذ عأعتامععم عل سزووء6 أمعمعالسم انعم 
8م غكنهما 16 ,5ع عههاكممعكك دعلاعا عل كهة(آ[ .كبط ارماك عزى كبداءم 
ك2 .أمكء عدم هعم هدة عل غأه ووناهأن عه عتمم ج5 عل أنة؟ بال م5 
هق مه رعاامتاصوسة عكنعان عصخل عدوتدمقك عتممغط) 12 ,تمعدوقعدمه 
أنكنده 26‏ كاعم عوأعملمم يدل عدوتلتمدز امعسعفمده؟ بالدعافمم عنو 
.(1)عأسملمعم غلم ثععمءةأةتي عمسن 2116 عمأع ممم عه عدو ععلم ق فاأتلهة مه 


غألنة1 2ه عناء :مام امعممعقمه؟ ع1 فمدل 5ذأعقسمقل كلسمممع عل عأكنين 11 (ه 

دعل معتمغدونتاطه عهىه؟ 12 كتامح عألعها عاأعدعدمادم عقندداه عنو 

فءزمم؟ا 123 عككياه 1ك ,م680 مم0 اعنام كنام 5‏ ركقه ,65أئةر) 

أندلممامذ 11 .كمه5620ئل20 5عتسمدكوعممذ 4ه 5ع[طوءطتسمصم ”لق 

حال ؟ناءأعنارادءل عملع 11م كنا ,5عنمو1ة)6 لم1 كأرمممةع 5ع[ كمهل 

عأنة 6نا10 عنانو عه 3 غموكدغم260 لرء أعمدمتأمعكممه أزمعل 
(02)2أعناأوعل ع5م20م 52 عل عصممع ع1 اتدعلمعء تاسمه 


أمعتسععمقطكء غ1 ععغلأكمم عل 6166م 3 أعزمعم 16 ,أمعدوؤكدمه عوط 

لهاع كتععزطه ازمكل عل عمأء ملام هنا عسمرم دععمقأكدمعءرك ذعل [هامعسملمه؟ 

8 عل أمعصسصسجلمعمفلمة 5عاأعمدمتامعءكممه كممتغدونتاطه كعل ممتاعسنتا”1 8 

-0/لأ'ل وملوعط 5أ390 كهود عمممتاعم0؟ تنو عكأل-فدلوء”ه ,وعتاتودم كعل 6غهمآه؟ 
.الاناع0 2 12156 53 6281 تأكباز 2161616 عتتسرم عأأعه عقتدهككه عدن تعناو 


1مك 118148 تاقاط 
“21011 8 081811778 ظء1© 18“ 201158 111858 هآ 


مكشاط لهاك عند كاطع 1 عل أعباعة كاسم اسمعدسعلمهم؟ ع1 فاتهمة ئزه39 مغتوة 

عتناعل 165 35م ع056م20م عدغطا 12 6م200 2 ممتوقتسصهك 12 عل اعزموم 16 
-أقمم مه علأعسود! دماءة عاءء117210آ أ عه1تتامسعال كناوأءعممة 5تناعاءمممدم 
ماعن عمنا 122116 مدال دعأاتقم كناك عدومتطا لقده أ أممعكما غتمعل ع1 عرنو عغل 


عمنوك ها عل عوغط هط صملعة ,كس ففجةهء على عياطء؟ عمتعصهكم ع1 عبني عغلداء ص 11 .1 

«عتاددة .غانهعا يلل ممناهاءغء مم1 عنامم عدوتصطعة) علوغ عاجسمنه عميثين عوع'م رعنعنامهذ 

عصسممدمء غمملتقموء عمام نهل عم وععسمتفممععك وعل لمادعتصمفلدة؟ عمعمع و مقط ع1 راثل غصعمم 
.لع لأعسصمهتامعحدهء مممندوناطه وعلق مماعمناءت؟1 عناوم عاأمملدعءم064مة عزني عصنا 


ع تداق ممتامع ايج '1 ععمتاعد'ك عتمم عل نت ع تدان ,نتدعوديده1 ماك عتوعة وغعوةق .2 
عموتلتهة عمتسستصك؟ ,"عاعها عمنجاء-هلنوعم“ عسل عوغط هل عل عبطاعتصوعل أعمررزقة 
عوج عل عمفمعأغل علق © مدمتماةجمعنمة معل ععومه؟ عتعم مه عالاعنهوها عمج عنتلاعدة هلا“ 
عالعءكمهة"! ف عمعصعء أمدوعمكم عمغصد نبو عه ,"'وعفمصمك مممتهاءعوعصذ دعل عاطتستبعام 
.(68 .ع رغنك ,زه ركم ووهظ) عدونة عل 
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,(1) (28 علعتاعة) غاهماه؟ 12 عل ممتغهام وم عنمل عاعغ عمن عتعسرمف أمعسم 
ومع سدكاة كموتتهاء؟ 5ء1 أسهمتععهمه أومبلء3 مص علطا كره 4ان2 671 1هام20 16 أ 
6 ع1 عالااذادرآ «اهط نمع درك "1 تدم وناو انتصومعم أء غأمه300 ,كتدتآ-ماة:8 وعل 
05 ممتأهان وم عاط “ فلداتامة 4 عتاتمومطه ع1 كسمل 66غم200 1'5 ,1962 تقس 
27615 ع1نةأمعتصصرمه عة .(2) ( 153 .810 عأومم) **امعسسعععوة لقدمهنخوم مس1 
همانم ععاص”ل عأوعء “ عسدك صمأغدعءعقممه عسسصدم عاعتاجج*1 عل و5معر 16 
أقأتام ,5عتامدم 165 مهم 5عنلناه؟ كدمتغهوتاطه 165 «عمتادقة عنامم عممونومل 
و5 عل صمتكناهميء'! عل عتاعدم عسنا عومقطءفل تنو عمتعمكم متثياون 

(3)”*كممتكدوتاطه. 


66 06 لم166 2 ع116نهةتهماذ1 عزد ,1957 عل أزممم 2 ممه قمدط 
ناء511006555 502 أ (4)” ”عم ةستسول ,أمعد6رم ق'ناودن ز “اوه عسوتدمدك عمتامول 
1011 وعلرعه أوء علاء'ننو 1963 عل 16مممة؟ همد فمهل غأقأكدم ع عاءع1]2100 مزع 
(5) *”.قعع اناه ذعل 01116زهم علموعع 12 ذمهل,, ء16عدقممء اء *'عممعاعمة 
8 .مهمه 520000665 غممة 56 :نخوأت6م؟ دكناءأرممم 72 عتاعل 165 رأمقلمعرون ‏ 
: 820165 7أناة كم72150 وع1 عناوم عنالم16مء-5تا50 5آناو زنا0] عكتاوآك عسصنال موقط 


أنتدو26 8116 .علاناء5 معدقع غوء وعناعدم دعل ممتامعامز"1 عل مدنامم 2[ (2 


وقول غدمثه ذعلاء'سو د5ء6ل1 دعل ععسط لمج عبها له غمعمعلةم قمع 
6 165 رققه 5ع نومام 12 قمهل ,عنان عمتوم دعناع 


-أأععلاء أجروة ع5 أناو كأسعدمعممفط ذء1 نامكم تم غأممكياو'م مؤدوع يهام 
عناق معقكتادء ,86067216 مج128 عمنائل ,عصقم ثم ركاتنل50م لمعمعر 
كسعلة؟كنامم ‏ كعلاعتامءددء 5عمههأكممءيكء كعل ‏ 5امعمرعومقطه دعل 

(6)؟تمع امناو 


لمعنه زنوع1 ل“ تعدومكتل 28 عاعنامة'! ,'"كسطنامعاق3 عذ3 عسؤء؟ “ عن عا وباه5ة .1 
طعتطم أن ععمعنونت لعسمقممف عط جاعدة كن عتهاد ه كه ععمعاوليت عط وغ عممعمملنم طخت ماصذ 
عط علطماععلست مغ سعط وستوممم مماعة؟ ومتستصواعل هقد معتاعدم عط برط لعهموتحي ووبيو 
عه لأقصسطت أقمهتاممعامهذ عمعاعمصيمء د برط لعمماعمل عط نزهه” رلعتهلسمند ممتتهوتاطه 
رععمقدمه1عم ععطامدة عه؟ ومتللقء 4ه عقمعدو عط هذ موستقماط عط 0غ لعووعء مقط مغ براتمطاتية 
,111 غتقط عدم ةلموسمه© ؤزه7) **... لعومفط بالمتتدعووة معط ممط قاعد؟ 4ه عتهاد عغط) معطي 
.(1080 .ص ,1935 روعتاوء]' أه هآ 

,''وععسموأمصيععك أن عومفط لمكمهاقوطيو : وتطتاصهاة علو وبطءء له علب12“ ع4لنصقم1 .2 
صمغتلممء لعتاصصذ عط هو أععزطبى كذ غمعصععمهة لمممتتممعمذ صخش“ : عددموتك 153 علوم ها 
قاعة؟ 5ه عغهاو 2 مذ عمنلهم العمقمعم عه بمدعمدة؟ د كه عوصفطك لمتامواوطيد 2 غم 
ققرلة ةستصمع +0 فلمعصقيد ,عوتاءعققء عستمععط امعصعممهة عط معطي عمسن عط غه ومتاونت. 
قط جمعاءه عط ما امعسمععمعة عط معقمصه وعناعهم عط ك0 عممتتهوتاطه غط؛ رعغط تإهصم عقي عط 
عط آه امعصع عتطعة غط) 40 ععسمماعوصصمة طعدد كه موه ماعد؟ أن عتهاو عط أن صدتهسصتاصمء عط 
مممقدوتاطه عط مفعلمعنمة عجعط امم للنامن وعتاعدم عطا غهطا امعمععمهد عط اه وعسناءعزطاه 
«هاء 107 .4ممعء3 امم ءنماءم8  )‏ *'وععمفامصيءءق لعمصقط عط ععقصه علطوعتاممه عط 0) 
.7 .م ,1965 

.46 .م ..4أغة1 .3 

4.  كمجسمتك‎ 6, 1957, .ص ,149 .قعهم ,11آ أو‎ 67٠ 

.7 .م م8 .كتقم ,76.11 ,1963 , ”تمسممق .5 

11 .امك ,1957 .تاتشك ,كلدم دعل اتوعل ع( تدع اأمموجم1 ععاسعصمسذة ره .6 0 

.7 .م ,149 .قعوم 


ممتاممعملهم :12 امعسعالتتم عقتموأه عم ممتامه علاعه رمتو قعنيره1 (1).”عاك 
-ءةزادة “' كأععصقة 1265 .16هم1ه؟ 12 عل مملغهام م رعكمة"1 8 كتدمعع: اناما عل 
65عولداءناعوم و16 غمعغغ2مم 115 (2) .59 عاءتاعة*1 كمهل غمعأمتدمعم **5غ اول 
-عمتاءدء'ل وعقتاقه 5ع1 تممدم ععهام د6.5كهلقمم عبطةاجمماى عن عبرؤءء عاع2: 15 عل 
-521816 056ص عو وملأوعدن 18 غ8 .وعلأعمممتامعءحمم كممتغتدهتاطه دعل ومن 
51قنا16 2 55102 أتسصده0) 12 عل علاباعن'1 عكباذعطة علآعناو عمقل 701ه5 عل أمقم 
عاج ع8081 غسمفلوعء سه غده؛ وعمغط) وعامعمة تل و16 عملم دمنخه لأعدمه6 19 

.كعنا وت فده أصنل اع كعمنوء تدز كامعلمه16م 


118[آصفتنه اعلترععم 
*“11151:1011 58 نط1“ 8لزنآ”2 111858 هلا 


أء علاعلهةءصههاآ عل أود«مناممعءام1 ه27 عل ععامارءمع8 1 5غرمة*1 

ه01 18 عل «وأأقمنلرصطناة عااعء عنان امعممع ل فمغع عمغلأقدم ده“ رأعزمطنةز 

عمنا'ل عثاد5ع .5ععسفأكممعءمك 5ع امعسيع ع سقط نده غانةنا مل عمزمغوونتاطه 
(3)””.كناهه ه10 مطعامذ كأرمممة؟ 5ع1 كمهل عنلمع أ معدنامة عأله2) عوبروك. 


هذ عستاوكهمه أي كباطةاريهاى عاد عبزاءم هآ عل ومتأقتمعوعمم عناع0 

.0م0تامء021ه عتاوهقآء كمهل ع6لتباوة1م #ابكيمء ناه عقنوكء عمن* دمنانلة؟ 
1أمائعمة معط عممسسظ مه عاتدكتدهم كنام 12 سوأووعءمت مدن غانامع) 8 8116 
عتناة ع1آءأه51-06دنان عوغط) 12 كتناوزنا20 عاوع: علآء أء ,(4)ءرغم ع1 مغل تاغمة]1 ٠»)‏ 
-015ءاء ع16ع0153» 1'2 |3606 ممة 4م80 عل إعزموط ع1 (5.)5أم[آ-ماواع 


عمتعماعم ع1 مع لنتودمء عل عالطوععقعهم عاطصعو لل“ رعءتنهصف81 علق وغممد" 2‏ .1 
«مأككتسجه0) ها عل مجتدسجمل) *“لكتتععزحاه عتوعل عل عمتعصلمم سنا عصسصمء عبدطتأجماء عأ كسطءم 
عنن ركننها صوعاذة رععقاءغل عاعه10هملآ عن .(68 .م ,1957 ,آآ .اه .أهىه ناه« مامة /أهعك سك 
صمو ج1 ذه «علسقسصوءعة: عناوم كبعووءء604جم عكامم ذ غمعمعلدع» قصوأعوووة ذنامد 5نامطرر 
عصت أو كنة1)هماء على العم عوتعمككم ع1 علاعبود! هماوة عوغط ه1 عند «عقمة؟ عه عل ممتووتم 
دمتامعمة”1 علأعدوها عل باع م ممتامصمو4:م عصد'يين غؤخسام رعءجحناءءزطه غتمعل عل علهوغمر 
»”أمستجمل) *'عاعها ممتاتلمصف عسصبدة عانهها ع1 عمتأعصسيوو عل 616 اتويت وعتاعدم وعل علمنائما 
.(86 .ص ,11 .اما ,1963 


-نلعصمء هاه تنه اوه ملزعاتوونآ .84 ,59 عاعنامة'! عل عدونائى عووتلهمة صمو قصوط ‏ .2 
وعتاتسناءءزطية 5ه رن ومتلام م هذ وتانوءء 59 عاعناعق نمطا أمعتدمجة ذأ غ1“ : عأصواندة موتم 
.(915 .« ,1961 ,متهط 8ه اه 6 هط و لعااثياه آ امدعة : ك4 ) ''ممتاسستصتل عتعغطا سقط ععطاوعء 


.115 .م ,1934 ,أمعصطامم5 .3 
.55 273 .ورءا.ؤه رعاعناهة روعفمتاغمة] .0.0 ,ره .4 


باالوعنلدز لعمهط وذ عسطأاجداء عأء عوفء كه عسمضصاعول عط“ رالنة1 بإعمعمط0 مماع5 .5 

بدا لأمممتاأمسغتصسة ؟ه علبس علتاءعزاه صع امم 15 114 ... وعتاعدم عط 1ه مونامعامذ عط عهمروب 

5عنامدم عطا ,ه صونامعغمذ عط وصتوصق جه عانم ص متغتط روعنعدهم عط صوجرت لعدوومتصذ وأ معتطهر 
.71١ص‏ م أأك.فه رعوغط؟) *اععلاء مخمة 


و1 عسودعه! صمتغهأعرممغل 5 أعسمعم تدان غغند1 عنوفطك معدل عاألعها عدبوكء 
-ساعدم 15 عل 105 علفأمعسهله0؟ ععمهاده مط عمنا أمعته27 أنن وعم موأفدمععك 
عنام عقناقء؟ ععمملمة) عسغتسعل عمتآ (1).كسام غسءأكلوعهم لبمءه2؟"1 عل دومثو 
دعل 16165 :نا أمع ماع 2 ة'1 أممعد مدقل د دعناعهم دعل غثه010؟ 12 ذه دمتمس ااه 
-08256» 5ع1 أصحل أ دوع انأع2 أمع17ا0ة 16)21005م2ع اها دعل ف أنأنه26 تبان 65أنهما 
عانق 165 ]508 عتنات1طدهمم باعل م (86165)2أمعممعمم1ز غمم5 دعممعني 
دوأذ015اء 'لا أهها لء كلاطأ!ايماى عأى كاطع أمعاوععء2 أناكق كمته1ممسعكوم 
امه كعناعدم كعل غأموآه؟ 12 عل عأسمدلوعم 06م عدونل تداز عاوغ عدسثل 
غصمة كصمتمامه ‏ 165 ,كتم/عنيده1 (3) كتأءعزطه ععلمه*1 عل علدامعءفل ننو )ع 
كهنا 5وضصآ .أتمعل عل علاناءوزطه عاوم علاعه عل امعتسعلمم؟ ع1 عند دءمعم 23م 
م105 غواظ ”1 عدم أمعسعصستكئعة1 6عدعرء متك معكده عل أتمكل ع1 أمعسوملما 
-هلهه؟ كأزه'ل 5ع5 ناه عملرعأوأءء 500 تععمدل 2ه أعم غأنهما عسل ممتادءععن:1 
د 101 عمومط 12 عل دماعملمم نل اأمعسهاءة: عه 5عأدج”" 12‏ .(4)كتتقامعدم 
نكنءنيء "1 معلل ممسعل عل ١م15‏ عمصلط 1 ة عتتقعامم أتوععة أتأنان أمدععلأكودم» 
نا 161065م 235 أمعلهأة"2 أنان 5ععمقأكممعكك دعل حمل ممتغدوتاطه عصندثل 
-ممكهقع) 12 ذة أدعلغع20م كمتتبتة'10 (12116)5 مدثل دوأكنااعدم 12 عل أمعسسرمم 
كتتهومءة؟ أمعمعأومفمقع دعمتعماتم دعل أهمملغهمععلمآ موام غ1 عيد رمنازة 
ناه موأكااة ممأ" عل عمتدعمة؟ عتعمغط) 12 عن كآءا دممععاما دعدمغنويزو وع1 كممل 

(8.)6أهع 6 موماعمة أتمعل يلل **ممتمناكبه؟“ عل عمتعمكمم 16 


رقع5 0215201101 5ع300لمع)ا عه أء 5عأ رمعم 1ع أل كممتهامه 5عه ذ غ150 
ماعم"" عمل عدغط) 12 عنامم غأمه 2 [قهمأأهمىع نم1 أتمئط عل مماوقتصسمه© 13 
تع تاصمة“ بده *'عنأءة عدندواء» عصخل عمغط) 12 ماعزع؟ ج اه **اتمعل عل عللأءءزاه 


1 ,للنة1 برعصوعط© : عتمم رع ءمفلد عنمع» عل غالته 4ل 0564مت صن عمط .1 
.ود 8 .2 ,1934 ,قعنلدة5 قدهووأة8 كه لوتوءطتمل] ,نسطتاهما5 عزق ونطع2 هن عملئععمط 


روط ,1 .ا فاطق أمنمتاههعنمة أنه جك مل يدهع امع كع :201 رناهعؤكناه 1 ,طن ,/ر .2 
.كى 580 .م ,1944 


.15 : ممهك ععمقلدة) عنات© عل عم امعصععغ ا بعناعهم وممصم هنا وععليامع) م© .3 
ح ,1959 بدمفدمآ ,لاتمسموره0) أممتتمدرعامآ عطا هذ صهط لزه امؤاعه1 116 أطعهمعءتصة 
...5 270 


عمعمدحه ممأتمالممععامة علاع عل عبوني عو_لدمة'! عمععممه تدن عه مه ,ه17 .4 
.كى 10 .ص .مه ,1لنة] بعموعط0 : مممستسعكة عدم 


.0.© عامه بأععمن8 أء ع8 عة عدم 6م200 ؛معسعامم؟ عه عل موممت'1 عناوم .5 
.كى 276 .م ءء/أ».هه رعاعناعة روعلتماعم»1 


أعحوةاعد نهآ كه 5أأهه لهك 4اته 5ع لاه 3 منها 215216 ملطعدم عتدصة .1834 ,“4 .6 
""قعناوعة) أن ععمعمهممعم عطآ,, يمسقتااة/اآ عطعفة؟ ممصملقغء .كد 167 .م ",1921 ,رمملحشآة ,سمة 
.55 132 .م ,1928اج ,ضنهآ له:5ةأت 104 [) أدااتناه [ ه4711 


موتزلهمة ع'1 منسوخة*0 ققسصط؟ أمند5 (1)كاهل«معمدم دعل ممتكبمفو'1 8 امعتماء 
عتنا 114 12 معدل غنلساة امعسعلوية غنة 11 أء عدونهم1ه6ط1 عسددهك و1 كممل 
-ناكصة”1 كناهة أوء*© (26)2ه164 12 عل أء ععموددتهمع1 13 عل عناوتطترمدهاتطط 
كصهل عغند لاما غن؟ عبد ججماى عأ عبلطعء عأعغ؟ 18 عنان 5كباعله1055© وعل عمد 
65 قصهقل 216ةغ01مهذ 1206م عهنا 1201037617 عتاو قمعع دعل 14ز0عل يلل عمتتعول 
تكناعتتنة دعل ع16كدم قصو5 (7/86161.)3 عل اء كننأه© عل ,وتلتامء0 عل وعجيعه 
ه1870 غنم 5ععسقأكومععك ذعل [قامعتمقلم0؟ اأمعسيعو ممطء ع1 ,دعمعلمسم 
عناو قدو أمأكل عنوتومم 15 كممكق أء وملهمهأهمععكطا كدمنءتلمدز 5ع1 تمدوعق 

(28.)4ء علو عتمقكامة ذمهل 


ع06ة ععتفمغلائمدم عصرمتمة أعه #عتلاعممه مم-تاعم ,عدمل ,اأمعسده0 

كباطء: عاعن1 هآ رعدا؟ عتطتموعام ن 9 ملانهلارعى أأبباى واعهم عوتعملهم عت ع1 

ممم 15 عل علاءه ة عمتهتدمه أده ننن تمتاعهه؟ عمد غتاومه؟ كباطأريماى على 

26606552156 عتمكتسفوول ع1 ععقتله6: اناعم .ديم غته؟ مظ (5) همعد امع 

أ ع[أطقغتسوة ممجة؟ عسدخل عننوتامجة أ علآاء أذ دعدو1لتكناز 5أرمممة تناع 
(6).ءاأقناطة 01م 


5 206006 الله أء اتاعتعتاء“ اأتمعل سنال ععمعافلعت'1 «عسددكة ”ل مث 

-عمقمة 5لغهغمدمذ باعل 5ع1 ععتاعمم عل 6تزودةء غمه 5عدعتبيع دعا ,''عأطمائدوة 
5611856 عملا ,أكمنث .5عامع66نل 5عزه؟ وعل عدم 5ع61موتاتعدمعمة أمعسر 
ذة عأصمدمع؟ عمنوتره'1 غودمل أهء ,عاءغزة عغ217 ننج عأمدمتصمل6م ععمدلمة؟ 
علاء'نان 5عكمتع كج 5علاء عبط ةارما ءأى كباءم علوغ: 12 ذ 5ونامعع: ع1 عقتاكرز راعغكة/ا 
عصن'ل ععمعاكتره'1 عدم ,وغتند دعل 6 زلتطهاوتجمة"! عل ع«اعمليم نه عارمم 


4رهلظ هط »ل وسبده©) دعل إأعبوء2 ,'*وغانهع وعل 6اتلنطهامتتحصةية“ رعطدده] عل .1364 .1 
.55 369 .م ,1930 
أعناة8 1186 ,''منهةآ لقدمتأمصعلم1 عطا سه متمصاوة»“ باأطعهمعايمة .181 نه .2 
.قة 99 .ص« ,1927 ,صتعط أمدمتاههأ»«آ و غأهه8 مم3 
انكل ننه اكلم أأهعك ناك كناةأاجداد غغؤد كناطاء: #كبنهاء عط رلصمناه0 .© : أه”1 .3 
.ىك 22 .م ,1922 روتعو2 ,لهده هدعم 
عمووعنل أن وعدوتاهصدهه امتل اء وعمنواعنكبز ونمعلمع4مم عل ع«ناستهطت عنونا عمتنآ .4 
د مموطقك اأعزمعم يل .28 علعنامة'1 عل ع«تقأامعتمصسم صم ودمل [أممطع5 عاهة لعدباعما؟ عدص 
غدة عنملا عع اء 1110 - 1080 .مم ملمدهنفقصعاصة تمع ملل دمننهعقتهمء ها عنامم 1955 
نل 153 علع: ذا عل عمنتفامعصسصء ع1 حصهل عنساناءع[ متصل جهءزء4 116 عدم عماغاصوسه». 
.4683 .وم ,1965 ,نهآ كدمهناهكءآ] مومه 1 - 4مموءء3 مط عا ه الع«رعاداءء 2 
16105 ز, . .زر : عأسمعتسس ممتوساعهمء هله ععتصية غ122 لتمهم1 أمنوسم اوه* 0 .5 
*"دماممتصعى؛ +10 مصنمعع عأوتدمعه 2 5ه عمتعاعمل ونطا عوتصوتل مغ لعاأعصرصوء [إع) عر 
. (99.« ,1961 رهصمقدمنآ - سامطاعه؛5 ,تءله »17 زه سعط ء! اده وورهععظ)) 
هن 4 أقناء مأعهم عأجغ؟ 18 فصهل ععتانادعا كصولانادم قناوط'“ رأتعدهه8 .36 وغمره* 1 .6 
همدخل ععمعولت'1 تعننسمة عمعنامكق تبن وتمعدعك سحل وعط سف قهماء عند عقا علهاء هلا 
.(50 .ص رءأء.ضه رعلعنعة) *"عاطفاسن ورصعا عصغم دي امع عق اتمعل 


4 


8ل علأعناعة ومتكتقمم 12 أسممطءععطعءع: مء عدو ظتتمءامة اماع عنا عكنة1 عل 
-020؟2 365و [6نا +قعتق 31 كتاوع نآك 14 عوه| 2[ معظتقهه» عق عقه كناتومم أتمعق 
١‏ .(146)1تجغل وها عل 5هتامتصافهمه مممنائع 


تنكأ عمنا #عأوعوة2م عل 2036ء أعه مسقل 216216005مه قتامم 1301135 

ممعم عهنا قمفل غسمدقاء16م ه كأرملاء وعه عل عناوتاتن غأه. عناونارزاهمد 

سمتلي مع غأء ,أءزمءم سل 59 غأءناعج'! عل عونل تداز غمعسمعلمه؟ ه1 عناجتوهم 
.7آناع0 62 عولد 2د عل قمو نتمم وه1 عتاعدم عدم اء«تاعل عسن فسمل 


9 ءأءذامةر "1 ع0 عننوا لاسا ز /01027111/رعة ‏ : عذاجهع وفرع جر 


علهتلتمصسلعم عباعله؟ 12 عل ععتسول عل عاطتكدهم تآ أخمعسصعل 61 غنهععو 11 

ع1 .ذمانهنا كعل 01016 نال عقوطا عستسدم #لرتمجرءد سد ماعمم عاعغ: دا عل 

عكناوة عأومتعملوم 12 أمعكتاكممه 5علهه60همععاهذ مممتامعكومه و16 ,أع0> 

قاتاتطهامانتمة”! عل عمتعممم ع1 كمدة غء ,لقدهتتهمععامة أذمعل دلل دعلوة: دعل 

غاللأطةغة عمل عزراعم انمعد علهم0 2 ممعم أنه سمناسدصمه© 19 ,وذاته دعل 
(2).ععمعأوتعء جمد عناوم عاأعنامعووه أوء أدن عداونلمتاز 


أ5» كباطأ]7هاى عأى كباطءم 12 عتان 20256 كلامم عكأمائتط'1 ,أمهلمعمء©) 

6 (082165.)3أمممعام1 كممتأمعندمه دعل 5عاع1 5عممعتعمة كسام دعل عمت"1 
عل عدوتغهرم 18 قمة1. .عناوتدة1افط عدم ع1 ممعل عدم فزفل غنماة عراعملمم 
صمل '! 01م 7169065 أمعتنا؟ دعكنال07006 5عمتملاعه ,عناوتامة عوخ0 و19 
عأمع معام أمعتم تنوم أنان كأممارممتها تامع دمع ع مقط عتنة كممتأمء جوم دعل 
عل غزمءك ع1 فصقل ناسممءة؟ أمعمعادع18 .(4) 5عنوتاتامم قمونواءء: 165 قممل 
ه140 نال عناوتدممةء غتمكل ع1 قمدل أدكناج عاكناوماع؟ عو عوأعصتمم 1 (5),تمهاو1*[ 
-وممقم عه أنن د5ععنائ! دعل فصقل 5عذلرمع؟ 5تناءتدناام ق غناومها أنار أز أء عوم 


أ0716 611 7لهط أذه :12 ع4 "لا ككوكنته أن “كاب ,''5وغانو1 وعبآر, ولااكسمطء2 .ل : 1017 .1 
12 ممم 


هلمده 54 اد داعم عأعم 12 أمعصعقتاوت ععمومم بعزمعط بل 23 عاعتامون1 .2 

دعل فتمعل يبلق لمتمعمعفلمه؟ عمعممم ع1“ عصسصموععتتهامعصسصه0 ع1 عدم عمعلتفمو» 

هد عل ديوع وع1 عب أفدمتأهمعء م1 5أه12 يلك ممووتسصى 2[ عل أمممممظه ,'"وغائهن 
.65 .م ,1966 ععالتدل 19-تهه 4 ,رممتووعد عصغاتنتط-علل 


.ص.. اك .وه ,أتمووهظ8 به .3 


عءه27) 5ها دعل كعقاطيام عءاتهء! كا ناد :4لاوأجماكلط ومفساظ عهوظ .ظ : جزه17 .4 
.كه 87 .م ,1866 ,قأعة8 ,كاتمم ه82 وم] 4ه 


.1947 ,عاعه لا مبح]! ,عدم ةاهلز إه صهط ءا له «زرهئؤ4ة #وذمي«ه 0 4 ,تتنتوطووب14 .4 .5 
.؛ى 198 .م 


كنالومة هنا 0967ا0؟1 ع0 أمعتدوةء ععسقلمع) عتاوقطه عل 5مومتاعدم و5عآ 

ذاه ععمع نمم ككناز 12 صقل عنان210351م2 عسغاديزة عباعا كتمعانامة عتامم 
ده وعكتداء تلاز كممأقاءفل 5عصمقم ع1 ,تممنة ‏ .عدو هسواونك' عدونغويم ع1 
نل 1665م عكمذ غدمة دعناوتتهاوعكما مأمعلمه16م 5عصقمد و16 غ6 وملوختطيعة 
.0156 نل هاده ععدغطا دعل ع؟عمقتاكباز عنامم 5عتأباة 165 أء كمنا 165 عه« أمعتستوعر 


قطةة ممم ,معاعدم عل علاءهء5 5عمممء0 فق 5تسوعم 2 6كلنوءأموسم عنام 
غ506 م150 أمعزعل تدان رعمدعاءة ع5أم2 عل عسدملرج أعه““ عل رعتدمعا عنوامديو 
.(1)**قده12رءذكنل 5مم عل عو5-عل-لنت ع1 أء 5ع طغهلة 205 عل ذعمة ناه غتدمح 16 


لمعه لمعاصء أنو تداءه غ علأع تل اسمعسعصقماي اوه لذ ,أمقء دعر 
ده 6ل أقمم 165 كعأناه1 عل ممنأأعة )و20 عكنة؟ عل عدعامصدم أ5 متوسء) صن 
عتنا عأاعزع #متمرعمم ع1 أ5 .تعموالة فق معواع1 عل غمم؟ نبي دعلمممناءمق 
عل كاعتمءوةوء قكأناط ,ماق 0511108مم0 2 عتسصرم عرغلأقدمه لتثننيو عمضاءعمل 
عمنتماءمل عصقمم 1 عل أنه عمسغتسعل ع1 ,لقموتأقمعام عدونلسز ععلىه:1 
+0 ععناكن1 عل علهمه2معع نمآ عده0) 12 علأعدوها عد عمنتدلسومة متعم 12 
علاعه لله «متمتمه مم5 قمه1 (40081)2همرعامذ اتأمعل بتدعيامم ع1 عنتقط 
قالباعة؟ 12“ : ععمقاءفل ف مأنوغط مه قدم 28 0110-1932© عل أزه)6 عتنقككة 
دمل أمعناممة'1 عن أدع'ه اهسمتتقممعكمذ خزمعل ع1 يعاء ”ممع عل ... عاه0 ه1 ؤنننو 
كلا !ها زد كبرطء: عكتتقك 12 لذ علاتأقاء؟ عمتأعمل 12 عل أزمعل عن أنه حممك 
عوأكناز عل عمأع110م هنا أوءاه : عمعغم ع1 أيه عصستلمة'1 تنو عمتعمتمم 16 
.**(3)علنهعمة 


عوالهمادمء أ قصمناأزومم عل 5عكلعم دعل 13915 3 أمعمكداء 16م أو 0 

عل ززمتوكتتهم 00 18 عنان' ,56نائ01م أمعضعء سقط عمتقصسمل سنا كمهل أء ,ععام 
دوا دكتسسره0 1 عل معد ندث (4)أءزه2م رود 6ئوه61 2 أمدمتأمسعاصآ غزمرط 
,3065 غدوة ع5 ممعتمفمة لاخ أاء كمعتمغذاعء1 ,عممعذلا عل عممءؤكده0 هلة أ 
1 165 ]© وعنتو نل كداز كارممم 12 5ع غاتلتطهاة 12 عتلمع زفقل كنامم كمد دعل 
553/6 0216 1765 كلتقارعءه ,5ن]8 (21.'”)5أ50 عمتأكن 1“ 12 10120101015م كتامم 


.9 .جم ,1934 عتاذن أمندقاه ١‏ عاعط أذه27 عل عله هع 6 عينهء2 هآ وصدل عأول1 .1 
.5ة 248 .م .أ .زه وقعمة .47 .2 


غخنوعاغ 1 عل عمندالث وعتاع س1 عل علمجاهدعاهآ بن:ن©) وا عل كاء::4 حول لأعسء82 .3 
41 .م ,دهعو عل 


اذه 7 عك «منسعفسرمه6) ها عل 'تمسعمك ,معتسعصماظ عزة عل مممجمظ ‏ : ع7 .4 
.قة 2.64 ,11 .له ١7‏ ,1951 ملمهه نتم نعنوة 


أعزمعم عاعدم وعغ علدو وعملماء 1لدماممء وعلساتالة دعل عنونتى عوتممد"1 عن5 ,5 
قبطع) وععصماقتصيهمك لعوصفط لصة لعتلوءع1“ رملإصاتوونط .[[.0 : علم؟ رمهثووتتصدده0 هل[ عل 
ع1 كء ز,قة 895 .« ,1961 ,ستعط له«هقاه16مظة ه أدنتثلاه 7 هه 42 ,” (مسطتامها5 عنو 
كه صمقوع برط وعتاوعع ؟ه ممتقمعوفيه عه صواهتعصتدعق لوعءتقلتمب : عوممط قصه اتلاطهاكيو 
تفط 1167641019 أو رانأ ه35 جه 4016 عا هو ووه ه27 , '"وعمممامصسحعك لعهصعطل 
.55 186 .م ,1967 


2 


**155 11201151471 215 :10712411131471 11115171 ه11 1لا“ 
21011 1221 01111155101771© حرآ 121 210311 1615 59 43811001:1:) 
11111011 


جوم 


.1514711012 156017142 540101144 عتدكتد 


متأم عله تعلط معلاء: هل ومعجهءت) (متبدط)) دعسوفاتاوط ومءعهء ع3 وه جناهاءه 1 
(«عجطة لل ) كعاياة 4 


ععلىه*! كمفكل أمعصعانامده 6ه غاتائطهاة“' عقاصء سملنهناعهمه هآ 
-مسأدصمه كغنا دنهم رعلة تمع سهملهه؟ ممتادعنان فصن أذع,* 21م0همعع ام عونل ساز 
عسا”ل ومتممعهه”1 ذة عناو أل تناز عكدخوية !ا 12 قصهل عدمم عو ع8[1 (1) .عذىمع 
165 عناق **كتاطاتأصقاد عزو قبناطعىر,, عل ددمه ع1 كنا50 عتاصمم عسمتقسمد عتمتتقدم 
ع6عدكمهه كتأءعزطه غأدعل عل علوفمقع عاو عمنا عسترمه أمعنوماما كسا 
تنآ عل غمعنزوو5هء 5ع5غناها كمتهارده عنان كنكمةها رعلهمه20مزعغأما عستاتمه 12 عدم 
غانلاطةاة 12 ذ دعءاطتكتددم كاعقء ذعد أمقعمممقل وه عنوتلعتاز عاعلة؟؟ عنام وعلم 
هد عطعءععطه ععمهلمء) عمغتولمئ عمتنآ (3.)2اعصدمنامع ممه كتتومممة: وعل 
عاد صعاطء: ذ 16512 عل أصددوم10م دك 5عأكتدمعهامة 5ع1 عككمء اطاط 1005 
18 كناهة لقمه20مععامذ عدوأل هبز ععلره'! كمهل عغاتسذا ععهام عمد عباط امات 
.ؤعتاعهم دعل 6غم0105؟ 12 عل علسمعفل تنو *'عأتعتامصة عكنواه"" عمدخل عصره1 
عاأعه عل ؤ5عامء20 165 ,عناوغأفط:مملزط غأقأنام غكههاه؟ عمسن أسمدومكما مقر 
ع05اءنزوم** 12 عكامة 220/613 اتسعط سنا ععمعةن أمعلنء؟ ,عترمغط) عمفتمععل 
.(010.)3 ::41اى ناد أعصصوة)تلممعمها امعسعطعة 1 ة'1 غء *'ع أوتهدهتكاءة1 


عطءمعطعع 1 عل عتمعن ننه مأمعوععم اممصصةء صنل امعمعوقتابوطة'! ايه عاعتاعة عم0 * 
8 عمصمد'! عل ممنووعو 3[ أممفمعم عتردا؟ هآ ذه لمدمتأقمعامة ع1 عل عتصمغلمعة؟'! عل 
.ول ناعم .© عبعفوعوعظ ع1 متعتومه11 عل ممأأععمتل ها قنمهة 


عنوتلعسز عملمه'! قصهك أمعمعح7845 © غانانطهماكر, ,رمندوسو8 .24 : 7م12 .1 
.ذى 396 .« ,1938 ,64 .اع رهلة هط عل دجاه © رمك أعبءع2 ,''لمممتمصعامة 


عل طعو8 : زمه ,علمسمقاءم عوعع لومم عناء عل عتوعممم عوزلقصة عصن عتمم .2 
فده امعخصمء وغ1 عصهل ممتوتيكم عل عوبيعك هله ودطتاصهةة عن قنطع عمسعك عل ع1“ روعلمءءنه0 
خداطتاصهلد عورد 2.218 ,1966 ,118 ٠.‏ ,6 زه8 ع عل وسمده © وعك أأموع 2 ,''وعلهمهتأقصعنهذ 
,1966 قاطي لدضمنامه + غ«1 4زو 27 عل علهعم© 4ناعع2 ,''أعسحعة كمعع دعل غتمعل غ1 مصول 
.ىى 49 .م 
حصماهء وعاتصسطا وعد ,كباطمفلد عند قببءم عوتعمامم عط“ .وعلتطعم1 .0,6 بره .3 
3 .م« ,1934 تافهن أهء«ه اهدع نهآ أأه 27 مل مله «مع مننه ه12 , '"ممفسلاوبت عنوععمم هدي وعلاعم 
61 ركفمو ركه له وله :عا كر أألعسومء كعك «مؤرأم» 7 عل وملاوذسلاء»! عمعكل رهعمة .ل كه زر.د 
.ىد 234 .مع 


"وسهوولا-اخم أداادزة/١”‏ 


(17م80م عم علالاعم ) 
5لا1 60 5ع 85لاهازاءلاا 67085 ١85‏ #8لامم 


1011 101 784010111 خآ غل24 تاللاظناط 
4 117151511185نآانا كام 


ه1011 آضظ(481 لكلك2 .:1 : عتصومظ و1 مل عدهغققدم_ 
1110 2455417 .+82 : دمناء2 160 ع1 عل عدمامعئتط 
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